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:ملـــــخص

،

عدم مسؤولیة رئیس الدول

.استمراریة الدولة التي یجسدھا رئیسھا

یسأل لأنھ لا یملك أي سلطة فعلیة، كما أن الرئیس في النظام الرئاسي ھو الاخر غیر مسؤول سیاسیا 

.الأخرىعملا بمبدأ الفصل المتوزان بین السلطات بحیث أن كل سلطة توقف 

و 

.مسؤولیة رئیس الجمھوریة و تبرر مسؤولیة الحكومة في نفس الوقت

الخیانة العظمى إلا أن ھذه

.قراطي على النظام الجزائريدیم" مظھر" فیما یبدو لإضفاء 

ن مسؤولیة رئیس الجمھوریة التي قررھا الدستور الجزائري تظل خیالیة ولا یمكن أن تجد إ

لھا تطبیقا في أرض الواقع 

الخاص بالإجراءات التي المختصة بمحاكمة رئیس الجمھوریة لم تشكل و لم یصدر القانون العضوي 

.تتبع أمامھا
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رئیس الجمھوریة مسؤول فعلیا أمام الشعب لأن ھذا الأخیر ھو الذي ینتخبھ و إذا ما فقد الرئیس الثقة 

.ؤھا تنحیھ عن الحكمالشعبیة فإن ذلك یعني أن مسؤولیتھ قد ثارت و جزا

.الأمة في مناسبات عدة لطلب الثقة كإعادة الانتخاب أو الاستفتاء

.ما یشكل فرصة لإثارة مسؤولیة رئیس الجمھوریة بشكل غیر مباشرسیاسة الرئیس و ھو
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شكــــــــــر

.توكلت و إلیھ أنیب

مد أكلي بعظیم الشرف و للمرة الثانیة على التوالي یغمرني أستاذي الفاضل الدكتور قزو مح

یقبل أن یكون مشرفا على رسالتي، و للمرة الثانیة أتقدم إلیھ بجزیل شكري و خالص  عرفاني لكل ما 

قدمھ لي منما لا أستطیع أن أحصیھ،  و بقدر ما قدمھ لي الدكتور الفاضل أدعو الله أن یجزیھ عني 

.بمثلھ خیر الجزاء

شرفونا بقبول تقییم ھذا نالذیالموقرةام أعضاء اللجنةكما أتوجھ بالشكر إلى الأساتذة الكر

. البحث و مناقشتھ

.و یتوجھ شكري الجزیل أیضا إلى كل من مد لي ید العون في إنجاز ھذا البحث
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مقدمة

جالات توسعت م،مع التطور الاقتصادي و التقني الذي تشھده المجتمعات الحدیثة الیوم

الدرجة التي أصبح كل منا یلمسالاختصاصات التي تقوم بھا إلى اتعقیدتو ازدادالسیاسیة السلطة 

.سلطة في كل تفاصیل الحیاة الیومیةھذه اللالتأثیر المتزاید 

ع النظم واقیدل إذفي جھة واحدة،مع تركیزھاالوقت ذاتھغیر أن اتساع السلطة ترافق في 

في الدولة، فھي على أن السلطة التنفیذیة تستأثر بالجزء الأكبر من السلطة یوم السیاسیة الحدیثة ال

عبر إقلیم الدولة یحوي ینتشرجھازا إداریا تحوزالتي تملك كل أسباب الإكراه و الجبر، كما أنھا 

.وسائل مادیة ضخمةة ذات خبرة عالیة وعناصر بشری

بین السلطاتفصلة ممارستھا، فاندثر مبدأ اللذلك انقلبت المفاھیم التقلیدیة للسلطة و كیفی

و تبعیة و لیست علاقة نظري بفعل تحول العلاقة بین السلطات إلى علاقة تدرجو أصبح مجرد مبدإ

مساواة و توازن، و السبب في ذلك یعود إلى تراجع دور البرلمانات التي أصبحت مجرد مكاتب 

فقدت الرقابة البرلمانیة فعالیتھا بسبب سرعة و تعقید العمل للموافقة على المشاریع الحكومیة، كما 

.و صعوبة متابعتھالحكومي

سواء و حتى اختصاصات السلطة التنفیذیة نفسھا أضحت فعلیا مركزة في ید شخص واحد 

، أو كان وزیرا أولا في الدول ذات النظام ھو علیھ الحال في النظام الرئاسيكان رئیس دولة كما 

.التقلیديالبرلماني 

و فإن مراقبة ممارستھاالیوم،الوسیلة الأكثر شیوعا لإسناد السلطةیعد الانتخابو إذا كان

أن دور و ، خصوصا ظل مشكلة أساسیة في النظم السیاسیة الحدیثةضمان عدم الانحراف بھا ت

.أصبح یقتصر فقط على اختیار ممثلیھ في فترات زمنیة محددةالشعب 

النظام الدستوري ف،م الأخرىعما ھو علیھ الحال في النظي الجزائرالوضع فولا یختلف

الرئیس التي یقودھا رئیس الجمھوریة منفردا، إذ یعدالسلطة التنفیذیة الجزائري یتمیز بقوة و ھیمنة

، أو خارجي للبلادفي كل شأن داخليأن یقرر أنھ یملك طالما الممارس الوحید للسلطة الفعلیة 

رئیس و على الرغم من أن ،قراره لوحدهوكانت كلھا نتاج تصورهمخططاتو الفالسیاسات 
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الھیئة الناخبة یقتصر فقط على انتخاب دور إلا أن ،من الشعبالجزائر منتخبفي الجمھوریة 

ةد فعلیوقیرقابة أو الرئیس الذي یجد نفسھ بعد ذلك متمتعا بحزمة من السلطات الواسعة دون أي 

.علیھا

الواسعة التي یتمتع بھا رئیس الجمھوریة تنطوي على خطورة بالغة اتلسلطاولا شك أن 

یؤدي إلى الانحراف مداھا الواسع و إطلاقھا دون أي قیود قدإذ أن ،على الطابع الدیمقراطي للنظام

، ولذلك فإن ما و التوازن بینھاو یخل بالفصل بین السلطات،نبھا بشكل یخرق الدستور و القانو

شكل قیدا حقیقیا على سلطة رئیس الجمھوریة ھو إقرار مسؤولیتھ عنھا بحیث تصبح یمكن أن ی

.المسؤولیة مقابلة للسلطة و موازنة لھا

، إذ أنھا تمنح نظریة الحكم الدیمقراطيعنصرا جوھریا في تعد كام عمومامسؤولیة الحنإ

ضمانة تشكلأنھا كما، ھممراقبة ممثلیھم في ممارستھم للسلطات التي فوضت لفي للمحكومین الحق 

حیث توجد السلطة أنھفي النظام الدیمقراطي مفادھاتطبیقا لقاعدة أساسیةلسلطةالعدم الانحراف ب

.توجد المسؤولیة

مسؤولیة لیس كافیا، إنھ یحتاج إلى نظام قانوني متكامل ینقل للأن ھذا البعد النظري بید

و غیر قع عن طریق مجموعة من الآلیات المباشرةفكرة المسؤولیة من أبعادھا النظریة إلى الوا

المباشرة التي تسمح بتحقیق فكرة المحاسبة و العزل في ظل نظام سیاسي تتكامل عناصره و 

.المسؤولیةوخصائصھ الدیمقراطیة من خلال إقامة التوازن بین السلطة 

للرئیس نظام مسؤولیة رئیس الجمھوریة یجب أن یراعي أیضا المركز الھام أنكما

الفصل بین إضافة إلى أن مقتضى مبدإباعتباره مجسدا لوحدة الدولة و ضامنا لاستمرار مؤسساتھا،

.تعارض مع تقریر مسؤولیة رئیس الدولة أمام البرلمان ضمانا لاستقلالھ عنھالسلطات ی

أساسا في البحث في من الناحیة النظریة ة رئیس الجمھوریة أھمیة موضوع مسؤولیو تبدو 

من أھم مبادئ الحكم دى وجود أحد عناصر النظام الدیمقراطي في النظام الجزائري، إذ أن م

.سواء أمام الشعب الذي انتخبھم أو أمام ممثلیھالدیمقراطي ھو تقریر مسؤولیة الحكام 
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موضوع مسؤولیة رئیس الجمھوریة في الجزائر بأي دراسات حظلم یمن جھة ثانیة، 

النظام السیاسي الجزائري الذي یتمیز بقوة الرئیس و ھیمنتھ على السلطة واقع فقھیة، و یبدو أن

نص أن و حتى بعد،الجزائريلنظامافي حثینامطروحة تماما عند البغیریجعل مسؤولیتھالفعلیة 

على مسؤولیة رئیس الجمھوریة بسبب الخیانة العظمى، ظلت فكرة المسؤولیة 1996دستور 

.في الجزائرعلى حد سواء و السیاسیة رجال القانونام و بحثبعیدة عن اھتمالرئاسیة 

على المستوى كما أن البحث في مسؤولیة رئیس الجمھوریة على قدر كبیر من الأھمیة 

، ذلك أن العدید من الأزمات السیاسیة التي عرفتھا الجزائر كانت بسبب غیاب آلیات المساءلة العملي

ت التي من القراراأن العدیدھو رئیس الجمھوریة، خصوصا وطة و وحید للسلللممارس الأول و ال

و على الشعب دون أن الدولةى الجزائر منذ الاستقلال كان لھا أثرھا البالغ علفيرؤساء الاتخذھا

.یتحمل الرئیس مسؤولیة آثارھا

ھو نتیجةعدم الاستقرار السیاسي و شیوع الانقلابات و الثورات یضاف إلى ذلك، أن

عن عدم بالتعبیر محكومین للیسمحالسیاسیةلمسؤولیةانظام ف،الحكام أو عدم تفعیلھامسؤولیةیاب لغ

و من جھة ثانیة ، ممباشرة أو عن طریق ممثلیھبأنفسھمرضاھم عن السیاسة التي یتبعھا الحكام سواء 

آخرسلطة إلى حاكم نقل التو عزل الحاكمیبحیثنقلا منظما و سلمیا للسلطةالمسؤولیة تحفظ آلیات

.استقرارھالدولةبشكل سلس یحفظ  للنظام الدستوري استمراره و ل

الوصول إلى في محاولةیتمثل أساساھذا البحث في مسؤولیة رئیس الجمھوریةإن ھدف 

التوفیق بین ضرورة إقرار مسؤولیة الرئیس باعتبارھا حقا للمحكومین في مواجھة الحكام وفق مبدأ 

راطي و باعتبارھا أیضا ضمانة لعدم الانحراف بالسلطة و بالتالي الحفاظ على استقرار الحكم الدیمق

لجمھوریةاالنظام الدستوري و دوام الدولة من جھة، و من جھة ثانیة  ضرورة حمایة مركز رئیس 

.الدولة و ضمان دوامھاوحدةو دوره الأساسي الذي منحھ لھ الدستور و ھو تجسید

لا مسؤولیتھ، إلا أن جزاء المسؤولیة زل رئیس الجمھوریة ھو جزاء قیام  و إذا كان ع

یقتصر فقط على العزل، بل إن مراقبة سلطات رئیس الجمھوریة و الحد منھا یشكل صورة دنیا 

للمسؤولیة بحیث یجب أن یظل استعمال الرئیس لسلطاتھ متوافقا مع الدستور، و بمعنى آخر، فإن كل 

الذین یستبدون بھا ھي آلیة عزل الحكام یة تسمح بمراقبة ممارسة السلطة و لآلیة دستوریة أو عم
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و ھو مراقبة السلطة، أو في حدھا لإثارة المسؤولیة، سواء أظھرت ھذه المسؤولیة في حدھا الأدنى 

.الأقصى الذي یظھر أساسا في العزل من الوظیفة السیاسیة

فإنھ من الواجب رئیس الجمھوریة من خلال ما سبق من عرض لأھمیة موضوع مسؤولیة

ما ھى الآلیات الدستوریة و العملیة التي یمكن بموجبھا إثارة مسؤولیة : ن نطرح الإشكالیة التالیة أ

رئیس الجمھوریة في الجزائر على ضوء التجارب الدستوریة و السیاسیة التي استقرت في النظم 

المقارنة؟

ي النظام الدستوري الجزائري و في الأنظمة مسؤولیة رئیس الجمھوریة فو لأن موضوع 

المنھج الوصفي فإنبمسألة تحدید ممارسة السلطة، رنة ھو بالأساس موضوع دستوري یُعنىالمقا

ولواقع تحلیلي نقدي للنصوصسیكون المنھج الأساس في معالجة ھذا الموضوع مقرونا بمنھج 

.تفرضھ طبیعة الدراسة ذاتھاالممارسة السیاسیة 

أھم وظائف المنھج الوصفي في موضوع مسؤولیة رئیس الجمھوریة دراسة القواعد إن من

كسھا النصوص الدستوریة كما ھي الدستوریة و القانونیة التي تتعلق بمسؤولیة الرئیس التي تع

، وسیكون المنھج الوصفي موقف صحیح للمؤسس الدستوري من مسؤولیة الرئیسللوصول إلى

تحلیل المواقف السیاسیة المختلفة التي قد تضع رئیس الجمھوریة في یجب إذ،بمنھج تحلیليمقرونا

.موضع المسؤول

رئیس الجمھوریة طبیعة البحث منھجا مقارنا عبر كل مراحل تحلیل مسؤولیةتفرض كما

أو في البعد السیاسي سواء في البعد الدستوري النظري من خلال مقارنة النصوص الدستوریة،

قارنة المواقف و السلوكات السیاسیة لرئیس الدولة التي تضعھ موضع المسؤولیة العملي من خلال م

.أمام الشعب أو ممثلیھ

و لذلك فإننا سنعتمد في تحلیلنا لمسؤولیة رئیس الجمھوریة في الجزائر على مقارنة تشمل 

تحدة النظامین البرلماني و الرئاسي من خلال تطبیقاتھما في كل من بریطانیا و الولایات الم

إضافة إلى نظام الجمھوریة الخامسة الفرنسیة لما لھذا النظام من قواعد دستوریة الأمریكیة، 

.و تجربة سیاسیة غنیة فیما یتعلق بمسؤولیة رئیس الجمھوریة
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النظام اللبناني الذي یعد النموذج الوحید في الدول العربیة إضافة إلى ذلك ستشمل المقارنة 

ائصھ من خصاني، كما ستشمل المقارنة أیضا النظام المصري الذي یقترب في بعض للنظام البرلم

من النظام الدستوري الجزائري، إذ أن النظام المصري یتمیز أیضا بتمتع رئیس الجمھوریة بمركز 

.و متمیزقوي

أن تكونؤولیة رئیس الجمھوریة في الجزائر وفي الأنظمة المقارنة ینبغي دراسة مسإن 

یلاحظ أن المؤسس إذ،النصوص الدستوریة التي تعكس موقف المؤسس الدستوريأولا على مستوى 

كما ھو علیھ الحال في الأنظمة أمام البرلمانالسیاسیة الجمھوریة في الجزائر یتبني لامسؤولیة رئیس

للقواعد في حین نص على الخیانة العظمى كأساس لمسؤولیة رئیس الجمھوریة دون تحدید،المقارنة

، و على ذلك سنتناول في باب یفتقر لقواعد تطبیقھنظريو الإجراءات المطبقة ما یجعلھا مجرد نص

.أول مسؤولیة رئیس الجمھوریة في النصوص الدستوریة

باستثناء حالة الخیانة العظمى التي في الجزائر و إذا كان رئیس الجمھوریة غیر مسؤول

البحث عن آلیات عملیة ن فإفي الدستورالعضوي المتعلق بھا تظل خیالیة في ظل غیاب القانون

توجدفإنھ قدلذلك،ضروریایبدو ھا الأدنى أو الأقصى لإثارة مسؤولیة رئیس الجمھوریة في حد

الانتخاب الشعبي للرئیس، و ھو ما یفرض علینا تجاوز ناتجة عن العملیة اللیات مثل ھذه الآ

أمام الشعب اقف التي قد تثیر مسؤولیة رئیس الجمھوریة في الواقع النصوص الدستوریة و تحلیل المو

.و ھو ما سنعرض لھ في الباب الثانيالذي انتخبھ
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1فصل 

مسؤولیة رئیس الجمھوریة من خلال النصوص الدستوریة

فإن رئیس في النظم السیاسیة الحدیثةإذا كانت السلطة التنفیذیة ھي الممارس الفعلي للسلطة 

ھو قائد السلطة التنفیذیة، إذ أنھ و باستثناء النظام البرلماني التقلیدي الذي یحجز لرئیس الدولة دولةال

قرر الانتخاب غلب الأنظمة الحدیثة الیوم خصوصا تلك التي تأفإن ،دورا محدودا في ممارسة السلطة

مة البرلمانات في سلطات واسعة تتجاوز المجال التنفیذي إلى حد مزاحالشعبي للرئیس تمنح لھ 

.وظیفتھا التشریعیة كما ھو علیھ الحال في النظام الجزائري

أمام السیاسیةعلى أن المستقر في النظم السیاسیة ھو مبدأ عدم مسؤولیة رئیس الدولة

البرلمان، ھذا المبدأ و إن كانت لھ مبرراتھ المتعلقة بمراعاة الفصل بین السلطات و المصلحة العامة 

بآلیات دستوریة أو ھأن یترافق مع موازنتیجبالوقت ذاتھ إلا أنھ في ي یجسدھا الرئیس للدولة الت

.تحقیقا لمبدأ التوازن بین السلطة و المسؤولیةالمسؤولیةعملیة تعوض

النظم السیاسیة المقارنة إلى حد ما في توفیر ھذه الآلیات المختلفة باختلاف نجحت قدل

لا یقر أي آلیات الجزائريالنظام الدستوريلكنلدولة داخلھ، و مركز رئیس اطبیعة كل نظام

رئیس الجمھوریةلتعویض المسؤولیة السیاسیة الغائبة في الدستور خصوصا في ظل توسیع سلطات 

.و إطلاقھا

لرئیس عدم المسؤولیة السیاسیةیتبنى الجزائري المؤسس الدستوريو على ذلك فإن 

منتخبا من باعتبارهالمتمیز مركز الرئیس ف،الأنظمة المقارنةھو مستقر فيمثل ماالجمھوریة

أساس عدم مسؤولیتھ السیاسیةوالشعب مباشرة ومجسدا لوحدة الدولة و الأمة ھ

آلیاتتعوضھالنظم السیاسیة الحدیثة غیاب المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة فيغیر أن

ع إذ الملاحظ إضافة إلى توسی،في النظام الجزائريب مثل ھذه الآلیات، في حین تغیّ ةعملیدستوریة و

أي للرئیس دون تقریرعدم المسؤولیة السیاسیةالدستور الجزائرييتبنسلطات رئیس الجمھوریة 

المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمھوریةما یعني تعزیز عدمم،لتعویضھاوسائل

.و توسیع نطاقھا



17

دعنة رئیس الدولة، إذ تثار مسؤولیتھلمساءلت بعض الدساتیر آلیة دستوریة و قد وضع

ارتكابھ لفعل خطیر في ممارستھ لوظائفھ تصل خطورتھ إلى الدرجة التي یتوجب معھا محاكمة 

. الرئیس و الحكم علیھ بعقوبات أولھا العزل من منصبھ

لیة رئیس الجمھوریة عند الجزائري ھذه الآلیة حیث تثور مسؤو1996و تبنى دستور 

ارتكابھ للخیانة العظمى، لكن كل ما یتعلق بھذه المسؤولیة من قواعد موضوعیة و إجرائیة یظل 

.غامضا في ظل غیاب أي قانون ینظم ھذه المسؤولیة 
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أمام البرلمانرئیس الجمھوریةلاللامسؤولیة السیاسیة .11.

الدستوریة الحدیثة الیوم ھو تقریر عدم مسؤولیة رئیس الدولة الاتجاه السائد في الأنظمة إن 

إجراء یرغم الرئیس على  ، إذا تخلو الدساتیر الحدیثة من النص على أي أمام البرلمانالسیاسیة

لاعتبارات تتعلق أساسا مستقراأصبحت لامسؤولیة رئیس الجمھوریة السیاسیة مبدأو بذلكالاستقالة، 

، لكن ھم داخل النظام كضامن لاستمرار الدولةمبین السلطات و أیضا بمركزه الباحترام مبدأ الفصل 

.)الأول المبحث ( و موازنتھاالنظم توفر آلیات مختلفة لتعویض لامسؤولیة الرئیسھذه

التي المقارنةالدستوري الجزائري عن القاعدة العامة في مختلف النظمالنظاملم یخرج و 

رئیس مركزا ھاما یبرر عدم لسؤولیة رئیس الدولة السیاسیة، حیث أن لیر متقوم على عدم تقر

مما یعني توسیع لم یقرر في المقابل و على خلاف النظم المقارنة آي آلیات لتعویضھاھ، لكنمسؤولیتھ

).المبحث الثاني( نطاق عدم مسؤولیة رئیس الجمھوریة

في النظم المقارنةلبرلمان أمام االلامسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمھوریة. 1.1.1

لا ما یعني أنھمأمام البرلمان السیاسیةمسؤولیة رئیس الدولةلاة تتبنى الدساتیر الحدیث

و ن یرغم الرئیس على الاستقالة لمبررات تتعلق أساسا بالمصلحة العامة للدولة أیمكن لھذا الأخیر 

ولیة رئیس الدولة تختلف عملیا على أن أسس مبدأ عدم مسؤ، )مطلب أول( الفصل بین السلطات 

).المطلب الثاني( باختلاف تطبیقات المبدأ في حد ذاتھ في النظم السیاسیة الحدیثة التي تبنتھ 

لامسؤولیة رئیس الجمھوریة السیاسیة أمام البرلمانمون مض. 1.1.1.1

ن لأذلكمن أكثر المفاھیم مرونة و اتساعایعتبر مصطلح المسؤولیة في القانون الدستوري 

ذلك فإن تعریف و ب،مجردةلا یمكن تقییمھ بمعاییر سلوك سیاسي غیر ثابت ولمراقبة المسؤولیة ھي

مرحلة ضروریة تسبق تحدید مضمون في القانون الدستوريالمسؤولیة السیاسیة بوجھ عام

). الفرع الأول( رئیس الدولة اللامسؤولیة السیاسیة

مسؤولیة رئیس لاالملكیة منھا و الجمھوریة تتبنى كلھا مبدأ لكن الدساتیر في الدول الحدیثة 

و ضمان الفصل بین السلطاتإلمبررات تتعلق بالحفاظ على مبدالدولة السیاسیة أمام البرلمان

).الفرع الثاني( المصلحة العامة للدولة 
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بوجھ عامالسیاسیةمسؤولیة المفھوم.1.1.1.1.1

ولا شك أن السبب یعود في ذلك إلى للمسؤولیة السیاسیةلا یتفق الفقھاء على تعریف واحد

عن باقي صور ھاإلى تمییزالفقھلجأیذلك غالبا ما لو اختلاف معاییر المسؤولیة في حد ذاتھا،

.مضمونھا أكثرحلشرالمسؤولیة

المسؤولیة السیاسیةتعریف .1.1.1.1.1.1

لقانونیة عموما ھي مرحلة تحدید لا شك أن أولى مراحل تحدید المفاھیم و المصطلحات ا

.طلحالأصل اللغوي لھا و تعریفھا باعتبارھا مفردات في لغة ما حتى یتبین الأصل الأول للمص

یبدو عاملا حاسما في القانون الدستوري في لغوي في تعریف المسؤولیة الاعتبار الإن

.و الإنجلیزیةتین الفرنسیةي اللغبل حتى ففقط الاصطلاحي لیس في اللغة العربیة صیاغة مضمونھا 

صل المصدر الفعل الثلاثي ، وأ"سؤال" منمصدر صناعي " المسؤولیة " في اللغة العربیة 

، و المصدر الصناعي یصاغ غالبا لتفخیم المعنى و زیادة المصدر العادي للفعل قوة في "سأل" 

.لھو تفخیما للتعبیر المراد  قویة ت" سؤال" ن بدلا م" مسؤولیة " المعنى، فنقول و أھمیة في التعبیر

المنوط بھ عمل تقع علیھ " من رجال الدولة ھو " المسؤول" و جاء في المعجم الوسیط أن 

.411ص[1].ھ ھي حال أو صفة من یسأل عن أمر تقع علیھ تبعت" ، و المسؤولیة بوجھ عام "تبعتھ

، ھتبعة أعماللالشخصتحملالتزام یتضمن عن تعبرناحیة اللغویة المن فالمسؤولیة إذا 

آخرطرفین شخص مسؤول یتحمل تبعة أفعالھ أمام شخص وجودوالواضح أن ھذا المعنى یفترض

.یسألھ عنھا

)في اللغة الفرنسیة مصطلح " المسؤولیة " یقابل مصطلح  Responsabilité ) ،

الالتزام «أنھا ب1877سنة في قاموسھ للغة الفرنسیة الصادر" Émile Littré"و قد عرفھا 

.15ص.[2]»ضمانا لتصرفات معینةالجوابب
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)مصطلح ظھر و Responsabilité ) 1284الفرنسیة كاسم في سنة في اللغة،

صار الشخص المسؤول ھو كل شخص یجب علیھ 14و بدایة من القرن ،1304كصفة سنة و 

. 12ص.[3]لئك الذین یحرسھمتقدیم حساب عن تصرفاتھ أو عن تصرفات أو

Responsabilityأما في اللغة الانجلیزیة فإن مصطلح المسؤولیة یقابلھ مصطلحان ھما 

)و )( Accountability یفید ذات المعنى لمصطلح المسؤولیة في و إذا كان المصطلح الأول (

Accountability، فإن مصطلحاللغة الفرنسیة ، وھذا ما یعني بیة المساءلةیعني في اللغة العر)(

Accountabilityأن مصطلح أضاف بعدا جدیدا للمسؤولیة حیث أن المساءلة تعني قیام )(

حین أن صارت إذا المساءلة تعبر عن حق في و ،قام بھ من أعمالعماآخرشخص بمساءلة شخص 

Accountabilityشرح مصطلح یؤكد ھذا المعنىو المسؤولیة تعبر عن التزام، في قاموس )(

الانتخابیة فالمساءلة ،المصطلح غالبا ما یستعمل مجاورا للانتخابھذاالسیاسات البریطانیة، إذ أن

Electoral Accountability تعني أن الحكومة الوطنیة تسأل في الانتخابات العامة التي )(

.1ص.[4]على الأقلكل خمس سنوات تجري 

اللغوي تفترض وجود طرفین تعریفھا المسؤولیة على ضوء أن القولیمكن ،ذلكعلى

لكن و علیھ تبریرھا، ل في حساب عن تصرفات قام بھاتمثأحدھما سائل یقدم أمامھ مسؤول جوابا ی

المسؤولیة في واقع الأمر لیست في مجال القانون الدستوري بذات البساطة والسھولة التي تظھر عند 

المسؤولیة عند فقھاء القانون فكرةللغوي، و یبدو أن أھم ما یمیزرد مصطلح المسؤولیة إلى أصلھ ا

.الدستوري بدایة ھو تلك المرونة الواسعة في تعریفھا

فكرة المسؤولیة السیاسیة بصفة عامة تتماثل مع فكرة العزل، و أغلب الفقھ لم أنو یبدو

و ذلك ...لاستجواب، سحب الثقة مثل االأسالیب الفنیة لتحریكھا حدد فقط ف المسؤولیة و إنما یعرّ 

.46ص.[5]على أساس أن ھذه الآلیات تكفي لشرحھا

بوجود اختلال وظیفي في الممارسة الإحساسإن مفھوم المسؤولیة السیاسیة یولد 

بالذات أن المعاییر لیست منفصلة عن السلوكات المسؤولیة موضوع و یبین فيالدستوریة،

17ص.[6].السیاسیة
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أن أي محاولة بحیثالقاعدة الدستوریةر اطإالمسؤولیة السیاسیة تتجاوز بمعنى آخر،

في ھاح طبیعة مضمونو ھذا ما یطر،عبر إلى الممارسة السیاسیة العملیةلتفسیر مضمونھا یجب أن ت

ة واعد فنیة تقنیقلھ فیما إذا كان فنیا أم سیاسیا، أي ما إذا كانت المسؤولیة السیاسیة نظامحد ذاتھ

بین موازنةتحریكھا إلى تحقیق فكرة العزل، أم أن لھا بعدا سیاسیا مرنا باعتبارھا وسیلة دي یؤ

.تطبق داخل نظام سیاسي ماالمسؤولیة وفق منظور فلسفة سیاسیة معینةالسلطة و

بمسؤولیة رئیس الدولة، بل و یزداد تعریف المسؤولیة السیاسیة صعوبة عندما یتعلق الأمر 

أن یرىبین الفقھاء، إذ أن ھناك جانبا من الفقھ من لیس محل اتفاقولیتھ أصلامسؤبالإقرارإن 

.أخرىمسؤولا سیاسیا أمام سلطة لا یجب أن یكون الرئیس 

ھو تعبیر جدید یتعارض مع تقلید طویل یقضي بأن رئیس " التبعة الرئاسیة " إن تعبیر 

ارسة مھامھ ما عدا حالة الخیانة الدولة لا یؤدي حسابا عن الأعمال التي یقوم بھا في مم

.247ص.[7]العظمى

أن یقصر ة للحكام بصفة عامة دونتعریف المسؤولیة السیاسیحاول جانب من الفقھو قد

المسؤولیة السیاسیة وفق إلى تعریفبعض الفقھاء ذھبفي حین على وظیفة سیاسیة معینة، التعریف 

.زارة فقطعلى الوفھوم النظام البرلماني الذي یقصرھا م

أن المسؤولیة السیاسیة تعنيإلى " ثروت بدوي" الدكتور في ھذا الاتجاه یذھب 

مسؤولیة الوزراء أمام البرلمان عن كافة أعمالھم « في معظم الأنظمة الدستوریة الحدیثة 

دیة و غیر العمدیة، فالبرلمان و تصرفاتھم الإیجابیة و السلبیة، المشروعة و غیر المشروعة، العم

یراقب السیاسة العامة للوزراء، ویبحث في مدى سلامة الإجراءات و القرارات الوزاریة المختلفة، لا 

متھا للظروف الواقعیة التي صدرت ءمن حیث مطابقتھا للقانون فقط، بل یبحث أیضا في مدى ملا

و لو تنافت تلك لرغبة الأغلبیة البرلمانیة حتىا فیھا، و مدى توافقھا مع الصالح العام، و مدى تحقیقھ

.309ص.[8]»الرغبة مع القانون

ف المسؤولیة السیاسیة وفق عندما عرّ "ل لیلةممحمد كا"الدكتور نفسھ و یذھب في الاتجاه 

حق البرلمان في سحب «فھي تعني ،قواعدھا في النظام البرلماني التي تقصرھا على الوزارة فقط
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زارة كلھا كوحدة أو من أحد الوزراء، و یترتب على ھذا التصرف البرلماني وجوب الثقة من الو

.928ص.[9]»استقالة الوزارة أو الوزیر إذا فقد ثقة البرلمان

سیة لیشمل فقط قت من مجال المسؤولیة السیافإن كل التعاریف السابقة قد ضیّ ،على ذلك

ي النظام البرلماني، مع أن مضمون المسؤولیة یتسع لوزارة أمام البرلمان كما ھي معروفة فمسؤولیة ا

.الدولةةسارئوظیفة و أھمھا ظیفة سیاسیةلیشمل كل و

لطبیعة الجھة للمسؤولیة السیاسیة دون تحدیدأوسعاتعریفالبعض اقترح،ذلكلاخلاف

تلك ھي«المسؤولیة السیاسیة أن "إبراھیم عبد الله ناصف"الدكتور یرى ذلكو في ،المسؤولة

و یضیف ،»الدستوريمام الشعب وفقا لأحكام القانونأالمسؤولیة التي تنعقد أمام البرلمان أو 

لا تنعقد عن الأعمال التي یخالف بھا رجل السلطة نصا « أن ھذه المسؤولیة "ناصف"الدكتور 

طاء قانونیة أو قانونیا، وإنما عن الأفعال التي لا یمكن تكییفھا بمقتضى نصوص القوانین على أنھا أخ

عن السیاسة العامة و التي یتبین أنھا لا تتفق مع مصالح الدولةأجرائم، و نقصد تلك الأعمال التي تنش

.10ص.[10]»

حیث ،من ھذا التعریف"محمد فوزي لطیف نویجي"الدكتوریقترب و في ذات السیاق 

محاسبة الشخص الذي یتولى « عندما عرفھا بأنھا خرالآوسع من مجال المسؤولیة السیاسیة ھو 

.50ص.[5]»ینبغي أن یفي بھاالمنصب عندما یفقد الثقة أمام من تركھ سلطة و 

مسؤولیة الوزارة وفق قواعد النظام بتكون خاصة أن كل التعاریف المقترحة إما إن

ستھم مسؤولیتھم السیاسیة بحكم ممارثورو إما أن تكون عامة تشمل جمیع من یمكن أن ت،البرلماني

.معینةسیاسیة وظیفةل

للمسؤولیة السیاسیة لرئیس خاصا تعریفا یقدم"محمد إبراھیم السبیلي"الدكتور على أن

تجعلھ غیر ،لارتكابھ أخطاء في الحكم،عزل رئیس الدولة عن السلطة« بأنھا عرفھا الدولة، إذ ی

و مصالح على سیاسة الدولةبحیث یعد بقاؤه في الحكم لھ الخطورة التامة ،صالح لمباشرة سلطتھ

.60ص .[11] »و التوازن العام بین السلطات،الأفراد
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یبدو أن الدكتور السبیلي یقر بوجود مسؤولیة سیاسیة لرئیس الدولة ولكنھ لم یحدد الجھة و

التي یسأل أمامھا الرئیس و التي تقوم بعزلھ عند ارتكابھ للأخطاء، و بالنظر إلى واقع النظم السیاسیة

أنھ لا إلىیعودفي ذلك لرئیس الدولة و السبب مسؤولیة السیاسیة لانجد أن الدساتیر الحدیثة تتبنى ال

الم یحدد معیار" السبیلي" رئیس الدولة لیكون مسؤولا أمامھا، كما أن الدكتورسلطة أعلى من سلطة 

ولیتھ و یعزل بسبب لدرجة الخطورة التامة التي یصل إلیھا سلوك لرئیس الجمھوریة حتى تثور مسؤ

.ذلك

على لدى فقھاء القانون الدستوري في فرنساتعریف المسؤولیة السیاسیةفي حین یرتكز

لمسؤولیة تصبحالمسؤولیة السیاسیة و بدون فكرة عزل الحكام فإن امفتاح إن العزل عنصر الجزاء،

.27ص.[12]غیر موجودةوفكرة عبثیة

الالتزام الواقع على شخص « ولیة السیاسیة على أنھا المسؤھ یمكن تعریفو على ذلك فإن

.78ص.[13] »یشغل وظیفة عامة بالانسحاب منھا إذا فقد ثقة أولئك الذین ھو مسؤول أمامھم

ممیز للمسؤولیة السیاسیة و ھو الجزاء السیاسي و المھم العنصر الیظھر لنا ،ذلكمن خلال 

من أنواع الجزاء آخرالسیاسي المعزول أي نوع لحق بالرجلیالمتمثل في العزل فقط دون أن 

ب بین درجة للمسؤولیة السیاسیة ھو ذلك التناسالأساسیةمن الممیزات و لذلك، فإن،الأخرىالجنائي

.مسؤولیةیقتضي أنھ لا سلطة حیث لاإذ أن المبدأ ،المسؤولیة و درجة السلطة

، لكنھ لیس الجزاء الوحید یة السیاسیةلمسؤوللالجزاء الأقصىغیر أن العزل ھو في الحقیقة 

لا یصح ربط العزل بالمسؤولیة ربطا آلیا، إذ أن الالتزام بشرح أعمال بذلك فإنھ ، و الذي یترتب عنھا

ھو شكل من أشكال المسؤولیة في حدھا الأدنى، وعند عدم الحكومة أو سیاسة الرئیس و تبریرھا

الأقصى و ھو یصل الجزاء إلى الحد مھا عن سیاستھ رضا الجھة التي یكون رجل السلطة مسؤولا أما

.العزل

بعدا تقنیا قانونیا لمسؤولیة السیاسیة إلى إعطاء افي الفقھ الفرنسي في حین یذھب البعض 

تعزیز أو إعادة النظام الدستوري ،تمثل مجموعة الوسائل القانونیة التي تسمح بمراقبة« باعتبارھا 

288.ص.[14]»بین السلطات السیاسیة
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على البعد الدیمقراطي للمسؤولیة السیاسیة، نالبریطانیوالفقھاء یركز ،ذلكلاخلاف

إنما منحت لحكمتولي این انتخبوا من الشعب لذفالمسؤولیة عندھم ترتبط بالدیمقراطیة لأن ھؤلاء ال

.تھم الخاصة بل لأجل الصالح العاملھم السلطة لیس لغایا

اسیة في معناھا السیاسي تعد عنصرا جوھریا في نظریة و الواقع أن المسؤولیة السی

مستمدة من الممارسة الدستوریة أساسانتیجة لذلك، البریطاني وھي العرفيالدستور

132-133.ص.[15]

و إذا كانت الدساتیر الحدیثة تتبنى عدم المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة أمام البرلمان فإن 

بمفھومھا الواسع إذ أنھ یمكن أن یكون الرئیس مسؤولا سیاسیا أمام ھذه المسؤولیة موجودة عملیا

الشعب عندما یكون منتخبا، و بذلك فإنھ یجب إعادة تعریف مسؤولیة رئیس الدولة تعریفا یتجاوز 

النصوص الدستوریة، و یعتمد على المضمون الواسع لفكرة المسؤولیة التي تعني فقد الثقة أمام الجھة 

. ھا الممارس للسلطةالتي یسأل أمام

سیظھر لنا لاحقا أن المسؤولیة الجنائیة التي درجت بعض الدساتیر الحدیثة أخرىمن جھة 

على النص علیھا لیست في واقع الأمر سوى الأساس الدستوري للمسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة، 

ئیس الجنائیة كجریمة ذلك أن النصوص الدستوریة لم تحدد تعریفا للجرائم التي تثیر مسؤولیة الر

حقیقتھا وإن أخذ ل إلى اعتبار ھذه الجریمة جریمة سیاسیة في ی، و أغلب الفقھ یممثلاالخیانة العظمى

.الاتھام شكلا جنائیا

مجموعة آلیات دستوریةھاأنبیمكن تعریف المسؤولیة السیاسیةمن من خلال ما سبق 

ونمفي موقف یلزأو الحكومة أو الوزراءالدولةة رئیس و عملیة تضع بصفة مباشرة أو غیر مباشر

.ھذه الثقةواإذا ما فقدممنصبھعن م، و تسقطھللحكم للشعب أو لممثلیھمو إدارتھمبتبریر سیاستھ

بشكل و معنى ذلك أن الدستور نفسھ قد یقرر آلیات تثار بھا مسؤولیة سیاسیة لرئیس الدولة

یة سیاسیة كالمسؤولیة الجنائیة التي تثیر مسؤول،یتھ أمام البرلمانغیر مباشر حتى و إن قرر لامسؤول

آلیات عن طریقأیضا ر مسؤولیة الرئیس یمكن أن تثو، كماخفیة في ثنایا الاتھام الجنائي للرئیس

.غیر مباشرة كإعادة الانتخاب أو الاستفتاء التي تجعل رئیس الدولة یعود للشعب لمنحھ الثقة مجددا
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:الأخرىعن صور المسؤولیة تمییز المسؤولیة السیاسیة .1.1.1.1.12.

خطوة ھامة و ضروریة من للمسؤولیة في القانون الدستوريتحدید الصور المختلفةإن 

الأخرىأجل توضیح مضمونھا و الإحاطة بكل عناصرھا التي تمیزھا عن باقي نظم المسؤولیة 

لا لأكثر من نظام مسؤولیة قانونیة واحد ولذلك قد یكون محرئیس الدولة،  فخصوصا القانونیة منھا

.وجب تمییز مسؤولیتھ بصفتھ رئیسا للدولة

عامولیة رئیس الدولة القانونیة بوجھ التمییز بین مسؤعلى أنھ من الواجب أولا

.الأخلاقیةتھو مسؤولی

مسؤولیة لا یترتبمن حیث أنھاعن المسؤولیة القانونیةالمسؤولیة الأخلاقیة تتمیز 

على ما قد ینالھ المذنب من استھجان المجتمع أو ، و إنما یقتصر جزاء قیامھا قانونيعن قیامھا جزاء 

. تأنیب ضمیره على ما قام بھ من فعل مشین

السیاسیةتھلا تثیر مسؤولیالكن رئیس الدولة حتى في إطار ممارستھ لوظائفھ قد یرتكب أفع

حتى الخیانة العظمى، و أو،كالكذب على الأمة أو تضلیل الرأي العام،في وقت واحدقیة و الأخلا

كم الحتھممارسترتب عن تأي تلك التي ،علیھ یجب بدایة التمییز بین مسؤولیة رئیس الدولة السیاسیة

.و مسؤولیتھ الأخلاقیة

:29 ص.[12]یكمن الفرق بین صورتي المسؤولیة فيو 

ن المسؤولیة السیاسیة تجد مظھرھا في رقابة لاحقة للتصرفات السیاسیة، في حین أن أ-

.المسؤولیة الأخلاقیة للرئیس تكون سابقة ولاحقة للتصرف السیاسي

ھو السلوك ولا تخص إلا نوعا معینا من سلوك رئیس الجمھوریةالمسؤولیة السیاسیة -

، في حین تمتد المسؤولیة الأخلاقیة لتشمل كل حددة فقطسلطاتھ و في فترات مممارستھ لالسیاسي عند 

.سلوكات الرئیس

لا توجد إلا في إطار منظومة سیاسیة أو ضمن مؤسسات سیاسیةالمسؤولیة السیاسیة -

.و بالأخص مؤسسة الرئاسة
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في إطارھا الموضوعي و الزمني فھي لا ةو ھذا ما یعني أن المسؤولیة السیاسیة محدود

إلا بشأن سلوك خارجي و ظاھر یتعلق بممارسة رئیس الدولة لسلطاتھ، كما أنھا تثار فقط طیلة تثور

.فترة الرئاسة

التي قد الأخرىتتمیز أیضا عن باقي نظم المسؤولیة القانونیة سؤولیة السیاسیة كما أن الم

.المسؤولیة المدنیة و ، یكون رئیس الجمھوریة محلا لھا كالمسؤولیة الجنائیة

الجنائیة من حیث تعریف و نطاق تختلف المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة عن المسؤولیة 

.طبیعة الأعمال المثیرة لھامن حیث المسؤولیة، أي 

تحمل تبعة مخالفة أحكام القانون « على أنھا عموما ف المسؤولیة الجنائیة عرّ تُ 

طبیعة المسؤولیة و أساس جنب تحدید، و الواقع أن ھذا التعریف عام یت191 ص.[16]»الجنائي

المجتمع المحمي بموجب قواعد القانون مخالف لنظامعند القیام بفعل تقوم المسؤولیة الجنائیةفقیامھا، 

م و ذلك بمعاقبة الفاعل عقابا یتناسب مع الفعل المجرَّ ، أو الامتناع عن القیام بفعل واجب،الجنائي

.ذوفق ما یحدده قانون العقوبات الناف

و الجزاء تتمیز المسؤولیة الجنائیة عن المسؤولیة السیاسیة من حیث إجراءاتھاذلكو ب

تھام التحقیق مراحل إجرائیة و ھي الاةالمترتب عنھا، فمن حیث الإجراءات یمر الجزاء الجنائي بعد

.مثل ھذه المراحللا تعرف فأما المسؤولیة السیاسیة ،ثم المحاكمة

ا بالسجن أو ء فواضح أن المسؤولیة الجنائیة ترتب عند قیامھا عقابا بدنیأما من ناحیة الجزا

على عزل عند قیامھاالمسؤولیة السیاسیة یقتصر جزاء في حین، أو ھما معامالیا بتغریم المجرم

.المسؤول من الوظیفة السیاسیة التي یشغلھا

إلى النطاق الدولي، حیث و قد تتجاوز المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة النطاق الداخلي 

یمكن أن تقوم مسؤولیة الرئیس الجنائیة دولیا عند ارتكابھ لجرائم الإبادة الجماعیة أو الجرائم ضد 

من جویلیة 17الإنسانیة، و تعد المحكمة الجنائیة الدولیة المؤسسة بموجب اتفاقیة روما الموقعة في 

بالنظر في ھذه الجرائم- ساسيوفق قواعد نظامھا الأ–القضاء الدولي المختص 1998

.و متابعة مرتكبیھا
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س المدنیة من خلال أساتھتتمیز المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة أیضا عن مسؤولیكما

.قیامھماالمسؤولیتین و الجزاء المترتب عنكلتا

ن، سواء أكان یخرالآبوجھ عام عند الإخلال بالتزام سابق تجاهتقوم المسؤولیة المدنیة 

كون المسؤولیة تمصدر ھذا الالتزام عقدا فتكون المسؤولیة عقدیة، أو كان مصدر الالتزام القانون ف

و أي فعل مضر حتى ولو كان مشروعاعلىأساسایة المدنیة تقوم ذلك فإن المسؤولبتقصیریة، و

.عن طریق التعویضجزاؤھا جبر الضرر الناتج 

من حیث الأساس، فإذا كانت المسؤولیة السیاسیةعنالمدنیةالمسؤولیة تتمیز و على ذلك 

دأ عند فقدان ثقة تقوم من حیث المبالمسؤولیة المدنیة تقوم على أساس الخطأ فإن المسؤولیة السیاسیة 

، كما أن مجال المسؤولیة السیاسیة محدود بالأعمال المرتبطة بأداء مھام الرئیسالشعب أو ممثلیھ

.بأي فعل یلحق ضررا بالغیرتقوم بسببفي حین أن المسؤولیة المدنیة ،شؤون الحكمو تسییره ل

إصلاح الضرر و لیس عقاب المسؤولیة المدنیةجوھر أما من حیث الجزاء فالواضح أن 

إلى العقابالمسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة یمیل جزاء قیامفي حین، 45 ص.[5]من تسبب فیھ

تسببت فیھ أفعال الرئیس التي أثارت مسؤولیتھ السیاسیة من ضرر للدولة عماضتعویالمن أكثر

.رئیس الدولة عن منصبھ، و صورة العقاب فیھا یتمثل في عزل أو لمصالحھا

ولا شك أن المسؤولیة التي تنتج عن الأضرار التي تسببھا أعمال رئیس الجمھوریة أثناء 

لھا الدولة وفقا للقاعدة العامة في المسؤولیة الإداریة التي تأدیتھ لوظائفھ ھي مسؤولیة إداریة تتحم

.تقضي بتحمل الدولة المسؤولیة عن أعمال موظفیھا أثناء تأدیتھم لوظائفھم أو بمناسبتھا

مبررات اللامسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة أمام البرلمان .1.1.1.12.

السیاسیة أمام الجمھوریةولیة رئیس مسؤلامبدأاستقرت النظم السیاسیة الحدیثة على تبني 

ختلف باختلاف التطبیقات الدستوریة تالأسس التي تقوم علیھا لامسؤولیة الرئیس البرلمان و إن كانت 

و ضمان الفصل بین السلطات:أنھ یمكن حصر ھذه الأسس في اثنینإلا ،في النظم المختلفة

.استمراریة الدولة
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لطاتمبدأ الفصل بین الس1.1.1.12.1.

و ات بین الھیئات الثلاث التشریعیةتوزیع السلط«السلطاتالفصل بینیعني مبدأ

و القضائیة توزیعا وظیفیا بحیث تختص كل ھیئة بالسلطة المسندة إلیھا من قبل الدستور و التنفیذیة

.19ص.[17]»ذلك تفادیا للاستبداد أو منعا لإساءة السلطة

تمام الاستقلال بحیث تكون كل الأخرىیس استقلال كل ھیئة عن لإإن المقصود بھذا المبد

، لكن المقصود ھو عدم تركیز وظائف الدولة و اختصاصات السلطة العامة الأخرىھیئة بمعزل عن 

.184ص.[18]في ید واحدة

الفصل بین السلطات كنظریة في المجال الدستوري للفقیھو یعود الفضل في صیاغة مبدإ

الحد من إساءة استعمال السلطة، حیث نقل عنھ من المناداة بھذا المبدأ ، و قد كان ھدفھ "كیومونتس" 

لقد أثبتت التجارب الأبدیة أن كل إنسان یتمتع بسلطة یسيء استعمالھا، ویتمادى « : مقولتھ الشھیرة

وصول إلى عدم و لل، في ھذا الاستعمال حتى یجد حدودا توقفھ، إن السلطة نفسھا في حاجة إلى حدود

. 182ص.[18]»إساءة استعمال السلطة یجب أن یكون النظام قائما على أن السلطة تحد السلطة 

في استعمالھا قد توارت و بدأتإساءةمن غیر أن فكرة توزیع السلطة بغرض الحد 

فأصبح ، و یمثلونھإذ لم یعد الشعب یخشى من استبداد الحكام بالسلطة وھو الذي انتخبھم ،الاندثار

دفھ الحد من ھسیاسیامبدأم یعد و للتوزیع السلطة وتقسیم العملالفصل بین السلطات مبدأ تقنیابذلك

اتساع وظائف الدولة و تعقد نشاطھا إلى ترجیح أدى ، من جھة ثانیةالسلطةو تركیز الاستبداد

الواضح أن السلطة التنفیذیة و أصبح من،الأخرىكفة السلطة التنفیذیة على حساب باقي السلطات 

.التشریعيھافي اختصاصحتىتنافس السلطة التشریعیة

،و بذلك تحولت العلاقة بین السلطات العامة في الدولة إلى علاقة تدرج ولیس علاقة مساواة

الفصل بین إتدرج السلطات بدلا من مبدمبدأ« المعاصرة و غدا المبدأ السائد في الأنظمة 

.»301ص.[8]السلطات
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دم مسؤولیة رئیس الدولة یعتبر مبدأ الفصل بین السلطات في الواقع الأساس الأول لعو 

أن رئیس الدولة سیكون تابعا للبرلمان إذا كان مسؤولا أمامھ باعتبار " مونتسكیو"، إذا یرى السیاسیة

.74ص.[3]أنھ ینفذ القوانین، و ھذا ما یؤدي إلى دمج السلطات ما یشكل تھدیدا للحریة

في بمناسبة الفصل لھافي قرارلمحكمة العلیا في الولایات المتحدة الأمریكیة أكدت اقد و 

التقلید الدستوري « أن الحصانة الرئاسیة ترتكز على 1982سنة " ضد فیتزجیرالد نیكسون "قضیة 

26ص.[19]»للفصل بین السلطات 

:ضمان استمراریة الدولة.1.1.1.12.2.

و مبدأ أعلى و ھأستمرار الدولة من المبادئ الأساسیة التي نتجت عن مبدیعتبر مبدأ ا

و مستمرة لا یكون للدولة شخصیة معنویة دائمةعن شخص الحاكم، بحیثتأسیس السلطة و فصلھا

.لحكام و استمرار ممارستھم للسلطةیرتبط وجودھا و دوامھا ببقاء ا

تت في مؤسسة الدولة حیث ثبّ ..«قولھ عن ذلك ب" Georges Burdeau" ر الفقیھ و یعبّ 

طة ھي السلالسلطة دیمومتھا، لیست القدرة الشخصیة للأفراد ھي التي تستعمل امتیازاتھا، إنما

.46ص.[20] »...سةالمُؤسَّ 

السلطة العامة في الدولة الحدیثة ھم الحكام الذین فإن الممارس لامتیازات ،على ذلك

لكن الدولة لا تستطیع فھو الدولة لوحدھا،سوى الممارسة أما صاحبھا الأصیللطة لا یملكون من الس

كشخص معنوي أن تعبر عن إرادتھا، فھي تحتاج إلى أشخاص طبیعیین و ھم الحكام لمباشرة 

مثل في التعبیر توظیفة تتصبحلذلك فإن ممارسة السلطة و التصرف باسمھا و التعبیر عن إرادتھا، 

.في الدستورھا وفق نظام قانوني و إجرائي محددعن الدولة و إرادت

ضروري لتأمین كأشخاص طبیعیین معبرین عن إرادة الدولةفإن وجود الحكام،لذلك

یعبر عن إرادة باعتباره جھازا لا باعتباره شخصام الحكمكحایمارس البحیث ،ممارسة السلطة

وجھ دیمومة السلطة، بحیث یمنح الملك أأحد لوراثة مثلا لم تعد سوىفاو ذلك لمدة مؤقتة،خاصة لھ،

عنھ بالقول للملكیة یعبر الخاصة، و ھذا الطابع الموضوعي وضعا موضوعیا مستقلا عن إرادتھ
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الدولة كذلك لا تموت، و ھي دون أن تعبأ فإن ، ومن باب أولى »الملك لا یموت في فرنسا«:المأثور

.47ص.[20]نجز وفقا للقانون و بالتالي یمكن نسبتھا إلیھابتوالي الحكام، تضمن دوام أفعالھم عندما ت

مفاده أن الدولة لمبدأتشكیل إطار تأسیسي لضروريئیس الدولةلذلك فإن عدم مسؤولیة ر

.74ص.[3]لا یمكن أن تموت ولا تموت

و إذا كان رئیس الدولة یمارس وظیفة باسم الدولة باعتباره جھازا مستقلا عن إرادتھ 

كونیلة ذاتھا حتى ھ من الواجب أن یستفید من الحمایة و الحصانة التي تستفید منھا الدوالخاصة، فإن

اریة ، فأضحت استمرأخرىدوام الدولة دون أن تتأثر مھمتھ بتھدید من سلطة لأداة بمركزه وظیفتھ

كیة و في النظم الملمسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولةالدولة أحد أھم الأسس التي تقوم علیھا عدم ال

.الجمھوریة على حد سواء

في الأنظمة المقارنةالجمھوریةة السیاسیة لرئیس مسؤولیلاالتطبیقات. 1.1.12.

لا شك أن أھم ما یمیز المسؤولیة السیاسیة بوجھ عام أن مضمونھا مرتبط أساسا 

لنظم باختلاف اتختلفطبیقات المسؤولیة بالممارسات الدستوریة في الأنظمة المختلفة، و أن ت

و لو أنھا ترجع إلى أصل  نظري واحد مفاده أن كل من یملك سلطة یجب أن یتحمل بقدرھا السیاسیة

.مسؤولیة عنھا

یستفید الملك من حصانة دائمة لھا مبرراتھا مھد النظام البرلمانيففي النظام البریطاني

لذي یعد الصورة الصحیحة و ا، أما في النظام الأمریكي )الفرع الأول( التاریخیة و الدیمقراطیة

إلا أن قاعدة الرغم من قوة مركز الرئیس و اتساع صلاحیاتھفإنھ و علىللنظام الرئاسي الوحیدة

1958دستورمنح في حین، )الفرع الثاني( تعوض غیاب مسؤولیة الرئیس و التوازناتالضوابط

و قرر عدم مسؤولیتھ یع المجاور معفیا بعضھا من التوقلرئیس الجمھوریة صلاحیات واسعة الفرنسي

ع في موضالرئیس فیھا ا قد یوضعصالفرنسي فرلكن تتیح الممارسة العملیة للنظام،السیاسیة

).الفرع الثالث( المسؤول أمام الشعب عند ممارستھ لبعض سلطاتھ الخاصة
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الملك في النظام البریطانيحصانة . 1.1.12.1.

ل الصحیح للنظام البرلماني في صورتھ التقلیدیة، إذ أن ھذا ایعتبر النظام البریطاني المث

النظام نجح عبر تطور تاریخي طویل و متلاحق في التوفیق بین الملكیة و الدیمقراطیة وفق قواعد و 

.ممارسات دستوریة عرفیة تشكل في مجموعھا النظام البرلماني الأكثر شیوعا في العالم الیوم

في النظام البریطاني حصانة الملك و عدم مسؤولیتھ المطلقة، و من أھم المبادئ المستقرة

صلاحیاتبحیث لا یمارس سوىلكن ھذه الحصانة تجد أساسھا في تجرید الملك من أي سلطة فعلیة 

.ةشرفی

الملك في النظام البریطانيحصانةنطاق . 1.1.12.1.1.

1066ید النورماندیین سنة إن أھم ما یمیز التطور الدستوري في بریطانیا منذ فتحھا على

ھو ذلك الصراع الدائم بین الملك و الشعب الذي استطاع في كل مرحلة تاریخیة افتكاك بعض من 

.حقوقھ و التحول بالنظام تدریجیا ناحیة الدیمقراطیة و الحریة

ھاما لدى نفوس البریطانیین، فالملك ھو دائما اتحتل مؤسسة العرش في بریطانیا مكانو 

ریقة ترام و تقدیر الشعب، و الملكیة في بریطانیا ھي رمز للتاریخ و التقالید البریطانیة العمحل اح

توري في كما أن الملكیة ھي أیضا عنصر استقرار في النظام الدسالتي یتمسك بھا البریطانیون، 

فإن ة، تؤثر على سیاسة الدولة یللملك دور شرفي ولا یتمتع بسلطات حقیقو إن كانبریطانیا، فحتى

خصوصا و تحكیم بین السلطات العامة ،وجوده ضمن عناصر النظام یجعلھ عامل استقرار و وحدة

.و الحكومةالبرلمان

التي اتخذت "ھانوفر"العام للإرث ضمن عائلة تقل العرش في بریطانیا حسب القانوننی

العرش و لكن الرجال ، ولا تستثنى النساء من الجلوس على"نوندسور مونبات" لقب 1959منذ سنة 

ھي الملكة الحالیة " إلیزابیث الثانیة" یتقدمون أولا و على أساس العمر ثم تأتي النساء، و الملكة 

.205 ص.[21]لبریطانیالكة المتحدة وھي سابع ملكةمللم
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و ،عدم مسؤولیة الملك و حصانتھمبدأو من المبادئ المستقرة في النظام البریطاني 

أن أسس في بریطانیا عبر كل مراحل تطوره، غیرلمبدأ ظل ملازما للنظام السیاسيا االملاحظ أن ھذ

.عدم مسؤولیة الملك ھي التي اختلفت و إن ظل المبدأ كما ھو

على الرغم من أن مبدأ عدم مسؤولیة الملك مبدأ مستقر في انجلترا، إلا أن التاریخ یقدم لنا 

العظمى، فقد حوكم شارل الأول أمام البرلمان الانجلیزي أمثلة لمحاكمة ملوك لاتھامھم بالخیانة 

188ص..[22]بجریمة خیانة حقوق الشعب و حریاتھ بسبب أمره للجیش بمقاتلة الشعب و البرلمان

تعني عدم لحصانةاواسع و مطلق، إذ أن یطانيحصانة الملك في النظام البرمجالإن

عن شؤون ة السیاسیة لا یجوز مساءلة الملكن الناحیفمسیاسیا و لا جنائیا، لا جواز مساءلة الملك 

الحكم أمام البرلمان الذي لیس لھ حق استجوابھ أو الاقتراع بعدم الثقة بھ لإرغامھ على 

.14ص.[23]التنحي

عقوبة، حیث أن من حصانة جنائیة مطلقة ضد أيأما من الناحیة الجنائیة فإن الملك یستفید 

كن أن یكون بأي حال محلا لمتابعة أو اتھام من أي سلطة ذاتھ مصونة لا تمس، و لا یم

.69ص.[3]كانت

ذلك فإنھ لا تجوز محاكمة الملك عن الجرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات سواء لو 

[24]أكانت جرائم عادیة أو جرائم متعلقة بسلطاتھ الدستوریة التي یمارسھا عن طریق الوزارة

.31ص.

ولیة الملك و حصانتھ المطلقة إلى القاعدة التاریخیة المعروفة في یرجع أساس عدم مسؤو

)»الملك لا یخطئ«النظام البریطاني، و مفادھا أن  The King can’t do wrong غیر أن (

.أسس ھذه القاعدة تغیرت بعد تحدید سلطات الملك و انتقال السیادة إلى الشعب

دینیا نابعا من نظریة الحق الإلھي االأمر أساسلقد كان أساس عدم مسؤولیة الملك في بادئ 

من ضمیر الملوكالعدالة تنبع« الانجلیزي الشھیر للمبدأةمنطقیھذه الحصانة نتیجةللملوك، إذ أن 

.16ص.[23]ھم یمثلون بذلك رمز العدالة في الدولةف»
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ة الملك لا شك أن ھذا الأساس الدیني ھو الذي عزز سلطة الملوك حتى امتزجت شخصیو

، »أنا الدولة«في فرنسا إلى القول صراحة " لویس الرابع عشر" و ھذا ما دعا بالدولة و السلطة،

تلك السلطة «بأنھافي الدولة س أیضا عندما عرف السیادة تأثر بھذا  الأسا" بودان" كما أن الفقیھ 

.61ص.[18]»و المطلقة التي لا یقیدھا إلا الله و القانون الطبیعيالدائمة

غیر أنھ و مع بدایة ظھور الأفكار الدیمقراطیة و المذاھب الدستوریة الحدیثة في أوروبا 

" و "لوك"حیث ساھمت أفكار ني لسلطة الملوك ینھار الأساس الدیأبد16و 15خلال القرنین 

.مطلقةفي زعزعة الأفكار القدیمة حول نظریة الحق الإلھي للملوك و حصانتھم ال" مونتسكیو

من سنة بدایةالعرش" ھانوفر " تولي أسرة التقلص ببریطانیا ببدأت سلطات الملك في لقد

و لذلك بحت تجتمع بدون حضور ملوك ھذه الأسرةصو انتقلت تدریجیا إلى الوزارة التي أ،1714

تریھ نوبات فكانت تع" جورج الثاني"یجھل اللغة الانجلیزیة، أما " جورج الأول"إذ كان ،لأسباب عدة

. 312ص.[25]مما أدى إلى إبعاده عن الحكممن الجنون

التطور ظل الملك مستفیدا من مبدأ عدم المسؤولیة، و لكن أساس ھذا و على الرغم من ھذا

.إلى أساس سیاسي و دیمقراطي مقبولالمبدأ تحول من أساس دیني 

و یحقق لك عن البرلمان من استقلال الملقد أصبح مبدأ عدم المسؤولیة شرطا ضروریا یض

لأن البرلمان لا یجب أن حصانة الملك ضروریة تسكیوفكرة الفصل بین السلطات، ولذلك یرى مون

. 70ص.[3]بذلك مستبداالبرلمان یصبح فأن یحاكم الشخص الذي یتولى التنفیذ مما قد یؤثر علیھ، 

و لا بین المؤسسات حكم، فھوبرر عدم مسؤولیتھیھامادورالملك یلعب ا،من جھة ثانیة

.49ص.[26]یقوم بأي عمل إیجابي یؤثر على سیاسیة الدولة

و أن یظل ،ولیة أن یتجرد الملك من أیة سلطةعدم المسؤإو علیھ فإن من متطلبات مبد

بعیدا عن الصراعات بین السلطات، بحیث یقتصر دوره فقط على ضمان التوافق و التجانس بینھا

.32ص.[27]

، الملكعدم مسؤولیة إالفقھاء أن المصلحة العلیا للدولة تبرر أیضا إقرار مبدى یركما 

الملكیة، ثم انتقلت بعد ذلك سائدة قدیما في أوروبا في النظم والواقع أن المصلحة العامة كانت حجة
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إلى الأنظمة الجمھوریة، حیث كان یسود الاعتقاد بمقتضاھا أن أي مساس برئیس الدولة و على أي 

.49ص.[26]اعتداء على كیان الدولة ذاتھاالوقت ذاتھیعتبر في كانتورةص

أدت محاولة إذو ھذا ما تدل علیھ بعض الأحداث التي شھدتھا بریطانیا عبر تاریخھا، 

أن مساءلة الملك و و من ھنا اكتشف الشعب البریطاني، 1688مساءلة الملك  إلى قیام ثورة سنة 

لأنھا قد تؤدي إلى الفوضى التي تحدثھا إلا أنھا خطرةحد من سلطتھ للإن كانت وسیلة فعالة

.148ص.[10]الاحترام الواجب للملكبتخلأنھاالثورات، كما 

نتائج حصانة الملك . 12..1.1.12.

إنتؤثر على سیاسة الدولة التي تحددھا الوزارة،ھامةك في بریطانیا أي سلطة للم یعد للم

و لذلك فقد استقر مبدأ أساسي في ، النتیجة المترتبة عن عدم مسؤولیتھھوھ تجرید الملك من سلطت

و حتى و إن بقي الملك متمتعا ببعض السلطات ، "أن الملك یسود ولا یحكم" النظام البریطاني مفاده 

.تخلى عنھا لصالح الوزارةإلا أنھا في معظمھا سلطات شكلیة

أن یرفض كلفقد كان للمأصلا،لجوئھ إلیھاسلطاتھ بسبب عدممن االملك بعضفقد كما 

ر لم یرفض مطلقا شعلكنھ و منذ القرن السابع مثلا المصادقة على القوانین التي أقرھا البرلمان،

.206ص.[21]المصادقة

ھامالھ مركزالا یتمتع بصلاحیات فعلیة إلا أنأن الملك و إن كان غیر مسؤول وغیر

الذي إن رئیس الدولة ھو القوة المحركة للنظام البرلماني «بقولھ "Redslob" فقیھعبر عنھ ال

یشبھ میزانا یحملھ رئیس الدولة بیده، و أن البرلمان و الوزارة یمثلان كفتي ھذا المیزان، أما الثقل 

أن یقیم التوازن فیتجسد في القوة القاھرة التي تتمخض عنھا الانتخابات، ویتعین على رئیس الدولة

.47ص.[24]»خرىموازین لناحیة أو لأبنقل ال

بفعل التطور الدستوري الذي نتج -كما رأینا–لقد نجح البریطانیون إلى حد بعید 

تؤسس لمبدأ عدم مسؤولیة الملكلفعالیة في وضع صیاغة متوازنةعنھ قواعد تتسم بالمرونة و ا

.و حصانتھ دون المساس بمركزه العام
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عنھا، كما حتى یكون مسؤولا أن الملك لا یتمتع بأي سلطة في تتمثل أساساالصیاغةھذه 

، إنھ الحكم سلطةنھ لا یملك أيأعامل وحدة و استقرار في النظام و لا یمكن التخلي عنھ لمجرد أنھ

لا یكون أن الحكمبدیھيو ر في اللعبة السیاسیة الذي یسھر على احترام الجمیع قواعد الدستو

.عن نتائج ھذه اللعبةسؤولام

الدولة في النظام الأمریكياللامسؤولیة السیاسیة لرئیس .1.1.12.2.

نھ یقود أیتمتع الرئیس في الولایات المتحدة الأمریكیة بمركز قوي لأسباب عدة أھمھا 

غیر الرئیسفإنالوقت نفسھالسلطة التنفیذیة لوحده و یجمع كل اختصاصاتھا بین یدیھ، و في 

في " الآباء المؤسسین" سؤول سیاسیا أمام الكونغرس تطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات وفق فھم م

أیضا مجموعة ضوابط للحد من سلطات نظّمواأنفسھم واضعي الدستور، لكن 1787دستور 

Checks(و التوازناتالضوابطھذه الضوابط ھي التي تشكل في مجموعھا قاعدة ،الرئیس

and Balances.(

مسؤولیة السیاسیة للرئیس الأمریكيلاالأسس.1.1.12.2.1.

أول الدساتیر المكتوبة بمواصفات 1787سبتمبر 17یعد الدستور الأمریكي الصادر في 

مرحلة تحالف الولایات : ھمادیمقراطیة في العصر الحدیث، و قد مر صدور ھذا الدستور بمرحلتین

جویلیة 04استقلالھا عن المملكة المتحدة في ذلك بعد إعلانو 1781اھدي  سنة في شكل إتحاد تع

في مؤتمر فیلادلفیا سنة لمصادقة على الدستور ، و مرحلة تكوین الإتحاد الفیدرالي و ا1776

1787.

یجمع الرئیس إذو تعتبر مؤسسة الرئاسة في الدستور الأمریكي أھم المؤسسات الدستوریة 

اسة الحكومة فھو یقود لوحده السلطة التنفیذیة و یتولى ممارسة الأمریكي بین رئاسة الدولة و رئ

عزلھم، وھم لا یشكلون مجلسا لھ إرادة جماعیة و لیس یالوزراء و یعیناختصاصاتھا بنفسھ، كما أنھ 

.7ص.[28]لھم حق توجیھ السیاسة العامة لأنھم مجرد أداة لتنفیذ السیاسة التي یرسمھا لھم الرئیس



36

الأمریكي من الشعب بالاقتراع غیر المباشر على درجتین حیث ینتخب و ینتخب الرئیس 

الشعب ناخبین رئاسیین یتولون انتخاب الرئیس، و مدة الرئاسة أربع سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة 

.فقط

یجمع الرئیس الأمریكي بین یدیھ صلاحیات واسعة تمتد لتشمل كل ما یتعلق بالسلطة 

ء و الموظفین الكبار في الإدارة، ویملك أیضا سلطة الاعتراض على القوانین زراالتنفیذیة كتعیین الو

و یشرف في المجال العسكري على التي یصدرھا الكونغرس، كما یتولى إدارة السیاسة الخارجیة،

الملاحظ أن الرئیس الأمریكي لا یملك سلطة إعلان الحرب بل ھي على أن سیر العملیات الحربیة

فقا لما نصت علیھ المادة الأولى من الفقرة الثانیة من الدستور الأمریكي،  و لكن سلطة للكونغرس و

عملیا و لأسباب تتعلق بالسریة و السرعة التي  تتمیز بھا الحرب فإن الرئیس ھو من یقرر الدخول 

.في الحرب و لكنھ لا یستطیع مواصلتھا دون موافقة الكونغرس

من المركز القوي یا أمام الكونغرس على الرغم غیر مسؤول سیاسلكن الرئیس الأمیركي

.بفعل انتخابھ من الشعب و بفعل الصلاحیات الواسعة التي یملكھاالذي یتمتع بھ

الفصل بین السلطات الذي یعد إإن ھذه العلاقة بین الرئیس و الكونغرس مؤسسة على مبد

نى الآباء المؤسسون أفكار لوك و من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیھا الدستور الأمریكي، حیث تب

ر لا و على الرغم من أن الدستوشدیدا، فصلافصلوا بینھا مونتسكیو حول الفصل بین السلطات و 

الفصل بین السلطات، إلا أن طریقة تنظیم النصوص الدستوریة ینص صراحة على الأخذ بمبدأ 

ولكن الممارسة العملیة السیاسیة لق،للعلاقة بین السلطات تبین اتجاه الدستور نحو الفصل شبھ المط

ساھمت في التخفیف من حدة ھذا الفصل و تحویلھ إلى فصل متوازن خصوصا بین الرئاسة و 

.  الكونغرس

یرى العمید دوفرجیھ موریس أنھ من الخطأ الفادح الاعتقاد بوجود الانعزال المطلق و لذلك 

و الكونغرس ، إن فصل السلطات ھو قاعدة بین السلطات في النظام الأمریكي خصوصا بین الرئیس 

303ص.[29]لھا حدود و كلا الطرفین أي الرئیس و الكونغرس یملكان وسائل تأثیر متبادلة 

كان غیر مسؤول سیاسیا أمام الكونغرس، فھو مسؤول أمام و إنالرئیس الأمریكي بید أن

للشعب في نھایة عھدتھ الأولى الشعب الذي ینتخبھ بطریقة غیر مباشرة، حیث أن الرئیس قد یعود
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مسؤولیتھ عن سیاستھ التي اتبعھا في فترة رئاستھ مما یوفر فرصة عملیة لإثارةلانتخابھ لعھدة ثانیة 

لقد حدث فعلا في التاریخ السیاسي الأمریكي أن بعضا من الرؤساء لم یتم انتخابھ لولایة ، والأولى

" جورج بوش" ، و كذلك الرئیس1981سنة " كارترجیمي "ثانیة على الرغم من ترشحھم كالرئیس 

.1993الأب الذي ترشح لعھدة ثانیة سنة 

الفقھاء یرون أنھ لصحة القول بمسؤولیة الرئیس الأمریكي السیاسیة أمام الشعب على أن

ولى و لم یرشح نفسھ اسیة ثانیة، أما إذا أمضى عھدتھ الأأن یقوم الرئیس بالترشح لفترة رئیجب 

.160ص.[10]فإنھ یفلت من إمكانیة تقریر مسؤولیتھ السیاسیة أمام الأمةثانیةعھدة اللل

في النظام الأمریكيقاعدة الضوابط و التوازنات . 1.1.12.2.2.

یقوم النظام الدستوري في الولایات المتحدة الأمریكیة فیما یتعلق بالعلاقة بین السلطات على 

لدى فقھاء القانون الدستوري القواعدو تعرف ھذه عملیة ، أخرىدستوریة و مجموعة قواعد

Checks and) "الضوابط و التوازنات" الأمریكي بقاعدة  Balances ) .

من السلطة بسبب ما علق في أذھانھمقلق دائم من1787لقد كان لدى واضعي دستور 

لى اندلاع حرب استقلال تطاق و التي أدت في النھایة إلاسطوة البرلمان الانجلیزي و قوانینھ التي

التابعین للتاج البریطاني تركوا أیضا ذكریات حكام المستعمرات كما أن المستعمرات الأمریكیة، 

سیئة عن الاستبداد الذي یمكن أن تمارسھ السلطة التنفیذیة، و قد أدت ھذه الأسباب مجتمعة بواضعي 

ف السلطات بحیث تحد كل سلطة الدستور الأمریكي إلى البحث عن أكبر توازن ممكن بین مختل

.401ص.[30]و التوازنات، وھذا ھو مضمون قاعدة الضوابط الأخرى

و الھیئات جد متسلسلة من السلطات شبكةھيقاعدة الضوابط و التوازنات على ذلك فإن

[31]بشكل متبادل، بحیث تتوازن ھذه السلطات فیما بینھاالأخرىالسیاسیة التي تحد كل منھا

" مونتسكیو"و "لوك"دة الضوابط و التوازنات في أساسھا النظري على أفكار عقاتقوم و ،122ص.

الذي حول الفصل بین السلطات الذي یقترب في النظام الأمریكي إلى التوازن أكثر منھ إلى التعاون

.یمیز النظام البرلماني في بریطانیا
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أخذت كما، و تبنوھا"  سكیومونت"و " لوك"أفكار آمن رجال الثورة الأمریكیة بلقد 

و إعلانات الإتحاد بنظریة الفصل بین السلطات في دساتیرھاتأسیسالمقاطعات الأمریكیة حتى قبل

)" ماساشوتس" الحقوق التي أصدرتھا، فقد نص دستور ولایة  Massachausts) الصادر سنة

مطلقا سلطات الھیئتین التنفیذیة في حكومة ھذه الولایة لن تمارس الھیئة التشریعیة«على أنھ 1780

حداھما، و لن تمارس الھیئة التنفیذیة مطلقا سلطات الھیئتین التشریعیة و القضائیة أو إو القضائیة أو 

إحداھما، و لن تمارس الھیئة القضائیة سلطات الھیئتین التشریعیة و التنفیذیة أو إحداھما توخیا لجعلھا 

.281ص.[32]»حكومة قوانین ولیس حكومة أشخاص

لا أن ھناك سیاسیا أمام الكونغرس، إلفإن الرئیس الأمریكي و إن كان غیر مسؤو،لذلك

في مواجھتھ بحیث یتحقق التوازن داخل الأخرىلسلطتھ التي تملكھا السلطات " المكابح" العدید من 

.النظام الدستوري

مصدر الخطر «ھي "Madison" السلطة التنفیذیة حسبما یراه الفقیھ الأمریكي إن

.123ص.[31]»و لذلك یجب مراقبتھا بكل الغیرة المستلھمة من الحماسة على الحریةالأكبر

الرئیس تأثیر علىكلا السلطتین التشریعیة و القضائیة في النظام الأمریكي وسائل و تملك 

.الأمریكي تشكل ضوابط في واقع الأمر لسلطتھ

:س في مواجھة الرئیسالآلیات التي یملكھا الكونغر-أ

إن من أھم الوسائل الدستوریة التي یملكھا الكونغرس في مواجھة الرئیس ھي الاتھام 

)الجنائي  Impeachment ، و یشكل ھذا الإجراء العنصر الدستوري الوحید الذي یمكن بموجبھ (

ددھا أن تثار مسؤولیة الرئیس الجنائیة و الوزراء و جمیع الموظفین الكبار في تھم ح

.67ص.[35]الدستور

و و التھم التي تثیر مسؤولیة الرئیس الأمریكي الجنائیة ھي عدم الولاء، الخیانة، الرشوة

.الفقرة الثانیة .[34]الفات كبرىخأیة جنح أو م

للحد من سلطات رئیس الولایات أخرىبالإضافة إلى آلیة الاتھام الجنائي ھناك آلیات 

و في الواقع شیوخ في الموافقة على التعیینات التي یقوم بھا الرئیس،أھمھا سلطة مجلس الالمتحدة 
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40000و 10000فإن مجلس الشیوخ مدعو للموافقة على تعیینات قد یصل عددھا إلى ما بین 

. 413ص.[30]موظف، ولذلك فإنھ من النادر أن یرفض المجلس تعیینات الرئیس

دعوتھ كما أنھ لا یستطیع ل الكونغرس الرئیس الأمریكي لا یستطیع حأنجدیر بالذكر 

إلا في الحالات الاستثنائیة، كما أن الرئیس لا یملك الحق في اقتراح قوانین على الكونغرس، للانعقاد 

ولو أن الممارسة العملیة أثبتت أن الرئیس یستطیع أن یوجھ رسائل تتضمن أحكاما عامة غیر محددة 

.سیمكن أن تكون محلا لتشریع یسنھ الكونغر

یة للحد من سلطات الرئیس الآلیات التي تملكھا المحكمة العلیا الفیدرال-ب

تأتي المحكمة العلیا الفیدرالیة في قمة الجھاز القضائي في الولایات المتحدة الأمریكیة، 

ھي لنفسھا من أقرتھاأخرىوتتمتع ھذه المحكمة باختصاصات أصیلة حددھا الدستور، واختصاصات 

لیا لنفسھا دون أن یقرھا الاختصاصات التي أقرتھا المحكمة العبینو من ائیة، خلال سوابق قض

و " ماربوري ضد مادیسون"الاختصاص المتعلق برقابة دستوریة القوانین و ذلك في قضیة الدستور

75ص.[33]. آنذاك" جون مارشال"كانت برئاسة القاضي 

الأخرىد من وسائل مراقبة السلطات و للمحكمة العلیا الفیدرالیة في إطار وظیفتھا العدی

.خصوصا السلطة التنفیذیة طبقا لقاعدة الضوابط و التوازنات

و یمكن للمحكمة أن تعلن عدم دستوریة أي قرار یصدر من الرئیس، و قد حدث ھذا فعلا 

)فیما عرف آنذاك بقضیة 1932سنة  New Deal Franklin" ، حیث أن الرئیس الأمریكي(

Roosevelt"الضخم، وقد أقر مشروعا جدیدا أطلق علیھ اسم مشروع الإنعاش الاقتصادي

اعتبرت المحكمة أن ھذا المشروع غیر دستوري خاصة تلك التشریعات المتعلقة بتدخل و رقابة 

. 77ص.[33]السلطات العامة لشؤون الإنتاج

القضائي، السلطة للرئیس الأمریكي في المجفي الحد من أيا ھاماكما أن للمحكمة دور

ون لمدى الحیاة مما یحررھم من ننین إلا أنھم یعین كانوا معیّ إھا و ءوالجدیر بالذكر أن أعضا

في تطور اأساسیاو لذلك فإن للمحكمة العلیا الفیدرالیة الأمریكیة دور، أخرىخضوع لأي جھة ال

سلطتین التشریعیة و المؤسسات السیاسیة و القوانین الأمریكیة، بحیث أصبحت سلطة ھامة تشارك ال
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سیاسیون یرتدون زي القضاة« التنفیذیة إدارة شؤون الحكم، حتى أن البعض وصف قضاتھا بأنھم

.255ص.[21]»

في النظام الفرنسيالسیاسیة لرئیس الجمھوریةاللامسؤولیة . 1.1.12.3.

دستوریةإن النظام السیاسي الحالي للجمھوریة الخامسة الفرنسیة ھو نتیجة تراكم تجارب

لقد عرفت فرنسا منذ تلك .1789سنة بدایة من الثورةو سیاسیة مختلفة شھدتھا فرنسا عبر تاریخھا

المرحلة نظما سیاسیة مختلفة لا یكاد یستقر الجدید منھا في مرحلة معینة حتى یتم الانقلاب علیھ

.آخرو التأسیس لنظام 

الحالي الذي تبنى مبدأ عدم المسؤولیة 1958وصل ھذا التطور أخیرا إلى دستور

السیاسیة لرئیس الجمھوریة، ھذا المبدأ استقر بعد أن شھد صیغا مختلفة و اختلفت تطبیقاتھ في 

.الممارسة السیاسیة العملیة في كل مرحلة

و ذلك بسبب إطاحة البرلمان ت الأزماتمیزت الجمھوریة الرابعة الفرنسیة بكثرةو قد 

لا یملك مشتتة بین أحزاب ضعیفة و متعددةكل مرة بالحكومة الجدیدة حیث كانت مقاعد البرلمانفي

.أحدھا أي أغلبیة قویة یمكن أن تسند الحكومة

باندلاع ثورة التحریر الجزائریة ازداد سوءوتفاقم أكثر الرابعة وضع الجمھوریة لكن

یرة الثورة المظفرة التي كسبت تأییدا عالمیا إلى و أدى تصاعد وت1954الكبرى في أول نوفمبر سنة 

.1958التعجیل بسقوط الجمھوریة الرابعة سنة 

تم 13/05/1958و على إثر محاولة انقلاب و تمرد بعض جنرالات الجیش الفرنسي في 

في لتولي الحكومة، وقد منحت حكومتھ بموجب قانون دستوري صدر" دیجول"استدعاء 

احترام أسیسیة لوضع دستور جدید، و اشترط القانون على الحكومة صلاحیات ت03/06/1958

في استقلال السلطة القضائیةو مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان، وقواعد الفصل بین السلطات، 

.461ص.[35]مشروع الدستور الذي تعده
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و حصل على موافقة ، 1958سبتمبر28في فیھتم وضع دستور جدید و استفتي الشعب و

في تاریخ لتبدأ خامس جمھوریة 1958أكتوبر 04صداره في من الأصوات، وتم إ79.25%

.412ص.[36]فرنسا

بمركز قوي، خصوصا بعد التعدیل الدستوري 1958یتمتع رئیس الجمھوریة في دستور 

حیث أصبح الرئیس ینتخب مباشرة من الشعب بعد أن كان ینتخب من قبل ھیئة 1962أكتوبر06في 

.یة تضم البرلمان و عددا من المستشارین البلدیین و ممثلي البلدیاتانتخاب

على احترام الدستور ذاتھا فھو یسھرفي نصوص كما تتعزز مكانة رئیس الجمھوریة أیضا

.)5(المادة .[37]الدستور و ھو حكم بین السلطات العامة، و یضمن استمراریة الدولة

بصلاحیات ھامة خلافا لما كان علیھ الوضع 1958رئیس الجمھوریة في دستور و یتمتع 

سلطة كمن التوقیع المجاور ىمعفبعضا من ھذه الصلاحیاتفي الجمھوریات السابقة، و الأھم أن 

[37] .المتعلقة بالظروف الاستثنائیة) 16(تعیین الوزیر الأول، و حل البرلمان و اللجوء إلى المادة 

) .19(المادة .

أن رئیس الجمھوریة غیر مسؤول سیاسیا أمام البرلمان1958تور و المستقر علیھ في دس

غیر أنھ ، من الدستور) 68(نصت علیھ المادة ، في حین یمكن مساءلتھ جنائیا وفق مامن حیث المبدأ

عن تخلى المؤسس الدستوريإذ 2007سنة الفرنسي 1958من دستور ) 68(دة الماتم تعدیل

أصبح من الممكن النطق بتنحیة الرئیس من ولیة رئیس الجمھوریة، الخیانة العظمي كفعل یثیر مسؤو

.قبل البرلمان في حالة إخلالھ في أداء وظائفھ بشكل ظاھر یتعارض مع العھدة الرئاسیة

في النظام الجزائريلرئیس الجمھوریة مسؤولیة السیاسیةلاالتوسیع مجال. 1.12.

دساتیر التي عرفتھا الجزائر بتمتع رئیس یتمیز النظام الدستوري الجزائري عبر كل ال

في ، ھذا المركز القوي یجد مصدرهالأخرىالجمھوریة بمركز قوي و متفوق على باقي السلطات 

.نصوص الدستور كما یجد مصدره في عوامل سیاسیة مختلفة

یبدو أن التمثیل الشعبي الذي یحوزه رئیس الجمھوریة باعتباره منتخبا من الشعب و 

و الأمة و وحدة الدولة لاإضافة إلى المركز الذي یحتلھ في نصوص الدستور باعتباره مجسدمباشرة 
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لعدم مسؤولیتھ السیاسیة أمام النظم المقارنة أسسا مقبولة كما ھو علیھ الحال في حامي الدستور تشكل 

).المطلب الثاني( البرلمان

تعوضھا آلیات الجمھوریةرئیس لكن و من جھة ثانیة و إذا كانت اللامسؤولیة السیاسیة ل

فإن الملاحظ في النظام الجزائري غیاب أیة آلیات دستوریة من النظم المقارنة دستوریة أو عملیة في 

). المطلب الثاني(شأنھا موازنة لامسؤولیة رئیس الجمھوریة السیاسیة 

أمام البرلمانرئیس الجمھوریة السیاسیة للامسؤولیة السیاسیةأسس . 1.12.1.

یتعزز المركز الدستوري لرئیس الجمھوریة بمجموعة من العوامل تشكل في حد ذاتھا 

عائقا أمام النص صراحة على مسؤولیتھ السیاسیة في الدستور، فرئیس الجمھوریة یحوز شرعیة 

، كما أنھ من ناحیة أخرى مجسد لوحدة )الفرع الأول( دستوریة بناء على انتخابھ المباشر من الشعب 

، ھذا المركز )الفرع الثاني(و حامي الدستور و ضامن استمرار المؤسسات الدستوریة الأمة

.القوي یشكل الأساس الدستوري لعدم مسؤولیتھ السیاسیة

الانتخاب الشعبي المباشر لرئیس الجمھوریة1.12.1.1.

خبا قرر المؤسس الدستوري عبر جل الدساتیر الجزائریة أن یكون رئیس الجمھوریة منت

ضمانا لتعزیز مركزه و تفوقھ داخل نح للرئیس تمثیلا شعبیا واسعامن الشعب وفق نظام انتخابي یم

.النظام و الأھم لتحصینھ ضد أي مساءلة

نظام انتخاب رئیس الجمھوریة . 1.12.1.1.1.

و بالأغلبیة بفعل انتخابھ المباشر من الشعبمتمیز یتمتع رئیس الجمھوریة بتمثیل شعبي 

مما یجعلھ الممثل الوحید للإرادة الشعبیة في ،مطلقة للأصوات المعبر عنھا وفق نص الدستورال

.مواجھة برلمان یتشتت تمثیلھ الشعبي على مقاعد نیابیة ذات بعد محلي

لشرعیة السلطة السیاسیة فھو مصدرالانتخاب أحد قواعد الدیمقراطیة التمثیلیة، یشكل و 

[36]الدیمقراطیةأحد الطقوس-"Philippe Ardant" لأستاذ على حد تعبیر ا-باعتباره 

..199ص.
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عبر شعبي المباشر لرئیس الجمھوریة نظام الانتخاب الو إذا كانت الجزائر قد عرفت 

ثل في التنافس متئما بذلك المضمون الدیمقراطي الم، إلا أن ھذا الانتخاب لم یكن دامختلف دساتیرھا

مرشح لمن الشعب لخابات الرئاسیة في عھد الحزب الواحد مجرد تزكیة و التداول حیث كانت الانت

.الذي یقدمھ حزب جبھة التحریر الوطني

لجمھوریة بالاقتراع العام انتخاب رئیس اأو قد نصت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة على مبد

لمباشر و السري، و بالاقتراع العام اإذ ینتخب الرئیس ،ھذا المبدأ1996، و كرس دستور المباشر

المادة .[38]یتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبیة المطلقة من أصوات الناخبین المعبر عنھا

)71(.

من الدستور تفصیل شروط الترشح لمنصب الرئاسة، و إضافة ) 73(تولت المادة كما

إجراءات انتخاب رئیس 97/07متعلق بالانتخابات الصادر بالأمرل القانون العضوي الفصّ ،لذلك

.[39]الجمھوریة

نصحسب ھایمكن التمییز فیو للترشح لمنصب الرئاسة یشترط الدستور شروطا مختلفة 

من الدستور بین شروط عامة تتعلق بالحالة الشخصیة للمترشح، و بین شروط جدیدة لم ) 73(المادة 

.1996في الدساتیر السابقة على دستور منصوصا علیھاكن ی

ترط في المترشح لمنصب رئاسة الجمھوریة التمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط، و یش

أن یدین بالإسلام، و أن یكون بالغا سن الأربعین كاملة یوم الانتخاب، و أن یكون متمتعا بكامل 

.حقوقھ المدنیة و السیاسیة

: ھيأخرىاشروط) 73(ت المادة إضافة إلى ھذه الشروط العامة فرض

و لم یشترط الدستور صراحة أن تكون جنسیة زوج : ئریة لزوجھأن یثبت الجنسیة الجزا-

أن ھذا الشرط كان منصوصا علیھ مكتسبة، جدیر بالذكرالمترشح أصلیة مما یعني أنھ یمكن أن تكون

إلا أن المجلس )  108/02(بموجب المادة 07/08/1989المؤرخ في 89/13في قانون الانتخاب 

قد ألغاه بموجب قرار لھ مبررا بأن الدستور ھو الذي یحدد وحده شروط الترشیح لمنصب الدستوري

[40]. الرئاسة و أن القانون یبین الكیفیات ولا یضیف شروطا جدیدة



44

یثیر : 1942یو إذا كان مولودا قبل یول1954أن یثبت مشاركتھ في ثورة أول نوفمبر -

المكرس بموجب المادة أ المساواة أمام القانون خرق مبدمدى دستوریتھ كونھ یھذا الشرط إشكالیة 

من الدستور حیث أن الكل سواسیة أمام القانون ولا یمكن التذرع بأي تمییز بسبب المولد أو ) 29(

.شخصي أو اجتماعيآخرالعرق أو الجنس أو الرأي، أو أي ظرف 

بعد اإذا كان مولود1954أن یثبت عدم تورط والدیھ  في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر -

:1954یولیو 

القانوني العام یقضي أخصوصا و أن المبد،إشكالیة حول كیفیة إثباتھأیضا یثیر ھذا الشرط 

بل على من یدعي العكس إثبات ذلك،على ،أن الأصل في الإنسان البراءة و لیس علیھ إثبات براءتھ

یتعلق بالانتخابات التشریعیة و 1996ھناك من یذھب إلى أن وضع ھذا الشرط في دستور أن

التي شھدت انتخاب عدد من أبناء المتورطین في أعمال ضد الثورة1991و 1990المحلیة لسنتي 

.. 22 ص[41]

إضافة إلى ھذه الشروط یجب على المترشح لمنصب الرئاسة أن یقدم تصریحا بممتلكاتھ 

.العقاریة و المنقولة داخل و خارج الوطن

تفصیل إجراءات  إیداع ملف 97/07انون العضوي المتعلق بالانتخاب القو قد تولى 

من ھذا ) 156(، و اشترطت المادة تثبت توافر شروط الترشحالترشیح و الوثائق اللازمة التي

القانون أن یرفق المترشح ملف ترشیحھ بقائمة تضم إما

بلدیة أو ولائیة موزعة توقیع فردي لأعضاء منتخبین داخل مجالس شعبیة) 600(ئةاستم-

.على الأقل على خمس و عشرین ولایة

، على لالأقولایة على25فردي لناخبین من توقیع) 75000(خمسة و سبعون ألف :أو

.توقیع) 1500(خمسمائةو ألفأن لا یقل عدد التوقیعات في كل ولایة عن 

جمھوریة الممارس أعفت رئیس ال89/13من قانون الانتخاب ) 111(یذكر أن المادة 

المترشح لعھدة أخرى من شرط تقدیم قائمة التوقیعات، لكن المجلس الدستوري اعتبر ھذا الإعفاء 

.[40] مخالفا للدستور لأنھ یناقض مبدأ التساوي في التعامل أمام المرشحین
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ب فإن الفوز في الانتخابات الرئاسیة حس،أما فیما یتعلق بنظام انتخاب رئیس الجمھوریة

بالحصول على الأغلبیة المطلقة لأصوات الناخبین المعبر یتم 1996من دستور ) 71/2(نص المادة 

.عنھا

و في حالة عدم حصول أي من المرشحین على الأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر عنھا 

. )156(المادة .[39] ینظم دور ثان یتنافس فیھ المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات

غیر أن كل الانتخابات الرئاسیة التعددیة التي شھدتھا الجزائر لحد الآن لم تشھد اللجوء إلى 

ي یلیھ في ذدور ثان، إذ فاز المرشح المنتخب رئیسا في الدور الأول و بفارق كبیر عن المرشح ال

.المرتبة

آثار الانتخاب الشعبي المباشر لرئیس الجمھوریة.1.12..1.12.

لرغم من المزایا التي یطرحھا الانتخاب الشعبي المباشر لرئیس الجمھوریة باعتباره على ا

أن یكون إلا أنھ قد یؤدي إلى نتائج عكسیة بحیث یمكن،العنصر الأساسي للنظام الدیمقراطي

.الطریق الذي یؤدي إلى الاستبداد و الدیكتاتوریة

أن ھذه الأنظمة الرئاسیة، حیثن الانتخاب الشعبي لرئیس الدولة یعد أحد علامات إ

في خطاب لھ أمام " نابولیون الأول" الطریقة في الاختیار تمنحھ تفوقا على البرلمان، و ھذا ما دعى 

إن ...من أنتم أیھا النواب لتتكلموا ھكذا؟ ... « إلى القول صراحة 1814الجمعیة الوطنیة سنة 

. 97ص.[12] »...الشعب لا یعرفكم، إنھ لا یعرف أحدا غیري

إن من یتولى الرئاسة، إذا كان منتخبا من الشعب، سیجد في قاعدتھ الدیمقراطیة المباشرة 

.333ص.[42]عوامل نفسیة و دستوریة من شأنھا أن تدعم و تقوي سلطانھ

فإن التفسیر الذي ینطلق من الانتخاب الشعبي لتحدید مركز رئیس ،أخرىمن جھة 

ین التمثیل و السیادة، فالرئیس الذي لیس إلا ممثلا لسیادة الشعب قد الجمھوریة قد یؤدي إلى الخلط ب

.302ص.[43]یظن نفسھ ھو السید
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و تؤكد بعض السوابق التاریخیة الانتقادات السابقة خصوصا تلك التي تربط بین الانتخاب 

1933الشعبي المباشر لرئیس الدولة و الاستبداد بالسلطة، و مثال ذلك ما حدث في ألمانیا سنة 

.112ص.[24]للرئاسة و قیامھ بفرض سیطرة حزبھ النازي" ھتلر" بوصول 

و حتى من الناحیة الدستوریةیؤديبذلك فإن الانتخاب الشعبي المباشر لرئیس الجمھوریة 

رئیس الجمھوریة في مركز أعلى بالنسبة لباقي السلطات، و بالنتیجة فإن الرئیس عالعملیة إلى وض

الانتخاب الشعبي المباشر لرئیس یصبح ذلك و ب،ي حساب أمام أي جھة كانتغیر ملزم بتقدیم أ

العامل الحاسم الذي یعدم فكرة المسؤولیة الرئاسیة بحیث و بالنظام المعتمد في الجزائر،الجمھوریة

و ھو یفوقھا من ناحیة التمثیل أخرىأمام سلطة سیاسیا یصعب قبول أن یكون الرئیس مسؤولا 

.الشعبي

أنھ إذا أراد واضعو الدستور رئیساً ضعیفاً، فإنھم یقررون انتخابھ ذلك یرى الفقھاء و على

ُ فإنھم یقررون أن تكون طریقة انتخابھ بواسطة  ُ قویا بواسطة البرلمان، أما إذا أرادوا رئیسا

.266ص.[44]الشعب

ئج الانتخابات إن نظام انتخاب رئیس الجمھوریة بالقواعد التي رأیناھا سابقا، إضافة إلى نتا

الرئاسیة التعددیة الأربع التي عرفتھا الجزائر إلى حد الآن یدل بوضوح على أھمیة عنصر الانتخاب 

مركزه داخل النظام في مواجھة البرلمان خصوصا الذي ینتخب لمباشر لرئیس الجمھوریة في تعزیزا

یفوز عملیا في أول دور و المطلقة و بالأغلبیةمن الشعب، ذلك أن الرئیس الذي ینتخب خرالآھو 

.النواببھ بأغلبیة ساحقة یتمتع بتمثیل شعبي واسع یفوق التمثیل الذي یمتع

:مركز رئیس الجمھوریة في نصوص الدستور. 12..1.12.

تحول رئیس الجمھوریة بمجرد انتخابھ من الشعب إلى ممثل للأمة ككل، بحیث یغدو ی

.للدولة في الداخل و الخارجالوحدة الوطنیة و مجسدا عنصرا لضمان

رئیس الجمھوریة مجسد وحدة الأمة.12.1..1.12.

یجسد رئیس الجمھوریة، رئیس الدولة وحدة الأمة، و ھو « على أنھ ) 70(نصت المادة 

.»لھ أن یخاطب الأمة مباشرة . حامي الدستور، و یجسد الدولة داخل البلاد و خارجھا
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ممثلا بصبححدة الأمة، فالرئیس باعتباره منتخبا من الشعب وإذن یجسد رئیس الجمھوریة 

لوحدة الأمة یجعلھ كمجسدرئیس الجمھوریة وضعإن مة و لیس فقط للفئة التي انتخبتھ، للدولة و الأ

مجسد خرالآھو أن الملكیقترب كثیرا من وضع الملك في النظام البرلماني التقلیدي على اعتبار

.ھالوحدة الأمة و أحد رموز

غیر أنھ إذا كان الملك في النظام البرلماني التقلیدي یمثل شرعیة قدیمة ومتجاوزة 

ھي شرعیة دستوریة مبنیة 1996شرعیة رئیس الجمھوریة في دستور فإن، 138ص.[29]الیوم

.نتخابھ المباشر من الشعباعلى أساس 

ن الاعتبار الرمزي ھكذا نجد أن الدستور أعطى لرئیس الجمھوریة مركزا یجمع فیھ بی

في لرئیس الدولة لرئیس الدولة في النظام البرلماني بفعل تجسید وحدة الأمة، و بین المركز القوي 

.فعل إقرار انتخاب الرئیس مباشرة من الشعبالنظام الرئاسي ب

ن مفھوم تجسید وحدة الأمة و الدولة مفھوم مقتبس من النظام البرلماني التقلیدي و لا شك أ

، و تفترض مھمة تجسید وحدة الأمة لشخصھرمزیا واحتراما عاما اعتباراي یمنح لرئیس الدولة الذ

تذوب في شخص الرئیس كل الخلافات السیاسیة و أن تتوحد فیھ كل أنفي النظام البرلماني 

عن الصراعات أن یترفعبالصفة ذاتھاالسیاسیة المتضاربة في البلاد، و على الرئیس الاتجاھات

التناسق و أن یحرص دائما من خلال صلاحیاتھ على الوصول إلى بین الحكومة و البرلمانیاسیة الس

.و التجانس بینھما

في الجزائر قد تؤدي إلى امتزاج 1996غیر أن صفة مجسد الأمة التي منحھا دستور 

متع شخصھ بشخصیة الدولة باعتباره الممثل الوحید لھا خصوصا و أن الرئیس في الجزائر یت

و بصلاحیات واسعة تصل إلى حد رسم السیاسیة العامة للبلاد، ھذا الامتزاج بین شخصیة الرئیس

ؤولیتھ إذ یصبح أي شخصیة الدولة یؤدي إلى تحصین رئیس الجمھوریة نفسھ و تعزیز عدم مس

.بالدولة ذاتھامساس بالرئیس و كأنھ مساس

لدستور لرئیس الجمھوریة صفة حامي بالإضافة إلى تجسید وحدة الأمة و الدولة، منح ا

من یأتيیة أن یحمي الدستور من أي خرق قدرئیس الجمھورعلى الدستور و بھذه الصفة فإن 
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، كما علیھ بذات الصفة أن یضمن نفاذ القواعد الدستوریة و أن لا یعمل على الأخرىالسلطات 

.تعطیلھا إلا في الحالات المحددة بموجب الدستور

بھ السلطات لجمھوریة باعتباره حامیا للدستور أن یعارض أي عمل تقومو على رئیس ا

. 673ص.[45]العامة یكون مخالفا للدستور

إن رئیس الجمھوریة و إن كان حامیا للدستور فإن ذلك لا یعني فقط أن یحمي الدستور من 

استعمال عن ، و إنما علیھ ھو نفسھ أن یحترمھ و أن یمتنعالأخرىانتھاك قد یصدر من السلطات 

أو مراسیم أو أي نع عن إصدار أو توقیع أیة قوانین، كما علیھ أن یمتسلطاتھ بشكل یخرق قواعده

ري بھا حتى یراقب مدى مطابقتھا مخالفة للدستور و أن یخطر المجلس الدستوأخرىقرارات 

.دستورلنصوص ال

من لس الدستوري جدیر بالذكر أن لرئیس الجمھوریة سلطة تعیین ثلاثة أعضاء في المج

، و یكلف المجلس 1996من دستور ) 164(بینھم رئیس المجلس وفقا لما نصت علیھ المادة 

بالسھر على احترام الدستور من خلال رقابتھ لمدى مطابقة القوانین ) 163(الدستوري حسب المادة 

لبرلمان سلطة و المعاھدات و التنظیمات للدستور، و لرئیس الجمھوریة إضافة إلى رئیسي غرفتي ا

).166(إخطار المجلس الدستوري حسب المادة 

في -یدلسلطات رئیس الجمھوریة و مركزه القوي داخل النظام الدستوري اتساعغیر أن 

سلطات واسعة قد یؤدي بعلى أن المھدد الأول للدستور ھو رئیس الجمھوریة نفسھ بفعل تمتعھ -رأینا

السلطة التنظیمیةأنھ و باستثناءخصوصا،الدستور أو خرقھلىالتوسع في استعمالھا إلى الخروج ع

فإن باقي تم إخطارهرئیس الجمھوریة و التي یمكن للمجلس الدستوري أن یراقبھا إذا یمارسھاالتي 

التي یقررھا رئیس الاستثنائیةسلطات الرئیس لا تخضع لرقابة دستوریة خصوصا في الحالات 

.صلاحیات حتى التشریعیة منھاو یحوز فیھا كل الالجمھوریة

تمتع رئیس الجمھوریة بصفة الحكم بین المؤسساتمدى .12.2..1.12.

لا تؤثر وعلى الرغم من أن سلطات رئیس الدولة في النظام البرلماني ھي سلطات شرفیة

العامة على السیاسة العامة للدولة، إلا أن للرئیس دورا ھاما في النظام باعتباره حكما بین السلطات
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و بھذه الصفة فإن رئیس الدولة یسھر على استمرار السیر في الدولة خصوصا البرلمان و الحكومة،

.العادي للنظام الدستوري

الجمھوریة، على التحكیمي لرئیسفي الجزائر صراحة على الدور 1996لم ینص دستور 

مؤسساتھا و للنظام الدستوري الرئیس ھو ضامن استمراریة الدولة و السیر العادي لالرغم من أن 

و قد جاء في ھذه فیھا، و ھذا ما یتعھد بھ رئیس الجمھوریة في الیمین التي یؤدیھا عقب انتخابھ،

على توفیر الشروط اللازمة للسیر ھر على استمراریة الدولة، و أعمل و أس...« یلي الیمین ما

.) 76(المادة .[38] »...دیمقراطيو تدعیم المسار الو النظام الدستوريالعادي للمؤسسات

على رئیس الجمھوریة أن یستعمل سلطاتھ المخولة لھ دستوریا بھدف و على ذلك فإن

ضمان استمرار الدولة، كما علیھ أن یحرص على توفیر كل الشروط الضروریة للسیر العادي 

یمقراطي أي أنو للنظام الدستوري ككل، و الأھم أن یحرص على تدعیم المسار الدللمؤسسات

.ة متطابقة مع الإرادة الشعبیةلطممارسة الستظل على أن یحرص 

بالذكر أن ھذه الفقرة المتعلقة بضمان استمراریة الدولة أدرجت في الیمین و الجدیر 

في فیما قبلھ من الدساتیر، وتفسر إضافة مثل ھذه الفقرة ، ولم ترد 1996ي دستور الدستوریة ف

یل الكامل لمؤسسات الدولة و لسیر النظام الدستوري فیھا التي شھدتھا الجزائر بدایة رأینا بحالة التعط

، الوقت نفسھبسبب استقالة رئیس الجمھوریة و حل المجلس الشعبي الوطني في 1992من سنة 

شعب و من المنتخبالذلك قرر المؤسس الدستوري أن من مھام رئیس الجمھوریة الأساسیة باعتباره 

أن یحافظ على استمراریة الدولة و أن یحرص على السیر العادي الأمة و الدولة مجسد وحدة

.لمؤسساتھا

نھ تعطیل أمن شأن یمتنع ھو نفسھ عن القیام بكل ماأیضا على رئیس الجمھوریة كما أن

السیر العادي للنظام الدستوري و لمؤسساتھ خصوصا و أن الرئیس یملك سلطات ھامة و خطیرة 

، إضافة دون أي قید فعليفي حل المجلس الشعبي الوطنيمثل سلطتھ الأخرىالسلطات تھدد وجود 

شكل یتناقض مع إلى السلطات المطلقة في الظروف الاستثنائیة، كما علیھ تجنب استعمال سلطاتھ ب

بعد حلھ للمجلس الثانیة للمرةالمجلس الشعبي الوطني المنتخب مثلا بحل یقوم الإرادة الشعبیة كأن 

إلا أن على الرئیس و إن كان الدستور لم ینص صراحة على عدم جواز الحل للمرة الثانیةول، الأ

.أن یعمل على تدعیم المسار الدیمقراطي بدعم الخیار الشعبي و عدم معارضتھ
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صفة الحكم بین في الجزائر إذا كان لرئیس الجمھوریة غیر أن التساؤل یطرح بشان ما

.لة طالما یقع علیھ واجب ضمان السیر العادي لھذه السلطات و عدم تعطیلھاالسلطات العامة في الدو

ولعل ، 298ص.[46]یتفق علیھ الفقھاءالتحكیممصطلحأنھ لا یوجد معنى محدد لالملاحظ

أن لنظام البرلماني، لكن الواضحتطبیقات امركز رئیس الدولة باختلاف اختلافذلك یعود إلى 

تجعلھ مؤثرة سلطات أيالدولة أن یكون محایدا و أن یكون مجردا منالتحكیم یفترض في رئیس 

.طرفا فاعلا في ممارسة السلطة في الدولة

بعد أن فقد سلطاتھ تدریجیا في النظام البرلمانيللملك تظھرو لقد بدأت الصفة التحكیمیة 

ما فإن الحاجة كانت سیاسیا یمثل الأغلبیة في فترة اتجاھاالوزارة، و لأن الوزارة تمثل لصالح

د الدولة و الأمة و یحفظ مصالحھا العلیا بعیدا عن الصراعات السیاسیة الضیقة، سلمركز دائم یج

فأصبح رئیس الدولة في النظام البرلماني عموما الحكم الذي یمثل مصالح الدولة العلیا و الذي یحمي

ا قواعد الدستور في علاقاتھما فیما معانلمالبروالدستوري و یسھر على أن تحترم الحكومة نظامھا

.بینھما

قد یقع لبرلمان فیماإن التحكیم ھو صفة لرئیس الدولة بحیث یكون حكما بین الوزارة و ا

بینھما من خلاف سیاسي، ھذا الخلاف ھو نتیجة منطقیة لتمتع الوزارة في النظام البرلماني بسلطات 

لوضع في الجزائر مختلف تماما فالحكومة لیست سلطة فعلیة و تمتع البرلمان بحق رقابتھا، لكن ا

و تنفذ برنامجھ، ما مواجھة للبرلمان، و إنما ھي جھاز تابع لرئیس الجمھوریة یعینھا و ینھي مھامھا

الحكومة، لمتفوق على البرلمان و لیست یعني أن رئیس الجمھوریة ھو الطرف الحقیقي المنافس و ا

یس الجمھوریة في الجزائر حكم بین المؤسسات بل ھو في الواقع وبالنتیجة لا یصح القول أن رئ

.طرف ممارس للسلطة

في ن وضع رئیس الدولة في النظام البرلماني لیس كوضع رئیس الجمھوریةفإو لذلك

النظام الجزائري الحالي، فرئیس الجمھوریة لیس محایدا لأنھ منتخب على أساس برنامج معین یسعى 

و بعد التعدیل سلطاتھ الواسعة تجعلھ طرفا فاعلا و بامتیاز في ممارسة السلطة، لتنفیذه، كما أن

ریق مخطط عمل یضعھ الوزیر طبرنامج الرئیس عن أصبحت الحكومة تنفذ 2008سنة يالدستور

.الأول
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رئیس الجمھوریة لیس حكما بین مؤسسات الدولة و إنما ھو طرف ممارس فإن و على ذلك 

من أھم مبررات عدم أن إذلعدم مسؤولیتھ السیاسیة مبرر مقبولیعني غیاب أيو ھذالسلطة فعلیة 

و أنھ یمثل المصلحة العلیا للدولة -كما رأینا–المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة في النظام البرلماني 

.أنھ مجرد حكم بین المؤسسات

جمھوریة مسؤولیة رئیس اللالتوسیعغیاب قاعدة التوقیع المجاور . 1.12.2.

إن التوقیع المجاور ھو الذي ینقل المسؤولیة و السلطة من رئیس الدولة إلى الوزارة، 

فیصبح بذلك مبدأ عدم مسؤولیة رئیس الدولة مبررا لأن الرئیس لا یملك سلطة فعلیة حتى یسأل 

لیة لھا، و عنھا، كما أن مسؤولیة الوزارة أمام البرلمان تصبح أیضا مبررة بسبب انتقال السلطة الفع

في النظام ولیة من رئیس الدولة إلى الوزارةبذلك فإن قاعدة التوقیع المجاور ھي آلیة نقل المسؤ

.)الفرع الأول( البرلماني

أي الجزائري لم ینص على قاعدة التوقیع المجاور مما یعني غیاب 1996لكن دستور 

أن تنتقل ؤولیة تنتقل إلى الحكومة دونو بالنتیجة فإن المس،أساس لعدم مسؤولیة رئیس الجمھوریة

.)الفرع الثاني( إلیھا السلطة

قاعدة التوقیع المجاور في النظام البرلماني.1.12.2.1.

بعد تطور -حسبما رأینا-استقر مبدأ عدم مسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني

ھذه القواعد التي استقرت في تاریخي طویل نتج عنھ قواعد دستوریة أسست لھذا المبدأ، و من 

في بریطانیا إذا الممارسة العرفیة الدستوریة في بریطانیا قاعدة التوقیع المجاور، بحیث أن الملك 

أن الوزارة تشاركھ كل سلطاتھ بالتوقیع المجاور على إذ"لا یعمل منفردا" أیضا كان لا یخطئ، فھو 

.أعمالھ

تجد و،فعلایلة إثبات بأن القرار قد صدر من الملك في أول الأمر وسكان التوقیع المجاور 

ھذه القاعدة أصلھا التاریخي في تلك العادة التي اتبعھا في القدیم الملوك الآسیویون بتعیین مستشارین 

في وجود توقیع المستشار إلى یرجع السببلھم و التي انتقلت و استقرت في الدول الملكیة الحدیثة، و

ففي ظل ثیق صدور القرار من الملك شخصیا،على قراراتھ إلى الرغبة في توجانب توقیع الملك 
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الأنظمة القدیمة كان لا یمكن التأكد من أن القرار صدر من رئیس الدولة بالفعل دون وجود من یشھد 

توقیعھ إلى جانب توقیع رئیس الدولة كشاھد على المستشار یضع بحیثعلى ذلك بشكل رسمي

.16ص.[47]صدوره منھ

المعنى السیاسي المتعارف علیھ اعدة التوقیع المجاور في أول تطبیقاتھا لم یكن لق،على ذلك

.الیوم و ھو نقل المسؤولیة، بل كانت مجرد وسیلة إثبات بأن القرار قد صدر من الملك فعلا

و انتقلت قاعدة التوقیع المجاور إلى النظام البریطاني، و استقرت و بدأت تأخذ معناھا 

و ملك مقرا لمسؤولیة الوزیر الموقعیاسي، حیث أصبح توقیع الوزیر على أي من أعمال الالس

.مقصیا لأیة مسؤولیة للملك عن ھذا العمل

سمحت قاعدة التوقیع المجاور من الناحیة التاریخیة باقتسام سلطة إصدار القرار بین ،بذلك

. 34ص.[24]نین للحكومة و رئیس الدولةالوزراء المكوّ 

ر یفقد سلطاتھ تدریجیا لصالح الوزارة تغیّ أن بدأ الملك في النظام البریطانيو بعد ر أنھ غی

مضمون قاعدة التوقیع المجاور، فبعد أن كان القرار یصدر من الملك و یوقعھ الوزراء انقلبت 

.الأدوار إذ أصبح القرار یصدر فعلیا من الوزارة في حین یقتصر دور الملك على التوقیع فقط

لا شك أن ھذا التطور یبدو في أول الأمر غریبا في نتائجھ، إذا أصبح الوزراء الذین و

یوقعون توقیعا مجاورا بجانب توقیع رئیس الدولة ھم أصحاب القرار النھائي، و بذلك انتقلت سلطة 

رد قاعدة مجھذه الاتخاذ القرار عن طریق التوقیع المجاور من رئیس الدولة إلى الوزراء، و لم تعد 

188ص.[47] .شاھد على عملیھ التحویل ھذه و إنما أداتھ الحقیقیة

و تنشأ مسؤولیة الوزیر عن الأعمال التي یوقعھا توقیعا مجاورا على أساس افتراض مفاده 

أن الوزیر ھو من نصح الملك بالقیام بھذا العمل و علیھ بالنتیجة تحمل مسؤولیتھ، و ھذا ما یستتبع أن 

الواجب في رفض التوقیع المجاور على القرارات التي لا یوافق –و أیضا –یكون للوزیر الحق 

.226ص.[48]علیھا

على أن قاعدة التوقیع المجاور شھدت تغیرا في مضمونھا في الجمھوریة الخامسة 

حیث تخضع سلطات ،من حیث المبدأ على قاعدة التوقیع المجاور1958أبقى دستور الفرنسیة، إذ
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أو من الوزیر الأولللتوقیع منھ ) 19(ا في المادة غیر تلك المنصوص علیھرئیس الجمھوریة 

.الوزراء المعنیین عند الاقتضاء

و یرى البعض أن التوقیع المجاور في النظام الفرنسي یعطي الانطباع لدى الرأي العام 

بوجود اتفاق في وجھات النظر بین رئیس الجمھوریة و الحكومة في التصرف الموقع 

.679ص.[45]علیھ

ن جانبا أإلا ،توقیع المجاوریس الجمھوریة تخضع تقلیدیا للو إذا كانت بعض سلطات رئ

من شرط و من أھم سلطات رئیس الجمھوریة الفرنسي المعفاة،ا من سلطاتھ لا یخضع للتوقیعھام

ء بناء التوقیع المجاور سلطة حل الجمعیة الوطنیة، و سلطة اللجوء إلى الشعب عن طریق الاستفتا

إحدى الغرفتین، و سلطة تعیین ثلاثة من أعضاء المجلس الدستوري و منعلى طلب من الحكومة أو

في اللجوء إلى المادة ذلك سلطتھن و الأھم مإضافة إلى الحق في إخطار المجلس، ،تعیین رئیسھ

طات واسعة للرئیس من سلما تمنحھ ھذه المادةمن الدستور المتعلقة بالظروف الاستثنائیة مع) 16(

.لمواجھة الظرف الاستثنائي

لیس غریبا، إذ أنھ لیس من ئیس الجمھوریة من التوقیع المجاورإعفاء سلطات ھامة لرإن 

الفرنسي أن تترافق إرادة واضعي الدستور في تعزیز سلطة رئیس 1958المفاجئ في دستور 

.190ص.[3]جاورالجمھوریة مع إعفاء عدد ھام من صلاحیاتھ من التوقیع الم

لقد أصبح وجود سلطات خاصة برئیس الجمھوریة یمارسھا منفردا دون وجوب التوقیع 

، كما أن ذلك یمثل مركز الرئیس الفرنسيعلیھا توقیعا مجاورا أحد الخصائص الأصیلة التي تمیز 

خروجا عن التقلید الدستوري الفرنسي بحیث أن ممارسة ھذه السلطات الخاصة یتعارض مع غیاب

.484ص.[36]المسؤولیة السیاسیة

و على أیة حال فإنھ سواء تعلق الأمر بصلاحیات تقلیدیة تخضع لقاعدة التوقیع المجاور أو 

فإن الأكید أن مجال السلطة الرئاسیة قد تم توسیعھ في دستور معفاة من التوقیع، صلاحیات جدیدة 

أصبح خصوصا و قد لوحده سھایماریتمتع بسلطات متعددة الفرنسي، حیث أصبح الرئیس1958

1962بعدل تعدیل الدستور سنة یحظى بوضع ممیز بفعل تقریر انتخابھ من الشعب مباشرة

.76ص.[49]
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ن المضمون الجدید لقاعدة التوقیع المجاور الذي یستخلص من نصوص دستور أكما

ي و جعلھ غیر الفرنسي غیّر ككل من مبدأ عدم مسؤولیة رئیس الدولة في النظام الفرنس1958

خاصة بالرئیس لا تتحمل الحكومة المسؤولیة عنھا وجود سلطات بسبب أیضامتوازن و غیر مبرر

، كما أن رئیس الجمھوریة نفسھ لا یسأل عنھا توقیعھا المجاور علیھالأنھا لم توافق علیھا عن طریق 

.من الناحیة الدستوریة بفعل تقریر عدم مسؤولیتھ السیاسیة

في الدستور الجزائريقاعدة التوقیع المجاوریاب غ.1.12.2.2.

تمتد لتشمل مجال لجمھوریة سلطات واسعة و تقریریة منح الدستور الجزائري لرئیس ا

و أدى ،قاعدة التوقیع المجاوربغیاب، و تزداد ھذه السلطات اتساعا أخرىاختصاصات سلطات 

.لتالي تعزیز عدم مسؤولیة الرئیساغیاب ھذه القاعدة إلى توسیع مجال السلطة الرئاسیة و ب

لة رئیس الدوتظھر قاعدة التوقیع المجاور وفق مضمونھا التقلیدي في النظام البرلماني إن 

تظھر كما أنھا من الوزراءتكون أعمالھ نافذة إلا بعد توقیعھاالضعف و عدم القدرة على أن بمظھر 

را، بحیث أن تصرف الرئیس دون ھذا قوة و سلطة الوزیر الموقع توقیعا مجاوالوقت نفسھفي 

.161ص.[12]التوقیع لا تكون لھ أي قیمة

لكن ھذا الوضع مختلف تماما في الجزائر، ذلك أنھ إذا كان التوقیع المجاور یضع رئیس 

لا یمكن أن تجد نظام البرلماني، فإن ھذه القاعدةضعف في مواجھة الوزارة في الالالدولة في مركز 

تمتعظام السیاسي الجزائري لأنھا لا تنسجم مع خصائصھ الأساسیة المتمثلة أساسا في لھا مكانا في الن

.في الدولةعلى باقي السلطاتسلطات واسعة تضمن لھ تفوقاو جمھوریة بمركز قوي الرئیس 

لوزارة في نفسھ لمركز الأن الحكومة أیضا في النظام الجزائري لیست في یضاف إلى ذلك 

الحكومة في الجزائر لا تشكل جھازا مستقلا عن رئیس الجمھوریة أو سلطة لأن النظام البرلماني

.مواجھة لھ، بل ھي في الواقع مجرد أداة لتنفیذ برنامج الرئیس

فإن كل سلطات رئیس الجمھوریة معفاة من قاعدة التوقیع المجاور، فھو ،على ذلك

علیھا من قبلھ دون حاجة إلى توقیع أي نافذة بمجرد صدورھا و التوقیعأعمالھیمارسھا منفردا، و 

.علیھاأخرىجھة 



55

یجب أن یمارسھا لرئیس الجمھوریة سلطات خاصة بھیكون و إذا كان من المقبول أن 

للرئیس لھا علاقة بعمل الحكومة و أخرىن ھناك سلطات إأن تخضع لتوقیع مجاور، فدونمنفردا

ا أو على الأقل أن یكون لھا حق التوقیع المجاور لھا الحق في المشاركة فیھنیجب أن یكووظائفھا

.علیھا

نص على أن بعض سلطات رئیس الجمھوریة یجب أن 1996و الجدیر بالذكر أن دستور 

مما یدفعنا للتساؤل حول قصد المؤسس الدستوري من اشتراط ممارسة تمارس في مجلس الوزراء

ن ذلك شكلا من أشكال التوقیع المجاور، مجلس و ما إذا  كاالبعض صلاحیات رئیس الجمھوریة في 

لكن اعتبار الوزراء یعني عرضھا على الوزراء، على اعتبار أن ممارسة السلطات في مجلس

یبقى كأنھا تقوم مقام التوقیع المجاورممارسة بعض سلطات رئیس الجمھوریة في مجلس الوزراء و 

و ما و أیضا دور الوزراء فیھداخلھ،نفسھ و مدى سلطة رئیس الجمھوریة المجلسمرتبطا بطبیعة 

.أعمال الرئیسإذا كان لھم الحق في مناقشة 

س الجمھوریة یرأس على أن رئی1996من دستور ) 77/4(من حیث المبدأ نصت المادة 

جلس لم یحدد الدستور تشكیلة ھذا المجلس، كما أنھ لا یوجد أي نظام داخلي لمو مجلس الوزراء، 

.سیر العمل فیھ و سلطة رئیسھ و أعضائھیحدد الوزراء في الجزائر

الإطار الأمثل لمناقشة المواضیع الأساسیة التي تھم الأمة و اتخاذ مجلس الوزراء و یشكل

.242ص.[50]الجمھوریةالقرارات المناسبة بشأنھا بشكل جماعي بقیادة رئیس 

ففي النظام سي المعتمد،الواقع أن دور مجلس الوزراء یختلف باختلاف طبیعة النظام السیا

البرلماني یعد مجلس الوزراء الھیئة الأعلى التي تمارس فیھا الوزارة سلطاتھا بشكل جماعي حیث یتم 

و على ذلك فإن للوزراء في لتنفیذھا،تحدید السیاسة العامة للدولة و اتخاذ كل القرارات اللازمة

في ھذا المجلس و إن دور لرئیس الدولة ، في حین یغیب أي ھمداخل مجلسالنظام البرلماني سلطة 

كانت بعض دساتیر الدول ذات النظام البرلماني تعھد إلیھ برئاسة المجلس دون أن یكون لھ الحق في 

.) 53(المادة .[51]التصویت

خلافا للنظام البرلماني نجد أن تسمیة مجلس الوزراء غیر معروفة أصلا في النظام 

النظام یتولى رئیس الدولة قیادة السلطة التنفیذیة لوحده و الوزراء لیسوا الرئاسي، فمعلوم أنھ في ھذا
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، فھم لا یشكلون جھازا جماعیا مستقلا، و إذا ما اجتمع الرئیس ھسوى كتاب دولة مساعدین ل

ء من قبل الرئیس اجتماع إعطاء توجیھات و تعلیمات للوزراھبالوزراء فإن ھذا الاجتماع لا یعدو كون

.السیاسة التي یقررھا ھو منفردابما یتفق و

أما في الجزائر، فقد نص الدستور على بعض السلطات التي تمارس في مجلس الوزراء 

ھو الذي غیر أن رئیس الجمھوریة مجلس و آلیات اتخاذ القرارات فیھ، دون تحدید لنظام سیر ھذا ال

حكومة التي تعد أحد المصالح للیحدد جدول أعمال مجلس الوزراء و ذلك عن طریق الأمانة العامة 

.[52]التابعة لرئاسة الجمھوریة

مجلس الوزراءمع السلطات المعنیة جدول أعمالیحضّر الأمین العام للحكومة بالتعاون

عنھا ویتولىّ المحافظة علیھا والنتائج التي تسفرخلاصة نقاشات المجلسیعدكما ،اجتماع الحكومةو

.تخذة على أعضاء الحكومةوتوزیع القرارات الم

رئیس الجمھوریة في مجلس الوزراء نجد سلطة یمارسھا و من بین أھم السلطات التي 

االمتعلقة بالوظائف التي یعین فیھ) 73(التعیین في بعض المناصب العلیا للدولة، إذ تنص المادة 

.[53]یجب أن تتم في مجلس الوزراءالتي تعیینات الرئیس الجمھوریة على 

في مجلس تعیینات تتم تور أي أثر قانوني للتمییز بین یظھر من خلال نصوص الدسلا

أو التوقیع على الوزراء أو تلك التي تتم خارجھ، فلا یعطي الدستور أي سلطة للوزراء في الموافقة 

یبدو و ، لو تمت داخل مجلس الوزراءوقعھا رئیس الجمھوریة منفردا حتى مراسیم التعیین التي یو

ن الناحیة العملیة أن المؤسس الدستوري یھدف إلى منح الوزراء الفرصة لإبداء رأیھم في بعض م

مجلس التعیینات التي تخص القطاعات التي یشرفون علیھا و التي اشترط الدستور أن تتم في

ع راء الوزراء غیر ملزمة للرئیس إلا أنھ عملیا یأخذ بھا بل إن الواقو إن كانت آالوزراء، و حتى

من الوزیر الأول أو الوزیر المعني في یدل في كثیر من الأحیان على أن ھذه التعیینات تتم باقتراح

.حین یقتصر دور رئیس الجمھوریة على إقرار ھذا الاقتراح

فإنھ و إن لم یكن للحكومة الحق في التوقیع المجاور على مرسوم التعیین الذي ،على ذلك

فإن لھا من الناحیة العملیة أن تبدي رأیھا أو أن تقترح بعض یوقعھ رئیس الجمھوریة لوحده،
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لرئیس الجمھوریة الذي یوقع مرسوم التعیین القرار بقى كن یالتعیینات التي تتم في مجلس الوزراء، ل

.حاجة لموافقة أو توقیع أي جھة أخرىمنفردا دون 

جمھوریة یجب أن على أن التشریع بأوامر الذي یقوم بھ رئیس ال1996كما نص دستور 

لرئیس الجمھوریة أن « من الدستور في فقرتھا الأولى ) 124(المادة إذ تنص یتم في مجلس الوزراء

و اشترطت الفقرة یشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان

) .124(المادة . [38]. » تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء « الأخیرة من المادة نفسھا أن 

في مجلس الوزراءیبقى التساؤل مطروحا حول جدوى اشتراط أن تتخذ الأوامرعلى أن

ما یعني أن رئیس الجمھوریة ،ھذه الأوامرطالما أن الدستور لا ینص على أي سلطات للوزراء بشأن

.یشرع عن طریق الأوامر بصورة منفردة و یوقعھا لوحده

یتخذھا رئیس الجمھوریة في مجلس الوزراء لیس سوى الواضح أن عرض الأوامر التي

أن تكون ھذه دونیخص ھذه الأوامر إجراء شكلي ھدفھ إعلام الوزراء و الاستماع إلى رأیھم فیما 

الآراء ملزمة للرئیس، و على ذلك لا یمكن أن یكون ھذا الدور الاستشاري للوزراء بدیلا عن التوقیع 

.یث لا یمكن أن یكون العمل الصادر من الرئیس نافذا بدونھالمجاور الذي لھ أثر قانوني بح

على وجوب اتخاذھا في مجلس الوزراء، 1996و إضافة إلى السلطات التي نص دستور 

) 93(نجد أن لھذا المجلس دورا أیضا في تقریر الحالة الاستثنائیة و إعلان الحرب، إذ نصت المادة 

قرر الحالة الاستثنائیة إلا بعد الاستماع إلى مجلس الوزراء على أن رئیس الجمھوریة لا یمن الدستور 

أن یعلن رئیس الجمھوریة الحرب بعد ) 94(و كذلك الشأن بالنسبة لإعلان الحرب إذ تشترط المادة 

.المجلساجتماع 

على الرغم من أن رئیس الجمھوریة غیر ملزم بما یسمعھ من آراء الوزراء داخل المجلس 

و تبادل اشعنھ نقسیترتبالاجتماع بالوزراءإلا أن ،الاستثنائیة أو إعلان الحربتقریر الحالة حول

على المستویین الداخلي و و الإیجابیة الآنیة و المستقبلیةلموقف و نتائجھ السلبیة للرأي و تقدیر ل

عند تقریره لإحدى حالة الطریق أمام رئیس الجمھوریةالخارجي و ھو ما ینیر لا م

.277ص.[50]الحالتین
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و الواقع أن مجلس الوزراء في الجزائر كان دائما تحت سلطة رئیس الجمھوریة، إذ أنھ و 

لھ تجعلھعلى الرغم من الطابع التداولي لھذه الھیئة إلا أن مركز رئیس الجمھوریة و تبعیة الحكومة 

بقطاعھم فھم الوزراء مشاریع القرارات الخاصة عندما یعرض ف،صاحب الكلمة الأخیرة في المجلس

من یقر ھذه ھوبالتاليرئیس الیعرضونھا في واقع الأمر على الرئیس و لیس على المجلس، و 

.القرارات

ھكذا نجد أنھ بغیاب قاعدة التوقیع المجاور في الدستور الجزائري و عدم وجود أي صورة 

إن اشترط الدستور أن وبھا رئیس الجمھوریة منفردا حتى لمشاركة الحكومة في السلطات التي یقوم

في مجلس الوزراء یكون الدستور قد أخد بمبدأ عدم المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمھوریة بعضھا تم ی

.دون أن ینص على أحد أھم آلیات موازنتھ و ھي قاعدة التوقیع المجاور

ھ لم بمبدأ عدم المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة فإنذو إذا كان الدستور الجزائري قد أخ

ساس عدم المسؤولیة یأخذ بكل موازناتھ، إذ أغفل النص على قاعدة التوقیع المجاور التي تعد أ

.السیاسیة للرئیس

إن غیاب قاعدة التوقیع المجاور في النظام الدستوري الجزائري على أعمال رئیس 

ل الرئیس  سؤول عن استعمالمعن ایجعلنا نتساءل لیتھ السیاسیة الجمھوریة مع تقریر عدم مسؤو

.نفسھ غیر مسؤولإذا كان ھولسلطاتھ 

ھي التي تتحمل المسؤولیة عملیا عن أعمال رئیس الجمھوریة أمام لا شك أن الحكومة

و في توزیع السلطة واضحاا ما یعني أن ھناك اختلالا البرلمان و أمام الرأي العام أیضا، و ھذ

رئیس جمھوریة یتمتع بسلطة ،لقاعدة معكوسةالمسؤولیة بین رئیس الجمھوریة و الحكومة فتصبح ا

.مسؤولیة، و حكومة لا تتمتع بأي سلطة و تتحمل المسؤولیةالفعلیة ولا یتحمل 

و بغیاب قاعدة التوقیع المجاور انتقلت المسؤولیة إلى الحكومة دون أن تنتقل السلطة إلیھا،

رئیس ھي التي تتبنى برنامجفي أنھاالدور الحقیقي للحكومة في النظام الجزائريو یظھر بذلك

و سیاستھ و تتحمل المسؤولیة عنھا أمام البرلمان دون أن تكون ھي التي وضعتھا أو على الجمھوریة 

.تنفیذ برنامجھعنرئیسالأمام أیضا ة مسؤولالحكومةكما أنالأقل وافقت علیھا، 
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ریةالمسؤولیة الجنائیة أساس مسؤولیة سیاسیة لرئیس الجمھو2.1

أول دستور في الجزائر ینص على المسؤولیة الجنائیة لرئیس 1996یعتبر دستور 

الجمھوریة، لقد حاول المؤسس الدستوري متأخرا أن یتبنى أحد القواعد التي استقرت منذ وقت طویل 

.في الأنظمة السیاسیة المقارنة وھي تقریر المسؤولیة الجنائیة للرئیس

یة یكون مسؤولا عند ارتكابھ أثناء تأدیة وظائفھ لفعل یمكن على ذلك، فإن رئیس الجمھور

وصفھ بالخیانة العظمى، في حین أغفل الدستور النص عن مسؤولیة رئیس الجمھوریة عن أفعالھ 

الخاصة، ولذلك فإن البحث في نطاق مسؤولیة الرئیس و تحدید طبیعة الجریمة التي تثیرھا ھو من 

). المبحث الأول(جنائیة لرئیس الجمھوریة القواعد الموضوعیة للمسؤولیة ال

قد خص المحكمة العلیا للدولة بسلطة محاكمة رئیس الجمھوریة 1996و إذا كان دستور 

عندما یرتكب فعلا یمكن وصفھ بالخیانة العظمى، فإنھ قد أحال تشكیلة المحكمة و الإجراءات التي 

لم یصدر لحد الآن وإن كانت مراحل تطبق أمامھا إلى قانون عضوي، لكن ھذه القانون العضوي

إثارة المسؤولیة في حد ذاتھا لن تخرج عن المراحل المعروفة في قانون الإجراءات الجزائیة و ھي 

.الاتھام، والتحقیق، المحاكمة

لكن، ولأن الأمر یتعلق بمحاكمة رئیس الجمھوریة الذي یحتل مركزا خاصا بسبب صفتھ 

ثل طبیعة ھیئة الاتھام و التحقیق و المحاكمة و مدى العقوبة تظل كلھا التمثیلیة فإن مسائل إجرائیة م

محل تساؤلات عدة، و نظرا لغیاب القانون العضوي الذي یحدد مثل ھذه المسائل فإن القواعد 

).المبحث الثاني(الإجرائیة لمسؤولیة رئیس الجمھوریة تظل محل غموض 

لرئیس الجمھوریةالقواعد الموضوعیة للمسؤولیة الجنائیة 1.2.1

لقد استقرت النظم السیاسیة الحدیثة على مبدأ عدم المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة كأصل 

عام في كل ما یتعلق بممارستھ لوظائفھ الرئاسیة إلا عند ارتكابھ لجرائم جسیمة تختلف الدساتیر في 

اجبات الرئاسیة، لكن و في وصفھا مثل الخیانة العظمى، أو خرق الدستور، أو الإخلال الخطیر بالو

.كل الحالات  تشترط الدساتیر أن یكون ارتكاب مثل ھذه الجرائم أثناء تأدیة الوظائف الرئاسیة
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على أن مسؤولیة رئیس الجمھوریة عن أفعالھ التي ترتكب خارج إطار ممارستھ لوظائفھ 

دید نطاق مسؤولیة تظل محل تساؤل في الدستور الجزائري، و ھذا ما یعني أنھ من الضروري تح

).المطلب الأول( رئیس الجمھوریة 

من جھة أخرى، إذا كان الدستور الجزائري قد اعتمد وصف الخیانة العظمى للفعل  الذي 

و لا الأفعال لھذه الجریمة و لم یحدد طبیعتھایثیر مسؤولیة رئیس الجمھوریة إلا أنھ لم یحدد تعریفا

ھذا ما یعني أنھ یغلب على الخیانة العظمى الطابع السیاسي التي یمكن أن توصف بھذا الوصف، و 

).المطلب الثاني( طالما أنھا وصف غیر معروف في قواعد القانون الجنائي العام 

نطاق المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمھوریة.1.2.11.

أفعال إن المبدأ السائد في النظم السیاسیة ھو أن رئیس الدولة غیر مسؤول فیما یرتكبھ من 

أن الرئیس تي یحددھا الدستور، ما یعنيمرتبطة بممارسة وظیفتھ إلا في حالة ارتكابھ للجرائم ال

).الفرع الأول( یتمتع في الأصًل بحصانة أثناء قیامھ بوظائفھ، 

لكن التساؤل یطرح حول الأفعال التي تشكل جرائم و یرتكبھا رئیس الجمھوریة خارج 

الفقھ یختلف في طبیعة المسؤولیة و طبیعة الجھة التي یسأل أمامھا ممارستھ لوظیفتھ، بحیث أن 

الرئیس عن ھذه الأفعال ذلك أن لرئیس الجمھوریة صفة تمثیلیة بحیث لا یجوز مثولھ كأي مواطن 

).الفرع الثاني( عادي أمام المحاكم العادیة

بوظیفتھمبدأ حصانة رئیس الجمھوریة الجنائیة في الأعمال المتعلقة .1.2.11.1.

على الرغم من أن الدستور الجزائري لم ینص صراحة على حصانة رئیس الجمھوریة 

في رلرئاسیة، إلا أن المبدأ المستقالجنائیة فیما تعلق بأفعالھ التي یقوم بھا أثناء ممارسة وظائفھ ا

لحالات التي الأنظمة السیاسیة الحدیثة ھو أن رئیس الدولة لا یسأل جنائیا عن ھذه الأفعال إلا في ا

.یحددھا الدستور

تؤسس محكمة علیا للدولة « :منھ على أنھ ) 158(المعدل في المادة 1996و نص دستور 

تختص بمحاكمة رئیس الجمھوریة عن الأفعال التي یمكن وصفھا بالخیانة العظمى، و الوزیر الأول 

.عن الجنایات و الجنح، التي یرتكبانھا بمناسبة تأدیتھما لمھامھما
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حدد قانون عضوي تشكیلة و تنظیم و سیر المحكمة العلیا للدولة و كذا الإجراءات ی

.»المطبقة

لا یفصل بوضوح في نطاق المسؤولیة 1996من دستور ) 158(غیر أن نص المادة 

" الجنائیة لرئیس الجمھوریة، ذلك أن نص المادة یشیر إلى الأفعال التي یرتكبھا الرئیس و تكون 

.؟"بمناسبة تأدیتھما لمھامھما " یتھ لمھامھ، فما ھو المقصود بعبارة تأد" بمناسبة 

تحتمل عدة تفسیرات ) 158(التي وردت في نص المادة " بمناسبة تأدیة المھام" إن عبارة 

فیما یخص نطاق الأفعال التي یسأل عنھا رئیس الجمھوریة، فقد یقصد المؤسس بالأفعال التي ترتكب 

م تلك الأفعال المرتبطة بوظائف الرئاسة، أو تلك التي لیست مرتبطة بمھام تأدیة المھا" بمناسبة"

الرئاسة لكن الوظیفة الرئاسیة نفسھا سھلت القیام بھا طالما أن محرري الدستور اعتمدوا صیاغة 

".بمناسبة تأدیة المھام"

فعال عن الأو على ذلك و وفقا لھذا التفسیر یصبح رئیس الجمھوریة غیر مسؤول جنائیا 

التي یقوم بھا سواء أكانت ھذه الأفعال مرتبطة مباشرة بممارسة مھام الرئاسة أم كانت بسببھا إلا في 

حالة الخیانة العظمى، إذ أن عبارة بمناسبة تأدیة المھام تشمل كل فعل یرتكب أثناء العھدة الرئاسیة 

.سواء أكان مرتبطا بوظیفة الرئاسة أم كان بسببھا

الواردة  في " بمناسبة تأدیة المھام " یح الذي یجب أن یكون لصیاغة لكن التفسیر الصح

، ھو أن المؤسس الدستوري یقصد بذلك الأفعال المرتبطة بممارسة الوظائف الرئاسیة، )158(المادة 

بمعنى كل فعل یقوم بھ الرئیس في ممارسة وظائفھ، و ھو التفسیر الذي  یتماشى مع الصیاغة 

commis dans «" أثناء ممارسة مھمتھما " ذاتھا التي جاءت فیھا عبارة ) 158(الفرنسیة للمادة 

l’exercice de leur fonction«[38]. 158(المادة (.

مصطلح غیر محدد  و ) 158(الوارد في نص المادة " بمناسبة " لذلك، فإن مصطلح 

و ھو ما قد یؤدي یشوبھ الكثیر من الغموض بحیث لا یظھر معھ موقف المؤسس الدستوري بوضوح

إلى تفسیرات مختلفة تنعكس على تحدید نطاق الأفعال التي تثیر مسؤولیة رئیس الجمھوریة الجنائیة، 

ذلك أن المستقر علیھ أن الأفعال التي تثیر مسؤولیة رئیس الجمھوریة الجنائیة ھي تلك المرتبطة فقط 

.بممارسة وظائف الرئاسة
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بحیث ینص المؤسس الدستوري على أن ) 158(ادة و علیھ فإنھ یجب إعادة صیاغة الم

رئیس الجمھوریة مسؤول عن أفعالھ التي یرتكبھا أثناء ممارسة وظائفھ وفق الصیاغة الفرنسیة لھا و 

التي تبدو لنا الصیاغة الصحیحة التي تتماشى مع ما استقرت علیھ قواعد المسؤولیة الجنائیة لرئیس 

.الدولة في النظم المقارنة

فإن الواضح أن دستور ) 158(النظر عن سوء صیاغة و غموض نص المادة و بغض 

قرر أن الأفعال التي یرتكبھا رئیس الجمھوریة في ممارستھ لوظائفھ لا یمكن أن تثیر 1996

ھو عدم مسؤولیتھ الجنائیة إلا إذا أمكن وصفھا بأنھا خیانة عظمى، و ھذا ما یعني ضمنا أن المبدأ 

ریة و الاستثناء ھو المسؤولیة الجنائیة بسبب الخیانة العظمى، لكن الغریب أن مسؤولیة رئیس الجمھو

المؤسس الدستوري الجزائري لم یتبن صراحة ھذا المبدأ على خلاف المؤسس الدستوري الفرنسي 

. الذي أقر مبدأ عدم مسؤولیة رئیس الجمھوریة صراحة ثم نص على الاستثناء على ھذه المسؤولیة

من الدستور ) 158(ما سبق فإن من الواجب إعادة النظر في صیاغة المادة و تأسیسا على

الجزائري، إذ یجب أن یظھر موقف المؤسس الدستوري صراحة من المسؤولیة الجنائیة للرئیس بأن 

ینص على القاعدة أولا و ھي عدم المسؤولیة الجنائیة كأصل عام ثم ینص على الاستثناء و ھو 

.تكاب جریمة الخیانة العظمىالمسؤولیة في حالة ار

و أیا كان فإن الأصل أن رئیس الجمھوریة یتمتع في ما یتعلق بأفعالھ التي یقوم بھا في 

و ھذه ممارستھ لوظائفھ بحصانة دائمة و مطلقة إلا عند ارتكابھ لأفعال یمكن وصفھا بخیانة عظمى،

یرتكبھ من أفعال مجرمة أمام الحصانة تعفي الرئیس من أي ملاحقات أو متابعات بسبب ما قد 

.القاضي الجزائي تحت أي صفة سواء كمتھم أو كشاھد أو بأي صفة أخرى

إن للحصانة الجنائیة لرئیس الجمھوریة مضمونا مادیا مفاده أنھ من اللحظة التي یرتكب فیھا 

یث یختفي الجنائیة، بحھ فإنھ لا یمكن أن تثور مسؤولیتھالرئیس عملا مجرّما في ممارستھ لوظائف

.654ص.[54]بذلك الركن الشرعي للجریمة المرتكبة

و لا شك أن أعباء الوظیفة الرئاسیة و جسامتھا تبرر عدم المسؤولیة الجنائیة لرئیس 

الجمھوریة فیما یرتكبھ من أفعال تدخل في إطار ممارستھ لوظائفھ، إن جسامة ھذه الوظائف تتطلب 
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ت قضائیة بسبب وظائفھ حتى یؤدي مھامھ بشكل فاعل و إعفاء الرئیس من كل ملاحقات أو متابعا

.بدون خشیة من أي ملاحقات

أن رئیس الجمھوریة ھو الذي یكفل السیر " J.E.Shoettl" و یرى الفقیھ الفرنسي 

العادي للسلطات العامة و یضمن الاستقلال الوطني، و لھذا لا یمكن أن یكون مثلا محل رقابة قضائیة 

ولا یمكن استدعاؤه من قاضي التحقیق في یوم اجتماع مجلس تمنعھ من التنقل، 

. 1040ص.[55]الوزراء

و یجد مبدأ عدم مسؤولیة رئیس الجمھوریة في ممارستھ لوظائفھ أساسھ أیضا في الحفاظ 

على التوازن بین السلطات، على أساس أن الرئیس ھو حكم في اللعبة السیاسیة التي تشارك فیھا 

و لذلك فإنھ لا یجب راریة الدولة لأنھ یجسد دوامھا،، كما أنھ یضمن أیضا استمالحكومة و الغرفتین

.949ص.[56]أن یخضع لمبدأ المسؤولیة

لكن ھذه الحصانة التي یتمتع بھا رئیس الجمھوریة لیست مطلقة ولا تشمل إلا الأعمال التي 

نحو حصانة وظیفیة و لیست تدخل في إطار ممارسة الرئیس لوظائفھ وسلطاتھ، فالحصانة على ھذا ال

.شخصیة یستفید منھا المتمتع بھا فقط طیلة ممارستھ لوظائفھ

بذلك فإن الحصانة الوظیفیة تقتضي أن كل إعفاء للموظف من أي متابعة لا یكون لشخصھ 

و إنما بسبب وظیفتھ التي یقرر لھا القانون حمایة خاصة حتى تتم تأدیتھا على أكمل وجھ، خصوصا 

ق الأمر بوظیفة علیا على قدر كبیر من الأھمیة كوظیفة الرئاسة، و بذلك فإنھ طالما ظلت إذا تعل

الوظیفة ملتصقة بالشخص فإنھ یستفید من مزایا ھذه الحصانة، و إذا ما فقد الوظیفة فھذا یعني أنھ فقد 

.سبب حصانتھ

:مسؤولیة رئیس الجمھوریة الجنائیة عن أفعالھ الخاصة.1.2.11.2.

ح الدستور الجزائري ضمنیا حصانة جنائیة لرئیس الجمھوریة عما یرتكبھ من أفعال یمن

ترتبط بأداء مھامھ إلا إذا كان یمكن وصفھا بالخیانة العظمى، لكن التساؤل یطرح بشأن الأفعال التي 

یرتكبھا الرئیس خارج إطار وظیفتھ و ما إذا كانت ھذه الحصانة تمتد لتشمل الجرائم التي یرتكبھا

.الرئیس و التي لا علاقة لھا بتأدیة مھامھ
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و یظھر الإشكال الأساسي بالنسبة للأفعال الخارجة عن ممارسة الوظیفة في ما إذا كان 

یمكن اعتبار رئیس الجمھوریة مثلھ مثل الأفراد العادیین مسؤولا عما یرتكبھ من أفعال مجرمة ینظر 

مام القانون و القضاء، أم أن الرئیس نظرا لصفتھ التمثیلیة فیھا القضاء العادي تطبیقا لمبدأ المساواة أ

.لا یجب أن یتابع أمام القاضي العادي حتى و إن تعلق الأمر بأفعالھ الخاصة

الواقع إن التمییز بین أفعال تتعلق بممارسة الوظائف الرئاسیة و أخرى خارجة عنھا یستنتج 

و أن المؤسس الدستوري یمیز ضمنیا في ، إذ یبد1996من دستور ) 158(من صیاغة المادة 

مسؤولیة رئیس الجمھوریة بین أفعال ترتكب أثناء ممارسة المھام الرئاسیة و التي تثیر مسؤولیة 

الرئیس في حالة ما إذا كانت تشكل خیانة عظمى و بین أفعال لا علاقة لھا بتأدیة مھام الرئاسة لكن 

.الدستور لم ینص على حكمھا

من حیث المبدأ بأنھ لیس من السھل التمییز دائما في أعمال رئیس الجمھوریة تجدر الإشارة 

بین تلك المرتبطة بوظائف الرئاسة و تلك التي لا علاقة لھا بھا، و لا یظھر في النص الدستوري أي 

أي حكم حول مسؤولیة رئیس الجمھوریة ) 158(معیار للتمییز بینھما، بل إنھ لم یرد في نص المادة 

.طار ممارستھ للوظائف الرئاسیةخارج إ

الفرنسي مثلا لم یحدد ھو الآخر أي معیار 1958و حتى في النظم المقارنة نجد أن دستور 

فاصل بین ما یتعلق بممارسة الوظائف الرئاسیة و بین ما یخرج عنھا، كما أن الممارسة الدستوریة لا 

أن یستنتج منھا معیار ي سوابق یمكنتتضمن عبر مختلف مراحل تطور النظام السیاسي الفرنسي أ

.للتمییز بین أعمال رئیس الجمھوریة

غیر أن بعض الفقھاء الفرنسیین یرون أن عدم وجود معاییر دستوریة لتحدید طبیعة 

الأعمال التي یقوم بھا رئیس الجمھوریة لا یشكل عقبة لا یمكن تجاوزھا، إذ یكفي تحلیل وضع 

جنائیة من خلال اجتھاد محكمة النقض الفرنسیة للوصول إلى معیار الوزراء و نطاق مسؤولیتھم ال

. 650ص.[54]یتعلق بأعمال الرئیس

أن اختصاص 26/06/1995و قد قررت محكمة النقض الفرنسیة في قرار لھا صادر في 

محكمة العدل الجمھوریة یتحدد بالأفعال التي تشكل جرائم و مخالفات مرتكبة من قبل الوزراء في 
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ارستھم لوظائفھم، أو تلك التي لھا علاقة مباشرة بإدارة شؤون الدولة و التي تتعلق بصلاحیاتھم، مم

.  237ص.[57]باستثناء التصرفات التي تخص الحیاة الخاصة أو تلك المتعلقة بعھدة انتخابیة محلیة

أن  1997فیفري 06كما قررت محكمة النقض الفرنسیة أیضا في قرار لاحق بتاریخ 

تنظیم الوزیر لوجبة غداء بین طاقم مكتبھ و طاقم مكتب رئیس البلدیة لیس لھ أي علاقة مباشرة 

بتسییر شؤون الدولة المستقلة عن الوزیر و التي تتعارض مع التصرفات الخاصة لوزیر قام بتنظیم 

.652ص.[54]لقاء غیر رسمي لمعاونیھ للتعارف بینھم

بین تلك رنسیة مستقر على التمییز في أعمال الوزراءو یبدو أن اجتھاد محكمة النقض الف

إلى المحكمة العلیا الأعمال التي ترتكب أثناء القیام بممارسة وظائفھم والتي یخضع فیھا الاختصاص

للجمھوریة، و بین الأعمال التي یرتكبھا الوزیر بمناسبة أدائھ لمھامھ لكنھا أعمال منفصلة عن 

.ن الدولة و تخضع بذلك لاختصاص المحاكم العادیةالوظائف المتعلقة بإدارة شؤو

على ذلك، فإن مدى اتصال الفعل المرتكب بإدارة شؤون الدولة ھو المعیار الذي یمیز 

الأفعال التي ترتكب أثناء تأدیة الوظائف عن غیرھا من الأعمال الخاصة حتى لو ارتكبت بمناسبة 

.الوظیفة

في تحدید نطاق الأعمال التي یقوم بھا رئیس الجمھوریة، و ھذا المعیار یمكن تطبیقھ أیضا

أو إدارة الشؤون ة بممارسة صلاحیاتھبحیث أن كل عمل یقوم بھ الرئیس ولیس لھ علاقة مباشر

العامة للدولة ھو من قبیل الأعمال الخاصة التي لا تشملھا من حیث المبدأ الحصانة المقررة للأعمال 

.  رئاسةالمرتكبة في ممارسة مھام ال

الأفعال التي " على أن تقدیر ما إذا كان الفعل الذي ارتكبھ رئیس الجمھوریة یدخل ضمن 

یخضع للقاضي في المحكمة العلیا للدولة الذي علیھ أن یأخذ في الاعتبار " یقوم بھا في تأدیة مھامھ 

الوظیفة فإن ھذا الفعل مدى اتصال الفعل المجرم بأعمال الوظیفة أم لا، فإذا كان الفعل متصلا بأعمال 

.لا یثیر مسؤولیة رئیس الجمھوریة الجنائیة إلا إذا أمكن وصفھ بالخیانة العظمى

أما إذا كان الفعل الذي قام بھ رئیس الجمھوریة خارج ممارسة وظائفھ و كان یشكل جریمة 

الأولى، ذلك أنھ وفق قانون العقوبات، ففي ھذه الحالة تثور مسألة ثانیة لیست أقل تعقیدا من المسألة
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إذا انتھینا إلى افتراض وجود معیار لتمییز الأفعال التي تخرج عن ممارسة المھام الرئاسیة فإن 

التساؤل یطرح من جدید حول مسؤولیة رئیس الجمھوریة عن ھذه الأفعال التي تشكل جرائم وفق 

تص بالنظر فیھا ؟، ھل وصف قانون العقوبات، و إذا كان الرئیس مسؤولا عنھا فما ھو القضاء المخ

یكون الاختصاص للقضاء العادي أم أن الاختصاص یظل معقودا للمحكمة العلیا للدولة في النظر في 

.مسؤولیة رئیس الجمھوریة حتى بشأن الأفعال التي تخرج عن إطار مھام الرئاسة

أي حكم یخص مسؤولیة رئیس 1996من دستور ) 158(لم یرد في نص المادة 

ن الأفعال التي لیست لھا علاقة بممارسة الرئیس لوظائفھ و التي تشكل جرائم وفق الجمھوریة ع

.وصف قانون العقوبات

كما أن الدستور الفرنسي قبل تعدیلھ لم یتضمن أي نص یخص مسؤولیة رئیس الجمھوریة 

.عن الأفعال التي یقوم بھا خارج إطار وظیفتھ

الجمھوریة عن أفعالھ الخاصة لم تحظ  في و الواقع أن المسألة المتعلقة بمسؤولیة رئیس

، بل إن مسؤولیة رئیس الجمھوریة الجنائیة التي 1998فرنسا بنقاش فقھي واسع إلا بدایة من سنة 

نصت علیھا الدساتیر الفرنسیة المتعاقبة ظل ینظر إلیھا عموما على أنھا مجرد حكم نظري یستبعد 

ور قلیلة في كتب القانون الدستوري  و النظم تحققھ عملیا، ولذلك لم یكن یخصص لھا سوى سط

. السیاسیة

حتى 1998فإنھ كان یجب انتظار سنة " Philippe Ardant " و حسب رأي الأستاذ 

تظھر مسألة المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمھوریة في قلب الأحداث السیاسیة في فرنسا بمناسبة 

م في بلدیة باریس عندما كان الرئیس الفرنسي السابق  النظر في فضائح مالیة ورشاوى و تبدید مال عا

 "Jacques Chirac "467ص.[58]رئیسا لھا .

و ازداد النقاش الفقھي في فرنسا حدة حول المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمھوریة سنة 

بمناسبة توقیع فرنسا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، و كانت طبیعة 1998

مسؤولیة المترتبة عن الأفعال التي یرتكبھا رئیس الجمھوریة خارج إطار تأدیتھ لوظائفھ أكثر ال

.المسائل إثارة للجدل الفقھي
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التي نصت على مسؤولیة رئیس ) 68(لقد اختلف الفقھاء الفرنسیون في تفسیر نص المادة 

اغة بشكلھا الوارد في ھذه المادة الجمھوریة الجنائیة، و یبدو أن الاختلاف بین الفقھاء كان حول الصی

و التي تتضمن جملتین اختلف الفقھاء في ما إذا كانتا متصلتین أم أنھما منفصلتان بحیث أن كلا منھما 

.تقرر حكما مستقلا عن الآخر

تتضمن فقرة واحدة 2007الفرنسي قبل تعدیلھا سنة 1958من دستور ) 68(كانت المادة 

التي یقوم بھا في رئیس الجمھوریة غیر مسؤول عن أفعالھ« التالي متكونة من جملتین وفق النص 

لا یمكن أن یكون محل اتھام إلا من قبل المجلسین . ممارستھ لوظائفھ إلا في حالة الخیانة العظمى

بتصویت مماثل بالاقتراع العام و بأغلبیة مطلقة للأعضاء الذین یتشكل المجلسان منھم، وتتم محاكمتھ 

. »مة العلیا للعدل بواسطة المحك

باعتبارھا جملة ) 68(و ذھب أغلب الفقھ في فرنسا إلى أنھ ینبغي أن ینظر إلى المادة 

واحدة و أن الجملة الثانیة المتعلقة بإجراءات إثارة المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمھوریة مرتبطة 

ما یعني أن الجملة الأولى ھي بالجملة الأولى المتعلقة بمسؤولیة الرئیس عن جریمة الخیانة العظمى، 

.قاعدة موضوعیة للمسؤولیة، و الجملة الثانیة ھي قاعدة إجرائیة لھا

بمعنى آخر، فإن الجملة الثانیة ھي استمرار و متابعة للجملة الأولى مما یؤدي إلى القول 

[59]أن المحكمة العلیا للعدل لا تكون مختصة إلا في حالة واحدة و ھي حالة الخیانة العظمى

.849ص.

تأسیسا على التفسیر السابق ذھب الفقھاء الفرنسیون إلى القول أن عدم مسؤولیة رئیس 

الجمھوریة لا یغطي إلا الأفعال التي یقوم بھا في ممارسة وظائفھ باستثناء حالة الخیانة العظمى، أما 

یصبح مواطنا عادیا و غیر ذلك، أي فیما تعلق بأفعال لا علاقة لھا بالوظائف الرئاسیة فإن الرئیس 

.یتابع عن كل الأفعال التي یرتكبھا بصفة شخصیة

"Elisabeth Guigo" و قد دعم ھذا الرأي تصریح حافظ الأختام السابقة السیدة 

إذ رأت أنھ إذا ارتكب رئیس الجمھوریة مخالفات ما، فإنھ یمكن مقاضاتھ كباقي 1998ماي 17في 

.879ص.[60]الفرنسیین
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.M.H " و ذھب الأستاذ  Fabre " إلى القول أنھ فیما یتعلق بالجرائم و الجنح التي یرتكبھا

رئیس الجمھوریة خارج ممارسة وظائفھ، فإن الرئیس یخضع مثلھ مثل أي مواطن فرنسي إلى محاكم 

.847ص.[59]القانون العادي

) 68(مختلف لنص المادة على خلاف الآراء السابقة ذھب اتجاه فقھي آخر إلى تبني تفسیر

الذي رأى " Guy Carcassonne" الفرنسي، و یتزعم ھذا الاتجاه الأستاذ 1958من دستور 

أن الشخص و إن كان مسؤولا فإن الوظیفة لھا حمایة، و أنھ طالما أن رئیس الجمھوریة یمارس 

نھایة الوظیفة یمكن لأي الوظیفة فإنھ لا یمكن أن یكون محل اتھام إلا من قبل المجلسین، و عند 

قاضي استئناف المتابعات التي علقت أثناء عھدة الرئیس، و على ذلك فإن اللاعقاب غیر موجود، لكن 

بین السلطات و التقلید و مبدأ الفصلالحصانة موجودة، و ھذا المبدأ یفرضھ الدستور،

.9ص.[61]الجمھوري

یة من حصانة مؤقتة فیما یخص الأفعال و بذلك فإنھ من الواجب أن یستفید رئیس الجمھور

التي یرتكبھا خارج ممارستھ لوظائفھ، لأن الرئیس و إن كان مسؤولا عن أفعالھ الخاصة، إلا أن 

ھناك ضرورة في تعطیل أي متابعة لھ أثناء عھدتھ الرئاسیة حتى لا تتأثر مھمتھ الأساسیة و ھي 

.ضمان استمرار الدولة

س الجمھوریة عن أفعالھ الخاصة ستصطدم بمبدأ المساواة أمام لكن الحصانة المؤقتة لرئی

القضاء، بحیث أن المواطنین و من بینھم الرئیس متساوون أمام القانون و القضاء  و یجب أن یتابع  

كل شخص عما یرتكبھ من أفعال دون تمییز، و إذا كان من المقبول أن یستفید الرئیس من حصانة في 

لیس ھناك ما یبرر أن یتمتع رئیس الجمھوریة بحصانة عما یرتكبھ من أفعال ممارستھ لوظائفھ فإنھ 

. خاصة لا علاقة لھا بالوظیفة

یرى و للاعتبارات السابقة الذكر أنھ یجب التوفیق " Louis Favoreu" غیر أن الأستاذ 

أ الفصل بین بین مبدأ المساواة أمام القضاء و بین مبدأ آخر على درجة كبیرة من الأھمیة و ھو مبد

.9ص.[61]السلطات، و ھذا التفسیر ھو ما یتوافق مع ما علیھ الحال في القانون المقارن

و على ذلك فإن رئیس الجمھوریة وفق ھذا الرأي لیس كأي مواطن عادي، و یجب أن 

.58ص.[62]توقف أي متابعات ضده، و یفسر ذلك بوجود عھدة انتخابیة یجب أن تكون محل حمایة
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22لس الدستوري الفرنسي حسم ھذا الخلاف الفقھي في قرار لھ صادر بتاریخ لكن المج

من المعاھدة المتضمنة نظام روما الأساسي ) 27(یتعلق بمدى مطابقة أحكام المادة 1999جانفي 

أحكام المادة ما یستنتج من خلال...«و جاء في ھذا القرار أن للمحكمة الجنائیة الدولیة للدستور،

في ممارسة وظائفھ و لدستور أن رئیس الجمھوریة فیما یتعلق بالتصرفات التي یقوم بھامن ا) 68(

خارج حالة الخیانة العظمى یستفید من حصانة، و أنھ بالنتیجة و أثناء تأدیة وظائفھ لا یمكن أن تقوم 

مسؤولیتھ الجنائیة إلا أمام المحكمة العلیا للعدل وفقا للإجراءات المحددة بذات المادة 

.849ص.[59]»

« حول قراره أن2000أكتوبر 10في و جاء في بیان صادر عن المجلس الدستوري

الوضع الجنائي لرئیس الجمھوریة لا یمنحھ حصانة جنائیة، بل امتیاز قضائي أثناء 

. 239ص.[57]»عھدتھ

لقد أقر المجلس الدستوري بذلك مبدأ الامتیاز القضائي لرئیس الجمھوریة الذي یجعل 

المحكمة العلیا للعدل الوحیدة المختصة بالنظر في مسؤولیة رئیس الجمھوریة الجنائیة في كل الأفعال 

.المجرّمة التي یرتكبھا وفق ما ذھب إلیھ المجلس الدستوري في قراره السابق

و یعّرف الامتیاز القضائي على أنھ حق ممنوح لبعض الأشخاص بسبب وظائفھم یقتضي 

ن قبل قضاء یمنحھ القانون استثناء ھذا الاختصاص، بینما تعرف الحصانة على بأن تتم محاكمتھم م

.248ص.[63]أنھا سبب معفي من العقاب نھائیا أو بشكل مؤقت

على ذلك فإن الحصانة ھي مانع دائم لمتابعة الرئیس و لمعاقبتھ فیما یرتكبھ من أفعال في 

ین أن الامتیاز القضائي یعني أن متابعة الرئیس ممارسة وظائفھ باستثناء حالة الخیانة العظمى، في ح

. و محاكمتھ یجب أن تكون من قبل قضاء خاص و استثنائي و وفق إجراءات خاصة

و بذلك یكون المجلس الدستوري قد رفض التفسیر الفقھي الغالب الذي كان ینظر للمادة 

لا یمكن أن تثور إلا أمام على أنھا جملة واحدة، وقرر بذلك أن مسؤولیة رئیس الجمھوریة) 68(

المحكمة العلیا للعدل و باتھام من المجلسین، و یبدو أن المجلس الدستوري فسر الفقرة الثانیة من 

و في غیر حالة الخیانة العظمى لا « ، فیصیر المعنى بأنھ "غیر ذلك " بأنھا تبدأ بـ ) 68(المادة 

.»اكمتھ أمام المحكمة العلیا للعدلیمكن أن یتھم الرئیس إلا من قبل المجلسین و تتم مح
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لقد قرر المجلس الدستوري أن مسؤولیة رئیس الجمھوریة الجنائیة عن تصرفاتھ الخاصة 

.950ص.[45]التي لا علاقة لھا بممارسة الوظیفة تكون أمام المحكمة العلیا للعدل

10ریخ فرنسیة اتخذت موقفا مختلفا و ذلك في قرار لھا صادر بتالكن محكمة النقض ال

تعود وقائع القضیة التي بمناسبتھا صدر قرار محكمة النقض الفرنسیة أن السید ، و2001أكتوبر 

"Briesacher " كشاھد في قضیة تتعلق بفضائح " جاك شیراك" رفع طلبا قضائیا لسماع الرئیس

على "Briesacher"رئیسا لھا،و قد رفض طلب السید " شیراك " مالیة ببلدیة باریس التي كان 

ص [61]. 1999مختلف مستوى درجات التقاضي استنادا إلى قرار المجلس الدستوري الصادر في 

9 .

إذ ذھبت إلى أن المحكمة العلیا للدولة لا تختص إلا بالنظر في جریمة الخیانة العظمى، 

تعلقة بأنھا حكم واحد و أن الجملة الثانیة الم) 68(ما یعني أن محكمة النقض قد فسرت المادة 

بإجراءات اتھام و محاكمة الرئیس تخص فقط حالة الخیانة العظمى التي نصت علیھا الجملة الأولى 

.من المادة نفسھا مخالفة بذلك التفسیر الذي ذھب إلیھ المجلس الدستوري

أثیرت لدى أساتذة القانون الدستوري الفرنسي مسألة ما إذا كان قرار المجلس و قد 

بالمسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمھوریة مُلزما في أسبابھ للسلطات القضائیة في الدستوري المتعلق

الفرنسي تنص على أن قرارات المجلس الدستوري 1958من دستور ) 62(الدولة، حیث أن المادة 

ملزمة لكل الجھات القضائیة و الإداریة، و قد ذھبت محكمة النقض إلى أن قرارات المجلس 

یئات القضائیة أیضا في أسبابھا و لكن فقط فیما یخص النص الخاضع للمطابقة الدستوري ملزمة للھ

.من المجلس الدستوري

من نظام روما الأساسي ) 27(كان ینظر في مدى مطابقة المادة الدستوريو لأن المجلس

دولیة  فقد للمحكمة الجنائیة الدولیة المتعلقة بإمكانیة مثول رئیس الجمھوریة أمام المحكمة الجنائیة ال

ما إذا كان یمكن یعود للجھات القضائیة في النظام القضائي تحدید« اعتبرت محكمة النقض أنھ 

سماع الرئیس كشاھد أو متابعتھ أمامھا بسبب أي مخالفات یرتكبھا خارج ممارستھ لوظائفھ 

.237ص.[64]»
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خص مسألة و ھكذا أقرت محكمة النقض أن تفسیر المجلس الدستوري لا یلزمھا فیما ی

مسؤولیة رئیس الجمھوریة عن أفعالھ الخاصة وأن المحاكم القضائیة العادیة ھي التي تقرر مدى 

. جواز متابعة الرئیس عن أفعال یرتكبھا خارج إطار ممارستھ لوظائفھ

من عدم بذلك فإن محكمة النقض الفرنسیة و إن أیدت المجلس الدستوري في ما ذھب إلیھ 

س الجمھوریة أمام المحاكم العادیة في أفعالھ التي یرتكبھا خارج إطار وظیفتھ إلا إمكانیة متابعة رئی

أي أنھا ذھبت إلى أن المحكمة العلیا للعدل لا تختص بالنظر " الامتیاز القضائي " أنھا لم تتبن مبدأ 

. في أفعال رئیس الجمھوریة إلا في حالة جریمة الخیانة العظمى

إلا بالنظر المحكمة العلیا للعدل لا تكون مختصة..«نقض أن و قد جاء في قرار محكمة ال

»...في تصرفات تشكل خیانة عظمى لرئیس الجمھوریة ترتكب أثناء ممارسة وظائفھ

.238ص.[64]

على ضوء )68(لكن محكمة النقض الفرنسیة في الوقت ذاتھ قررت أنھ یجب تفسیر المادة 

ب بھدف ضمان السیر العادي للسلطات العامة و أن رئیس الجمھوریة منتخب مباشرة من الشع

استمرار الدولة و لذلك  فإنھ لا یمكن سماعھ أثناء عھدتھ كشاھد ولا إخضاعھ للتحقیق أو الإدعاء 

.  237ص.[61]ضده في أي مخالفة و أمام أي محكمة قانون جزائي عادیة

النتائج المنطقیة لقد رفضت محكمة النقض الفرنسیة حسب رأي البعض أن تستخلص كل 

من المبدأ الذي أقرتھ، إذ أنھا قررت مسؤولیة رئیس الجمھوریة عن أفعالھ الخاصة كمبدأ لكنھا أقرت 

في الوقت نفسھ أن المتابعات ضد الرئیس لا یمكن أن تمارس أثناء مدة العھدة الرئاسیة، و یتم تعلیق 

.863ص.[59]تقادم الأفعال المجرمة إلى حین انتھاء العھدة

إلى موقفي إن القاعدة العامة التي یبدو أن الفقھاء الفرنسیین استقروا على تبنیھا و بالنظر

المجلس الدستوري و محكمة النقض ھي أن رئیس الجمھوریة لا یمكن أن یكون محلا لأي متابعة 

ة وظائفھ و جزائیة ولا یمكن أن یستدعى كشاھد في كل ما یتعلق بأفعالھ التي یرتكبھا خارج إطار تأدی

ذلك طیلة مدة الرئاسة، غیر أن ذلك لا یعني حصانة مطلقة، بل ھي حصانة إجرائیة مؤقتة تتمثل في 

.توقیف المتابعات و تعلیق تقادم الأفعال إلى حین انتھاء العھدة الرئاسیة
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و قد لجأ المؤسس الدستوري الفرنسي أخیرا إلى ھذا الحل حیث تم تعدیل الدستور بموجب 

لا یكون « المعدلة على أنھ) 67(، و نصت المادة 2007فیفري 23ن دستوري صادر في قانو

و 2-53مراعاة أحكام المادتین رئیس الجمھوریة مسؤولا عن أفعالھ التي یؤدیھا بھذه الصفة مع 

68.

و لا یجوز أن یطلب منھ أثناء ولایتھ و أمام أي ھیئة قضائیة أو أي سلطة إداریة فرنسیة، 

ویوقف . دلاء بشھادتھ، ولا تجوز أن ترفع ضده دعوى، أو یفتح في حقھ تحقیق أو یتابع قضائیاالإ

.كل أجل خاص بالتقادم أو سقوط الحق

و یمكن مباشرة الدعاوى و الإجراءات التي كانت موقوفة التطبیق، من جدید، أو رفعھا 

.»ضده في أجل شھر من انتھاء وظائفھ

قد فصل بشكل واضح في مسؤولیة رئیس الجمھوریة 1958ر على ذلك یكون دستو

الجنائیة عن أفعالھ التي تخرج عن إطار ممارسة الوظائف متبنیا بذلك مبدأ الحصانة المؤقتة التي 

.  توقف كل المتابعات إلى حین انتھاء العھدة الرئاسیة

مھوریة مسؤول و الجدیر بالذكر أن ھناك دساتیر أخرى نصت صراحة على أن رئیس الج

.عما یرتكبھ من أفعال خارج إطار ممارسة وظائفھ و لكن عند انتھاء عھدتھ

« على)130/04(في المادة2005المعدل سنة 1976فقد نص دستور البرتغال لسنة 

التي خالفاتكل المأن رئیس الجمھوریة یمثل أمام محاكم القانون العام في نھایة عھدتھ بسبب

.[65]»تي تخرج عن ممارسة وظائفھ یرتكبھا و ال

« على أن )49/1(أیضا صراحة في المادة 2007كما نص الدستور الیوناني لسنة 

رئیس الجمھوریة مسؤول عن الجرائم التي یرتكبھا خارج ممارسة وظائفھ أمام المحاكم العادیة عند 

.[66]»نھایة عھدتھ

یظل الدستور خالیا في نصوصھ من أي حكم یتعلق أما في الجزائر فإنھ من غیر المقبول أن

بمسؤولیة رئیس الجمھوریة عن الأفعال التي یقوم بھا خارج ممارسة وظائفھ، و لذلك فإن ما یرتكبھ 

الرئیس من أفعال مجرمة وفق قواعد القانون العام و التي لا علاقة لھا بممارسة وظائفھ سواء ارتكبھا 
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تولیھ منصب الرئاسة لا یمكن أن یخضع بسببھا لأي متابعة أو تحقیق أو أثناء العھدة الرئاسیة أو قبل

حتى كشاھد طیلة فترة عھدتھ الرئاسیة و أمام أي جھة قضائیة أو إداریة كانت، و یجب أن یستفید 

الرئیس في ھذه الحالة من حصانة إجرائیة مؤقتة توقف كل متابعة جزائیة أمام المحاكم العادیة و 

قادم إلى حین انتھاء العھدة الرئاسیة، و بعدھا یصبح رئیس الجمھوریة مواطنا عادیا مثل تعلقّ مدة الت

.بقیة المواطنین یمكن متابعتھ أمام محاكم القانون العام

و یجد الموقف الذي انتھینا إلیھ تبریراتھ في أن رئیس الجمھوریة لیس كأي مواطن عادي 

وقت، ذلك أن على الرئیس أعباء بسبب وظیفتھ، كما أنھ یمكنھ المثول للتحقیق أو للشھادة في أي

مجسد وحدة الدولة و الأمة، و یمثل الدولة في الداخل و الخارج، و علیھ فإنھ من الضروري أن تمنح 

للرئیس حصانة إجرائیة مؤقتة تعفیھ من أي متابعة طیلة عھدتھ الرئاسیة بسبب أفعالھ التي ارتكبھا 

.خارج ممارستھ لوظیفتھ

النظم المقارنة و مع ةیما استقرت علیھ السوابق الدستورو إذا كان ما ذھبنا إلیھ یتماشى مع 

ما أقرتھ بعض الدساتیر صراحة في بعض الدول، فإن على المؤسس الدستوري الجزائري أن ینص 

من الدستور تتضمن حكما حول ) 158(صراحة على موقفھ بإضافة فقرة جدیدة لنص المادة 

.الرئیس عما یرتكبھ من أفعال خارج ممارسة وظائفھ وفق التحلیل السابقمسؤولیة 

طبیعة الخیانة العظمى كأساس لمسؤولیة رئیس الجمھوریة.1.2.12.

إذا كانت النظم الجمھوریة الحدیثة تتفق على منح رئیس الجمھوریة حصانة جنائیة

یست مطلقة، إذ أن أغلب الدساتیر في النظم الجمھوریة في ممارستھ لوظائفھ، فإن ھذه الحصانة ل

تقرر مسؤولیة رئیس الجمھوریة الجنائیة عن بعض الأفعال التي تجرمھا لكنھا تختلف في وصف ھذه 

).الفرع الأول( الأفعال 

و اعتمد المؤسس الدستوري الجزائري وصف الخیانة العظمى لكنھ لم یعرفھا و لم یحدد مضمون 

).الفرع الثاني( تي یمكن أن تشكل خیانة عظمى مما یبقي طبیعتھا غامضة و غیر محددةالأفعال ال



74

الأفعال التي تثیر المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة في النظم المقارنة .1.2.12.1.

إن تحدید الجرائم التي تثیر مسؤولیة رئیس الجمھوریة الجنائیة أثناء ممارستھ لمھامھ 

بالغة، لأن ھذه الجریمة تشكل استثناء لقاعدة الحصانة التي یتمتع بھا الرئیس في ینطوي على صعوبة

.ممارستھ لوظائفھ

و حتى في النظم السیاسیة المقارنة، نجد أن النظام الدستوري الفرنسي اعتمد أفعالا ذات 

ائي طبیعة مختلطة سیاسیة و جنائیة، في حین یمیل الدستور الأمریكي إلى جرائم ذات طابع جن

معروفة أصلا في قواعد القانون الجنائي العام لكن السوابق التي شھدت إثارة مسؤولیة الرئیس 

. الأمریكي دلت على أن مضمون الاتھام لم یكن جنائیا خالصا

:الطابع السیاسي للأفعال التي تثیر مسؤولیة رئیس الجمھوریة في النظام الفرنسي.11..1.2.12.

ى ابتكارا دستوریا فرنسیا، لكن الدساتیر الفرنسیة المتعاقبة التي یعد مصطلح الخیانة العظم

نصت على ھذه الجریمة لم تعرفھا، و بذلك ظل وصف الخیانة العظمى محل محاولات اجتھادات 

.فقھیة واسعة لتحدید مضمونھا  و طبیعتھا

دستور فيمن الناحیة التاریخیة یشیر بعض الفقھاء إلى أن الخیانة العظمى كمصطلح ظھر

أو المواطنین الذین منھ أن مدیري الإدارات ) 106(، حیث جاء في المادة 1795السنة الثالثة لسنة 

یؤخرون أو یعرقلون اجتماع المجالس الابتدائیة المكلفة بتعیین الناخبین للجھاز التشریعي ھم متھمون 

. 655ص.[54]و بالإخلال بأمن الدولة" الخیانة العظمى" بجریمة 

مصطلح الخیانة العظمى إذ قرر المیثاقان 1830و 1814رد أیضا في میثاقي كما و

.اختصاص مجلس النبلاء بالنظر في جرائم الخیانة العظمى و الھجمات ضد أمن الدولة

الوحید في النصوص الدستوریة الفرنسیة  الذي تصدى لتعریف 1848و یعتبر دستور 

منھ على أن الأفعال التي توصف بأنھا جریمة خیانة )68(الخیانة العظمى إذ أنھ نص في المادة 

كل إجراء یتخذه رئیس الجمھوریة بحل الجمعیة الوطنیة أو تمدیدھا أو عرقلة ممارستھا :  عظمى ھي

.171-172ص.[3]لنیابتھا
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أي تعریف 1875و لم یرد في النصوص الدستوریة للجمھوریة الثالثة الفرنسیة لسنة 

د للأفعال التي یمكن أن توصف بھذه الجریمة، وكذلك الشأن بالنسبة لدستور للخیانة العظمى أو تحدی

.2007، و أیضا في دستور الجمھوریة الخامسة قبل تعدیلھ سنة 1946الجمھوریة الرابعة لسنة 

مشروع قانون یعرف 1878في سنة " Pascal Duprat" و قد قدم النائب الفرنسي 

أن توصف خمس حالات یمكن" Duprat "مطبق، و اقترح السید الخیانة العظمى و یحدد العقاب ال

: بأنھا جریمة خیانة عظمى و ھي

. قیام رئیس الجمھوریة بوضع عراقیل أمام ممارسة السلطة التشریعیة لمھامھا-

. إدانة رئیس الجمھوریة بجرائم ضد أمن الدولة وفق وصف ھذه الجرائم في قانون العقوبات-

لجمھوریة لحرب دون موافقة مسبقة من السلطة التشریعیة  أو إذا أدخل أو سمح بدخول شن رئیس ا-

. قوات أجنبیة لتراب الجمھوریة

. إدانة الرئیس بتصرفات تشكل تحایلا الھدف منھا تعلیق الدستور أو قلبھ-

في مشروعھ الطرد أو الإبعاد كجزاء للخیانة العظمى في" Duprat" كما أقترح السید 

.657ص.[54]حالة وجود ظروف مخففة

و الواضح أن عدم تحدید المؤسس الدستوري في فرنسا للأفعال التي یمكن أن تشكل جریمة 

خیانة عظمى ھو رغبتھ في ترك تقدیرھا إلى البرلمان باعتباره الھیئة التي تتولى اتھام رئیس 

.الجمھوریة

ا طالما أن البرلمان ھو من یتھم رئیس على ذلك، یبدو أن للخیانة العظمى مضمونا سیاسی

الجمھوریة حتى و إن كانت إجراءات متابعة الرئیس بسببھا تشبھ في مراحلھا الإجراءات الجزائیة 

.المعروفة في القانون العام أمام المحاكم الجزائیة العادیة

و قد أثار غیاب أي نص دستوري یعرف جریمة الخیانة العظمى إضافة إلى غموضھا 

لا لأنھا لیست من الجرائم المعروفة في قانون العقوبات نقاشا فقھیا واسعا في فرنسا، إذ انتقد أص
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جانب كبیر من الفقھاء فكرة الخیانة العظمى و اعتبروھا فكرة غامضة ما یجعلھا تحتمل أكثر من 

.تفسیر

لجنائي لجنة لإعادة النظر في الوضع ا" Jacques Chirac" و قد عین الرئیس السابق 

04في و ذلك بموجب مرسوم مؤرخ" Pierre Avril" لرئیس الجمھوریة برئاسة الأستاذ 

، و جاء التقریر في أربعة محاور 2002دیسمبر 14و سلمت اللجنة تقریرھا في 2002جویلیة 

الأول یتعلق بوضع رئیس الجمھوریة في الجمھوریات الثلاث الأخیرة، و الثاني حول : أساسیة

یة رئیس الجمھوریة، أما الثالث فقد عرضت اللجنة فیھ منھجھا في تحلیل المسؤولیة الجنائیة مسؤول

للرئیس، أما المحور الأخیر فقد عرضت فیھ اللجنة اقتراحاتھا حول صیاغة المواد الدستوریة التي 

.تندرج ضمن الفصل المتعلق بمسؤولیة رئیس الجمھوریة

من الدستور بحیث تنص في فقرتھا الأولى ) 68(المادة و  اقترحت اللجنة أن تعاد صیاغة 

لا تجوز تنحیة رئیس الجمھوریة إلا في حالة إخلالھ بواجباتھ بما یتنافى بشكل واضح « : على التالي

.26ص.[19]»و ینطق بالتنحیة البرلمان المشكل في ھیئة محكمة علیا. مع ممارسة ولایتھ

خیانة العظمى التي رأت اللجنة أنھا تعبر عن فكرة غیر بذلك تم التخلي تماما عن جریمة ال

مؤكدة، بل أن ھذا المصطلح مضللّ لأنھ یولد الانطباع بأن ھذه الجریمة لا تتعلق إلا بحالة المخابرة 

. 26ص.[19]مع جھة أجنبیة

كما أن اللجنة أرادت استبعاد فكرة الخیانة العظمى التي ظلت دوما محل انتقاد الفقھ بسبب 

غموضھا و صعوبة تحدید الأفعال التي یمكن أن توصف بھذا الجریمة، و في المقابل اعتمدت اللجنة 

أكثر وضوحا، إذ أنھ یمكن تحدید الأفعال التي تشكل إخلالا أو تقصیرا یتعارض ) 68(صیاغة للمادة 

.ى مدى جسامتھاعلى طبیعتھا أو علمع ممارسة الولایة الرئاسیة، ویمكن تحدید ھذه الأفعال إما بناء

من أجل الاعتراف بأن وصف " ظاھرا " و ترى اللجنة في تقریرھا أنھا أضافت مصطلح 

ھذا التقصیر یجب أن یتجاوز الانقسامات الحزبیة المعتادة، بحیث یفرض على الجمیع باعتباره دلیلا 

.46ص.[19]موضوعیا، ولیس بالنسبة إلى البعض باعتباره فقط مجرد تقییم سیاسي
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و بذلك أصبحت الأفعال التي تثیر مسؤولیة رئیس الجمھوریة في فرنسا أكثر اتساعا  فھي 

تشمل كل إخلال أو تقصیر في أداء الرئیس لواجباتھ بحیث یتعارض ھذا الإخلال بشكل ظاھر مع 

.    ممارستھ لنیابتھ،  و یكون العقاب في النھایة ھو العزل

ؤولیة رئیس الجمھوریة في فرنسا تظل من حیث طبیعتھا لذلك فإن الأفعال التي تثیر مس

و 2007سیاسیة، و یبدو أن المؤسس الدستوري الفرنسي حسم موقفھ في التعدیل الدستوري لسنة 

من قبل البرلمان تتم أن إجراءات الاتھام و المحاكمة اتجھ إلى إقرار مسؤولیة سیاسیة للرئیس بحیث

كما سنرى لاحقا، إضافة إلى الجزاء الذي تم تقریره و الذي لا الذي یتشكل في ھیئة محكمة علیا 

.یمكن أن یتجاوز التنحیة من منصب الرئاسة

الأفعال المثیرة لمسؤولیة رئیس الدولة الأمریكي.12..1.2.12.

یتمیز النظام الدستوري الأمریكي باستبعاده في شأن مسؤولیة رئیس الدولة للطابع السیاسي 

إلى إضفاء طابع جنائي على مسؤولیة الرئیس و " الآباء المؤسسین " ضحا میل لھا، بحیث بدا وا

أعوانھ و تجنب تسییسھا حتى لا یتحول النظام الأمریكي الرئاسي إلى نظام برلماني یتبنى المسؤولیة 

.السیاسیة

لكن الدستور الأمریكي منح سلطة اتھام و محاكمة رئیس الدولة إلى سلطة سیاسیة وھي 

.س إذ یتولى مجلس النواب اتھام الرئیس و یحاكمھ مجلس الشیوخ بعد ذلكالكونغر

غیر أن ما یعزز الطابع الجنائي لمسؤولیة رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة ھو طبیعة 

و الخیانة و لجرائم و الجنح و الرشوة الأفعال التي تثیر ھذه المسؤولیة، إذ استخدم الدستور وصف ا

.القانون الجنائيھي جرائم معروفة في

یجب عزل « تنص الفقرة الرابعة من المادة الثانیة من الدستور الأمریكي على أنھ 

الرئیس، نائب الرئیس، و كل الموظفین المدنیین للولایات المتحدة، إذا ما تم اتھامھم، و إدانتھم بسبب 

.»الخیانة، الرشوة، أو غیر ذلك من الجرائم و الجنح العظمى

ھل : العدید من التساؤلات حول ھذه المادة أھمھا" Raoul Berger"ستاذ و یطرح الأ

" جرائم و جنح عظمى " كان في نیة واضعي الدستور منح سلطة اتھام غیر محدودة؟، و ھل عبارة 
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تفترض أن السلوك یجب أن یكون وفق القانون الجنائي العام جریمة معاقب علیھا؟،   و ھل من 

.57ص.[67]تھام یجب أن یكون إجراء جنائیا بأي حال؟المفترض دستوریا أن الا

و یبدو أن ھذه الأسئلة التي یطرحھا جانب من الفقھ الدستوري في الولایات المتحدة 

الأمریكیة ترتكز كلھا حول طبیعة الجرائم و الجنح الخطیرة و ما إذا كان لھا طابعا جنائیا   بحتا، أم 

" ع سیاسي ما قد یوقع النظام الأمریكي في مبدأ حاول یمكن أن یتسع مضمونھا لتصبح ذات طاب

.تجنبھ دائما و ھو مبدأ المسؤولیة السیاسیة للرئیس أمام البرلمان" الآباء المؤسسون

إن تحدید طبیعة الأفعال التي تثیر مسؤولیة الرئیس الأمریكي یفرض علینا الرجوع إلى 

یضا للمناقشات التي أثیرت حولھ عند في حد ذاتھ، و أ" Impeachment" أصل نظام الاتھام

التي شھدت المصادقة على الدستور الاتحادي، بالإضافة إلى الرجوع إلى بعض السوابق التاریخیة

.اتھام بعض الرؤساء في التاریخ السیاسي الأمریكي

تاریخیا نشأت فكرة الاتھام و تطورت في النظام البریطاني حیث كانت في أول مراحلھا 

یا یستعملھ البرلمان ضد رجال الملك لعقابھم على ما یرتكبونھ من جرائم لھا علاقة إجراء جنائ

.بممارستھم للشؤون العامة

و خصوصا النظام السیاسي الأمریكيلكن البعض یرى أن حضور المثال البریطاني في 

لنظام البریطاني فیما یتعلق بمسألة الاتھام یحمل نوعا من التناقض، لأنھ في الوقت الذي لم یعد یشھد ا

أي حالة اتھام بشكل رسمي، أقر الأمریكیون إجراء مماثلا داخل مؤسساتھم المشكلة إلى حد كبیر 

عن التعاون الذي یمیز النظام وفق منطق الفصل بین السلطات و البعیدة في علاقاتھا مع بعضھا

.   148ص.[68]البرلماني

لى الاتھام كفكرة معروفة في النظام اعتمدوا ع" الآباء المؤسسین" و الواضح إذا أن 

على البرلماني البریطاني و لكنھم حاولوا فیما یبدو تخفیف الطابع السیاسي لنظام الاتھام و نقلھ

.صورتھ الأولى التي ظھر علیھا في بریطانیا أوائل القرن الثاني عشر

جنح أخرى و ما یؤكد ھذا الطرح أن مصطلحات مثل الخیانة و الرشوة، و أیة جرائم و 

خطیرة نقلت كما ھي معروفة في القانون الإنجلیزي، كما أن التقسیم القدیم للوظائف في بریطانیا 
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بحیث كان یعھد إلى مجلس العموم بدور النائب العام في حین كان یقوم مجلس اللوردات بالمحاكمة 

و مجلس الشیوخ وابكان نموذجا للتقسیم المتوازي للوظائف في الاتھام و المحاكمة بین مجلس الن

.  57ص.[67]في النظام الأمریكي حالیا

كل فإن الاتھام یتعلق بآلیة لطعن نھائي ضد" الآباء المؤسسین" غیر أنھ و في نظر 

وھو أحد " James Madison" و رأى الانتھاكات الخطیرة التي یرتكبھا كبار مسؤولي الاتحاد،

النص یجب أن یھدف إلى حمایة المجموعة ضد « م أن الأعضاء المؤسسین للإتحاد في شأن الاتھا

. 148ص.[68]»عدم قدرة، أو إھمال، أو خیانة كل ممارس لسلطة علیا 

و لأن الجرائم و الجنح العظمى، ھي جرائم معروفة في القانون الجنائي فإن ذلك یقود حتما 

.  62ص.[67]ھا القصوىإلى القول أنھا جرائم و جنح عادیة لكنھا یجب أن تكون وصلت إلى درجت

و و على ذلك فإن مسؤولیة رئیس الدولة في النظام الأمریكي یغلب علیھا الطابع الجنائي

و أیضا من أصلا من النظام الإنجلیزي تمدیستنتج ھذا الطابع من الأساس التاریخي لنظام الاتھام المس

إذ استقر واضعو الدستور على خلال المناقشات التي دارت عند توقیع اتفاقیة الدستور الاتحادي،

.إقرار جرائم معروفة في القانون الجنائي العام

غیر أن السوابق التي شھد فیھا النظام الأمریكي حالات اتھام و إن كانت نادرة بالنسبة 

للرؤساء دلت على أن الغموض لا یزال یشوب نظام الاتھام الأمریكي من حیث طبیعتھ و ما إذا كانت 

.مة المنصوص علیھا یمكن أن یتسع نطاقھا لیشمل أخطاء سیاسیةالأفعال المجر

أشھر قضیة طبق فیھا الاتھام في الولایات المتحدة، حیث واجھ " ووترغیت"و تعد قضیة 

اتھاما جنائیا بسبب قیام بعض أعضاء لجنة " Richard Nixon" فیھا الرئیس الأمریكي السابق 

الحزب الدیمقراطي في ووترغیت بالعاصمة واشنطن، بالسطو على مقر" Nixon" إعادة انتخاب 

عدة اتھامات أھمھا امتناعھ عن تسلیم تسجیلات تفید التحقیق في " Nixon" و قد وجھت للرئیس 

.159ص.[35] .قضیة ووترغیت

غیر أن اللجنة القضائیة  في مجلس النواب وجدت صعوبة بالغة في وصف ما قام بھ 

بأنھا خیانة أو رشوة أو جرائم و جنح عظمى وفق ما یقتضیھ من أفعال " Nixon" الرئیس 
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الحالة « أن " Nixon"رئیس اللجنة بشأن أفعال " Peter Rodino" الدستور، و قد صرح السید 

.161ص.[35] .»عبارة عن أسلوب كامل في التصرف و لیست أفعالا خاطئة منفردة أو متصلة

بأسلوب كامل في " مجرم بشكل محدد و لكن و لذلك لا یبدو أن الأمر یتعلق بوصف لفعل

لم " Nixon" ئیسعلى حد تعبیر رئیس اللجنة القضائیة، ما یعني على الأقل أن اتھام الر" التصرف

. یخل من مضمون سیاسي

و ذلك قبل أن یحال للمحاكمة 1974أوت 09قدم استقالتھ في " Nixon" على أن الرئیس 

.أمام مجلس الشیوخ

" في قضیة الأفعال المثیرة لمسؤولیة رئیس الدولة الأمریكي غموضا أكثرو زادت طبیعة

Monica Lewinsky " ضد الرئیس الأمریكي السابق 1999سنة "Bill Clinton."

تھمتین ھما الیمین الكاذبة " Clinton"و قد وجھت ھیئة الإدعاء بمجلس الشیوخ للرئیس 

في البیت الأبیض أنھ لم یقم علاقة غیر مشروعة مع متدربةو عرقلة سیر العدالة، إذ أنھ أقسم على 

، كما أنھ طلب منھا الإدلاء بمعلومات خاطئة عن "Monica  Lewinsky" الأمریكي تدعي 

علاقتھا بھ، لكن مجلس الشیوخ اسقط ھذه التھم بسبب عدم توافر النصاب المطلوب لاتھام 

.142ص.[69]الرئیس

لا یشكل فعلا مجرما وفق وصف المادة الثانیة في " Clinton"غیر أنھ إذا كان ما قام بھ 

ثقة الأمة عندما كذب " خان" فقرتھا الرابعة من الدستور الأمریكي إلا أن ھناك من یرى أن الرئیس 

.151ص.[68]في مكتبھLewinskyبشأن طبیعة علاقتھ بالمتدربة 

ي و وفق ما تدل علیھ السوابق قد ھكذا نجد أن الاتھام الجنائي في النظام السیاسي الأمریك

الواقع أن ون تصنیفھا على أنھا خیانة للأمة،تم توسیع نطاقھ لیشمل بعض الجرائم السیاسیة التي یمك

الطابع السیاسي للاتھام في النظام الأمریكي ھو نتیجة منطقیة لمنح سلطة الاتھام إلى مجلس النواب 

اب ینتمون إلى حزب سیاسي معین و قد یسعون إذا وھو سلطة سیاسیة بامتیاز لأنھ یتكون من نو

.كانوا یشكلون أغلبیة معارضة للرئیس للإطاحة بھ عن طریق توجیھ الاتھام إلیھ
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و ما یؤكد المضمون السیاسي للاتھام أكثر ھو إجراءاتھ و تشكیلة اللجنة المكلفة بالتحقیق و 

وھذا ما  یجعل نظام الاتھام –ذا الفصل كما سنبین في المبحث الثاني من ھ–الاتھام ثم المحاكمة 

.يثوب جنائالأمریكي اتھاما سیاسیا في

غموض جریمة الخیانة العظمى في الدستور الجزائري.1.2.12.2.

على الخیانة العظمى كأساس للمسؤولیة الجنائیة 1996اعتمد الدستور الجزائري لسنة 

الفرنسي 1958ما كان معروفا في دستور لرئیس الجمھوریة إذ تم نقل مصطلح الخیانة العظمى ك

.2007قبل تعدیلھ سنة 

ولم یعرّف الدستور الجزائري جریمة الخیانة العظمى كما لم یحدد الأفعال التي یمكن أن 

توصف بھذا الجرم، و ھذا ما یؤدي إلى غموضھا باعتبارھا فعلا غیر معروف في قواعد القانون 

وح طبیعتھا فیما إذا كانت جریمة جنائیة فعلیا أم أن لھا الجنائي، ھذا الغموض أدى إلى عدم وض

.طابعا سیاسیا

الخیانة العظمى جریمة ذات مضمون غیر محدد.21..1.2.12.

أي تعریف للخیانة العظمى ولا للأفعال التي یمكن أن توصف بھذا 1996لم یحدد دستور 

و التي تضمنت 1996ماي11الوصف، كما لم یرد في مذكرة الحوار الوطني المؤرخة في 

.أي تحدید لمعنى الخیانة العظمى أیضا1996الخطوط العریضة لمشروع دستور 

و إن حاول تقدیم مقاربة لمفھوم الخیانة العظمى" لیامین زروال" لكن الرئیس السابق 

ذھب إلى أن الرئیس 1996ماي 5كانت في شكل عمومیات، إذ أنھ و في مؤتمر صحفي لھ في 

و لكنھ لا یخضع لأي رقابة، إذ أنھ لا توجد أي سلطة 1989لطات واسعة بموجب دستور یتمتع بس

أنھ لا أحد معصوم، و عندما تمس الأخطاء " زروال" لمحاكمتھ على أفعالھ، و یرى الرئیس السابق 

المرتكبة أمن و سیادة الدولة، فإنھ حتى رئیس الجمھوریة یجب أن تتم محاكمتھ من قبل سلطة 

.304ص.[70]ندما لا یفي بواجباتھ و تعھداتھ أمام الشعبمختصة ع



82

أن " لیامین زروال" و على ذلك یبدو على نحو ما یستنتج من تصریح الرئیس السابق 

الخیانة العظمى لیست جریمة جنائیة بحتة، و أنھا تتعلق فیما یبدو بفقد ثقة الأمة عند ارتكاب فعل 

.یمس الدولة وسیادتھا

د أن الخیانة كجریمة معروفة في قانون العقوبات الجزائري، حیث من حیث المبدأ نج

وصف المشرع كل الأعمال المتعلقة بحمل السلاح ضد الجزائر أو التخابر مع دولة أجنبیة بأي شكل 

.) 61(المادة .[71]من الأشكال التي حددھا بأنھا جریمة خیانة و رصد لھا عقوبة الإعدام

یمة في قانون العقوبات الجزائري كوصف للأفعال التي كما وردت أیضا الخیانة كجر

.) 376( المادة .[71]تشكل خیانة الأمانة

و على ذلك لم یرد في نص الدستور ولا في قانون العقوبات أي تعریف لجریمة الخیانة 

العظمى، و ھذا ما یدفعنا لطرح العدید من التساؤلات إذ أن المؤسس الدستوري یشترط أن تكون 

" جسامة" لتقوم مسؤولیة رئیس الجمھوریة بسببھا، فإلى أي حد یجب أن تصل " عظمى " ة الخیان

.الخیانة حتى تصبح خیانة عظمى تثیر مسؤولیة الرئیس ؟

ومن جھة ثانیة إذا كان الدستور یشترط أن یوصف الفعل المثیر لمسؤولیة رئیس 

رئیس " یخونھ " الذي یجب أن الجمھوریة خیانة، فالسؤال یطرح حول الخیانة ذاتھا، أي ما 

.الجمھوریة لتكون خیانتھ عظمى؟

على أن ھناك من یبرر صمت المؤسس الدستوري في مثل ھذه الحالات عادة، بأن صیاغة 

.172ص.[3]الدستور في حد ذاتھا لا یمكن أن تكون شاملة

ا بعمل في حین یرى آخرون أن عدم تحدید تعریف للخیانة العظمى سببھ صعوبة التنبؤ مسبق

.104ص.[13] یرتكبھ رئیس الدولة و یكون خطیرا خطورة كافیة لینقض مبدأ عدم مسؤولیتھ

غیر أن دستورا واحدا ضمن منظومة الدساتیر الفرنسیة المتعاقبة تصدى لتعریف الخیانة 

العظمى و حدد الأفعال التي یمكن أن توصف بھذا الجرم، وھو دستور الجمھوریة الثانیة لسنة 

كل إجراء یتخذه رئیس الجمھوریة « منھ على أن ) 68(نصت الفقرة الثانیة من المادة إذ1848
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بحل الجمعیة الوطنیة أو تمدیدھا أو عرقلة ممارستھا لنیابتھا ھو جریمة خیانة 

656ص.[54].»عظمى

و قد حاول فقھاء القانون الدستوري في الجمھوریة الثالثة الفرنسیة محاولة تعریف الخیانة 

فيھذه الجریمةو التي نصت على 1875ستوریة لسنة ى التي نصت علیھا القوانین الدالعظم

1875جویلیة 16من القانون الدستوري الصادر في ) 12(

إلى أن الخیانة العظمى تتعلق بالحالات التي " Adhémar Esmein" ذھب الأستاذ 

لقوانین الدستور أو تعریض یتعسف فیھا رئیس الجمھوریة في سلطاتھ بشكل یحدث خرقا عمیقا

. 173ص.[3]مصالح فرنسا أمام الخارج للخطر بسبب خطا جسیم

فیرى أن الخیانة العظمى ھي تقصیر شدید ذو طبیعة " Georges Vedel " أما الأستاذ 

. 659ص.[54]سیاسیة لواجبات الوظیفة الرئاسیة

الخیانة العظمى لیس لھا و على ذلك فإن الفقھاء في الجمھوریة الثالثة اتفقوا على أن 

مضمونا محددا بل ھي جریمة یطغى علیھا الطابع السیاسي، بحیث تدل كل التعریفات السابقة على 

".التقصیر السیاسي" ابتعاد الخیانة العظمى عن فكرة الجریمة و اقترابھا من فكرة 

یمة نص أیضا على الخیانة العظمى كجر1958أما في الجمھوریة الخامسة فإن دستور 

عما سار علیھ المؤسس الدستوري عبر 1958تثیر مسؤولیة رئیس الجمھوریة، و لم یخرج دستور 

.مختلف الدساتیر الفرنسیة من عدم تحدید لمضمون ھذه الجریمة

أن الفقھ یتفق بصفة عامة على أن الخیانة العظمى " M.H Fabre "و یرى الأستاذ 

.  229ص.[24]ھوریة لالتزاماتھ الدستوریةتتضمن كل انتھاك خطیر من جانب رئیس الجم

إلى أن سلوك رئیس " Dimitri-Georges Lavroff" من جھتھ، یذھب الأستاذ 

مع السیر الجمھوریة یمكن أن یوصف بخیانة عظمى، عندما یكون ھذا السلوك یتعارض و بسوء نیة

.173ص.[3]ات وظیفتھالعادي للمؤسسات، أو یمنع تنفیذ أحكام الدستور و یخرق بالنتیجة واجب
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الأكثر دقة لأنھ ركز على عنصر سوء النیة " Lavroff" و یبدو لنا أن تعریف الأستاذ 

التي تفترض أن رئیس الجمھوریة یقصد من وراء سلوكھ إعاقة سیر النظام الدستوري من خلال منع 

.نفاذ أحكام الدستور

نوایا الإنسان عادة لا تكون و على الرغم من أنھ من الصعب إثبات سوء نیة الرئیس لأن

ظاھرة، إلا أنھ یمكن استكشاف سوء النیة من خلال ظروف و ملابسات التصرف الذي قام بھ رئیس 

.الجمھوریة و الذي یمكن أن یثیر مسؤولیتھ

فیرى أن الخیانة العظمى یمكن أن تكون في الحالة التي " Marcel Prélot" أما الأستاذ 

.658ص.[45]ن رئیس الدولة و البرلمانیثور فیھا نزاع خطیر بی

واسع و غیر محدد بالنسبة لتعریف " Prélot" غیر أن التعریف الذي انتھى إلیھ الأستاذ 

بین الرئیس و البرلمان جریمة یمكن أن یحاكم بسببھا الرئیس و یعزل من منصبھ، فالنزاع الذي یثور

ة أو تعسف لرئیس الجمھوریة في استعمال قد تختلف أسبابھ، ولا یكون السبب بالضرورة سوء سیاس

.سلطاتھ تجاه البرلمان

إلى أنھ یمكن تحلیل الخیانة العظمى " Jean Gicquel" في حین یذھب الأستاذ 

من دستور ) 5(باعتبارھا تقصیرا جسیما من قبل رئیس الجمھوریة لواجباتھ التي حددتھا المادة 

.539ص.[35]لة خرق ظاھر للدستورالفرنسي، و یمكن أن تظھر أیضا في حا1958

نھ لا یمكن أمن خلال التعریفات التي ذكرت سابقا یظھر لنا أن الفقھ الفرنسي متفق على 

تحدید تعریف قانوني واضح للخیانة العظمى لأنھا أصلا لیست من الجرائم المعروفة في القانون 

.الجنائي

في ظل غیاب تعریف قانوني لھ، أما في الجزائر فإن مصطلح الخیانة العظمى یظل مبھما 

و أیضا في ظل ندرة محاولات الفقھاء في الجزائر لاقتراح تعریف للخیانة العظمى أو تحلیل 

.مضمونھا

طبیعة الخیانة العظمى في حد ذاتھا لا تسمح بوضع تعریف محدد لھا، و ھذا  سیشكل إن 

الجمھوریة و التي لم یحددھا الدستور مشكلا خطیرا في المستقبل إذ أن السلطة التي تملك اتھام رئیس 
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ستواجھ مأزقا حقیقا في الوصول إلى معیار یمكنھا من وصف الأفعال التي یرتكبھا رئیس الجمھوریة 

.بأنھا خیانة عظمى

و ھو وك سیاسيسلومما یزید في صعوبة وضع تعریف للخیانة العظمى ھو أنھا وصف ل

و إن ر من الفقھاء إلى الاعتقاد بأنھاة مما أدى بالكثیسلوك رئیس الجمھوریة في ممارسة مھام الرئاس

.كانت جریمة إلا أنھا ذات مضمون سیاسي

الطابع السیاسي للخیانة العظمى.22..1.2.12.

سیاسي، طالما ذھب الكثیر من الفقھاء في فرنسا إلى القول بأن الخیانة العظمى ذات طابع

یر معروف في قواعد القانون الجنائي العام، و لعل أن الدستور لم یعرفھا، و طالما أنھا مصطلح غ

.ھذا الطابع السیاسي ھو الذي یجعل تعریفھا غیر محدد و واسع

في تعلیقھ على الخیانة العظمى التي " Maurice Hauriou" یذھب الأستاذ الفرنسي 

یاسیة أساسا، وردت في النصوص الدستوریة للجمھوریة الثالثة إلى أن الخیانة العظمى ھي جریمة س

جنائیة، و أن المحكمة العلیا التي تحاكم مة عنھا ھي مسؤولیة سیاسیة ولذلك فإن المسؤولیة الناج

.659ص.[54]الرئیس ھي قضاء سیاسي

معتبرا أن " Hauriou" على رأي الأستاذ " Georges Vedel" و یوافق الأستاذ 

. 173ص.[3]الخیانة العظمى مفھوم سیاسي، و لیست مفھوما جنائیا

أن جریمة الخیانة العظمى لھا " Dmitri-Georges Lavroff"في حین یرى الأستاذ 

طابع سیاسي لأن المحاكمة و توجیھ الاتھام بواسطة البرلمان لم یتم تنظیمھما وفق قانون 

.230ص.[24]العقوبات

فیعتقد أنھ لیس من الضروري أن یكون رئیس " Marcel Prélot" أما الأستاذ 

أن یتخذ -حسب رأیھ–ھوریة مجرما في نظر القانون الجنائي العام حتى تتم متابعتھ، بل یكفي الجم

.659ص.[45]الرئیس موقفا یضعھ في حالة عداء واضح و عمیق مع باقي ممثلي الأمة



86

إلى أن الخیانة العظمى ھي جریمة " Maurice Duverger"من جھتھ یذھب العمید 

رئیس الجمھوریة في سلطتھ في شكل تصرف یتعارض مع الدستور أو سیاسیة تكون في حالة تعسف

. 659ص.[54]مع المصالح العلیا للدولة

أنھ بسبب غیاب أي نص في المبادئ العامة للقانون " Jean Gicquel" و یرى الأستاذ 

فإن الخیانة الجنائي یتعلق بالخیانة العظمى، و بسبب غیاب أي تحدید قانوني لھا أو للعقوبات المقررة، 

.539ص.[35]العظمى ھي جریمة ذات طابع سیاسي لھا مضمون متغیر

بمعنى آخر، فإن ما یعتبر من قبیل جریمة الخیانة العظمى في ظروف سیاسیة معینة و من 

قبل جھة محاكمة معینة في فترة ما، قد لا یعد بالضرورة جریمة خیانة عظمى في ظروف سیاسیة 

أن یكون و تحدید الخیانة العظمى ھو وصف سیاسي بامتیاز ولا یمكنأخرى مغایرة، ولذلك فإن 

.الحال ھذه وصفا جنائیا

و الأكید أن الطابع السیاسي للخیانة العظمى ھو الأكثر حضورا وھو الذي یعیق وضع 

تعریف محدد لھا،  لذلك و نظرا لھذه الصفة غیر الأكیدة للخیانة العظمى فقد تم التخلي عنھا في 

.2007الفرنسي بموجب التعدیل الدستوري لسنة 1958دستور

أما في الدستور الجزائري فالملاحظ أنھ تبنى الخیانة العظمى التي أصبحت متجاوزة الیوم 

في النظام الذي نشأت فیھ وھو النظام الفرنسي، و لم یعرف الدستور الخیانة العظمى كما رأینا، كما 

. قانون الجنائيأنھ لا یوجد لھا أي أصل في قواعد ال

إذا كانت الخیانة العظمى ذات مضمون متغیر و لیس لھا تعریف محدد، فإننا ندعو المؤسس 

الدستوري إلى التخلي عنھا كفعل مثیر لمسؤولیة رئیس الجمھوریة حتى لا تظل الوظیفة الأكثر أھمیة 

.دغیر واضح و غیر محدفعل في النظام الدستوري و ھي الرئاسة محل تھدید بسبب 

بل یجب أن لھذا، فإن مسؤولیة الجمھوریة لا یجب أن تظل مرتبطة بفكرة الخیانة العظمى

یكون أساسھا الخرق المتعمد و الواضح و الجسیم للتعھدات التي یتعھد بھا الرئیس أمام الشعب، ھذا 

اكمة و الخرق یجب أن یكون جسیما للدرجة التي یجب أن یعزل بسببھا الرئیس عن طریق اتھام و مح

.لیس بمجرد استقالة



87

و التعھدات التي تثیر مسؤولیة رئیس الجمھوریة في حالة خرقھ لھا ھي أساسا تلك التي 

. المعدلة) 76(المادة .[38]یلتزم بھا الرئیس في الیمین الدستوریة التي یؤدیھا أمام الأمة

شأن مسؤولیة بناء على ما سبق فإنھ من الواجب أن على المؤسس الدستوري أن ینص في 

رئیس الجمھوریة على  أن الرئیس غیر مسؤول عما یقوم بھ من أفعال في ممارسة وظائفھ إلا في 

حالة قیامھ بكل سلوك أو امتناع یظھر خرقا متعمدا و جسیما للتعھدات الأساسیة التي تعھد بھا أمام 

.  الأمة في الیمین الدستوریة

بسبب كل إخلال خطیر و بسوء نیة من الرئیس لذلك، فإن مسؤولیة رئیس الجمھوریة تثور 

خرق الدستور، : لما یتعھد بھ أمام الأمة في الیمین الدستوریة، و من صور ھذا الإخلال نجد مثلا

القیام بكل فعل من شأنھ تھدید استمرار الدولة عن طریق تعطیل سیر النظام الدستوري و عرقلة أداء 

ختیار الشعب و إرادتھ الحرة صراحة أو من خلال المؤسسات الدستوریة لمھامھا، معارضة ا

...تزویرھا، كل فعل یھدد سلامة التراب الوطني و وحدة الإقلیم 

ولا شك أن لعنصر سوء النیة أھمیة كبیرة في إثارة مسؤولیة رئیس الجمھوریة، إضافة إلى 

الجسامة أن شرطأن الخرق یجب أن یصل إلى حد من الجسامة بحیث یضر بمصالح الأمة، كما

.شرط منطقي یتناسب مع حجم الأعباء الملقاة على عاتق الرئیس

أن ولا یشترط أن یكون الرئیس قام بفعل إیجابي مضر حتى تثور مسؤولیتھ، بل یمكن 

یكون امتناع رئیس الجمھوریة عن التصرف إزاء أزمات معینة جسیما بحیث یلحق ضررا بلیغا 

الواجب أن یتسع مفھوم التقصیر لیشمل حتى حالة امتناع  بمصالح الدولة، ولذلك رأینا أنھ من

.الرئیس عن أي تصرف ضروري، بحیث أن عدم القیام بھ یشكل إخلالا و تقصیرا جسیما

أما فیما یتعلق بالتعھدات الأساسیة التي یلتزم بھا رئیس الجمھوریة و التي تثیر مسؤولیتھ 

تي قد یؤدي خرقھا إلى تھدید وجود الدولة أو استمرارھا إذا ما أخل بھا، فھي  أساسا تلك التعھدات ال

بكل تھدید لأركانھا كتعطیل ممارسة السلطة العادیة وفق أحكام الدستور مثل اللجوء إلى حل متكرر  

للمجلس الشعبي الوطني، أو تزییف إرادة الشعب و تعطیلھا بتأجیل الانتخابات دون سبب ضروري و 

اب و وحدة الإقلیم عن طریق إبرام معاھدات أو اتفاقات مع دول أجنبیة مقبول، أو تھدید سلامة التر



88

تتضمن تنازلا بشكل مباشر أو غیر مباشر و بصورة مؤقتة أو دائمة عن أي قطعة من التراب 

.الوطني أو عن ممارسة السیادة علیھا 

م المقارنةلقواعد الإجرائیة لتقریر المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمھوریة في النظا.1.22.

على الرغم من أن الخیانة العظمى لیست جریمة وفق مفاھیم القانون الجنائي العام، إلا أن 

المؤسس الدستوري منح اختصاص النظر في ھذا الفعل لمحكمة و ھي المحكمة العلیا للدولة التي 

الجریمة نص علیھا ضمن الفصل الخاص بالسلطة القضائیة مما یعطي انطباعا أولیا أنھ إذا كانت

.سیاسیة فإن الإجراءات و المحاكمة جزائیة بالأساس

و تتفق أغلب النظم الدستوریة التي أقرت مسؤولیة رئیس الدولة الجنائیة على أن إجراءات 

إثارة المسؤولیة تمر بمرحلتین أساسیتین ھما مرحلة الاتھام والتحقیق، ثم مرحلة المحاكمة و النطق 

.بالحكم

القانون العضوي الذي ینظم الإجراءات المطبقة أمام المحكمة العلیا على الرغم من أن 

للدولة في الجزائر لم یصدر لحد الآن، إلا أن الإجراءات عادة لن تخرج عن المراحل المعروفة التي 

.ذكرناھا سابقا

و لذلك سنعرض لمرحلتي الاتھام و التحقیق اللتین تشكلان في أغلب النظم المقارنة المرحلة 

، على أن نعرض للمرحلة الأخیرة التي تتم )مطلب أول(رلمانیة لإقرار مسؤولیة رئیس الجمھوریة الب

.فیھا محاكمة الرئیس و النطق بالحكم و ھي المرحلة القضائیة في مطلب ثان

مرحلة الاتھام و التحقیق.1.2.21.

یتعلق باتھام یشكل الاتھام من حیث المبدأ إجراءً خطیرا و حساسا للغایة، لأن الأمر لا

مواطن عادي بل إنھ یتعلق باتھام رئیس الجمھوریة المنتخب من الشعب و المجسد لوحدة الدولة و 

الأمة، و لذلك یجب أن تحدد إجراءاتھ و شروطھ و آثاره بوضوح و بشكل یمنع أن یتحول إلى وسیلة 

).الفرع الأول(متكررة تھدد في كل مرة مركز الرئاسة 
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الذي یجرى لإثبات الاتھام أیضا على قدر كبیر من الأھمیة، و یثیر مسائل كما أن التحقیق

في سیر بیعة القواعد والإجراءات المتبعةإجرائیة أساسیة أھمھا السلطة المختصة بإجرائھ و ط

). الفرع الثاني( التحقیق

اتھام رئیس الجمھوریة .11..1.2.21.

أقرت المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمھوریة على تتفق أغلب النظم الدستوریة المقارنة التي

منح سلطة اتھام الرئیس إلى السلطة التشریعیة سواء إلى مجلس دون المجلس الآخر أو إلى المجلسین 

.معا

بذلك، یبدو الأساس السیاسي لمسؤولیة رئیس الجمھوریة ظاھرا من البدایة إذ أن ھذه 

أن للبرلمان ة إلا أنھ لا یمكن أن تكون إلا سیاسیة طالماالمسؤولیة التي و إن صنفت على أنھا جنائی

.178ص.[3]دور أساسي عبر كل الإجراءات

أن مصیر أعلى شخصیة في الدولة بذلك یصبح " Antide Moreau" و یرى الأستاذ 

.232ص.[24]بین یدي البرلمان الذي یتولى إجراءات الاتھام

على من نظام دستوري إلى آخر و لو أنھا متفقة لكن إجراءات اتھام رئیس الدولة تختلف 

.أن ھذه السلطة ھي للبرلمان

لقد عرفت الجمھوریة الفرنسیة الثالثة الفرنسیة نظام الاتھام على الطریقة الأمریكیة إذ كان 

یوخ محكمة قضائیة لمحاكمة لمجلس النواب اتھام رئیس الجمھوریة، في حین یصبح مجلس الش

المتعلق 1875جویلیة 16من القانون الدستوري الصادر في ) 16(مادة الحسب نص الرئیس

.بتنظیم العلاقات بین السلطات العامة

سلطة اتھام 2007قبل تعدیلھ في 1958أما في الجمھوریة الخامسة فقد منح دستور 

بیة رئیس الجمھوریة إلى المجلسین اللذین یتھمان الرئیس بقرار و بتصویت مماثل علني بالأغل

. )68(المادة .[37]المطلقة للأعضاء الذین یتكون منھم المجلسین
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) 1/10(و یبدأ الإجراء بإیداع لائحة اتھام یجب أن تكون موقعة على الأقل من عشر 

الأعضاء، و كل لائحة تحظى بموافقة إحدى الغرفتین یجب أن تحال للأخرى للموافقة 

.845ص.[59]علیھا

أنھ یجب لاتھام رئیس الجمھوریة أن یكون البرلمان " Antide Moreau"یرى الأستاذ 

مجتمعا سواء بقوة القانون أو في دورة انعقاد عادیة أو غیر عادیة، كما یشترط أن یكون توجیھ 

الاتھام محترما للشكل الخاص بحمایة حقوق الدفاع الموضوعة بواسطة لائحة كل مجلس من مجلسي 

.232ص.[24]البرلمان

صویت على اللائحة من قبل الجمعیة الوطنیة و مجلس الشیوخ كلا على حدة و و یتم الت

.یجب أن یكون التصویت علنیا و یصدر قرار الاتھام بالأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلسین

یتوجب على رئیس المجلس الذي صادق على لائحة الاتھام تحویلھا إلى المدعي العام 

) 21(المادة .[72] .بالمحكمة العلیا

ساعة اتھام رئیس الجمھوریة ) 24(و على المدعي العام أن یبلغ في ظرف أربع و عشرین 

)22(المادة .[72] .لكل من رئیس المحكمة العلیا و أیضا لرئیس لجنة التحقیق

لكن ھذا النظام في اتھام رئیس الجمھوریة في فرنسا قد اختلف قلیلا بموجب التعدیل 

اتھام الرئیس یتم بناء على اقتراح من أحد المجلسین و ذلك  في ، إذ أصبح2007الدستوري لسنة 

الأعضاء الذین ) 2/3(شكل اقتراح عقد المحكمة العلیا الذي یجب أن یصادق علیھ بأغلبیة ثلثي 

.یتشكل منھم المجلس

و یحوّل الاقتراح إلى المجلس الثاني الذي یصوت علیھ بالطریقة نفسھا خلال خمسة عشر 

.المعدلة) 68(المادة .[37]ن تسلمھ إیاهیوما م) 15(

في انتظار صدور قانون عضوي ینظم الإجراءات المتعلقة باتھام و محاكمة رئیس 

فإن الأمر رقم 2007فیفري 23عقب تعدیلھا بموجب قانون ) 68(الجمھوریة في فرنسا وفق المادة 

.ھي التي تظل ساریة التنفیذالذي تتضمن القانون العضوي للمحكمة العلیا للعدل1959لسنة 1
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في حین أما في الولایات المتحدة الأمریكیة فإن سلطة اتھام الرئیس ممنوحة لمجلس النواب

.یملك مجلس الشیوخ سلطة محاكمة الرئیس

و یقضي و یرى البعض أن التقلید البریطاني ھو المطبق في الولایات المتحدة الأمریكیة، 

الأول المنتخب یتھم و المجلس الثاني یحاكم، و ھو ذات التقلید الذي كان مطبقا ھذا التقلید بأن المجلس 

.539ص.[35]1875في فرنسا في الجمھوریة الثالثة بموجب دستور 

نصت الفقرة الخامسة من القسم الثاني من المادة الأولى من الدستور الأمریكي على 

.وظف مدني آخراختصاص مجلس النواب باتھام الرئیس الأمریكي و كل م

إضافة لذلك، یمكن أن یبدأ تحریك الاتھام ضد الرئیس في مجلس النواب بإعلان أحد 

الأعضاء عن توجیھ تھمة بمبادرتھ الخاصة و ذلك عن طریق توصیة تحول إلى اللجنة المختصة 

.[73]داخل المجلس

من المجلس كما أنھ یمكن عملیا لكل نائب أو الرئیس أو أحد مشرعي الولایات، أن یطلب

. 25ص.[74]الشروع في تحقیقات حول أي اتھام جنائي

و بالتالي الأمریكیة تتشكل أساسا من نواب و الواقع أن اللجنة القضائیة في الولایات المتحدة

فإن الغالبیة قد تكون فیھا لحزب دون الآخر، كما أن تقریر الاتھام یعرض أولا على اللجنة التي 

بل عرضھ على مجلس النواب، و ھذا ما یجعل من احتمال أن یأخذ الاتھام تصادق علیھ و تعتمده ق

.طابعا سیاسیا قائما

تبدأ اللجنة أعمالھا بھدف إعداد تقریر یتضمن توصیة بالاتھام، و یعرض التقریر على 

المجلس الذي یناقشھ و یصوت علیھ، ویصدر قرار الاتھام بالأغلبیة البسیطة متضمنا عرضا لوقائع 

.140ص.[69]ة، و أسباب الاتھام و الجرائم التي یمكن أن یدان المتھم بھا في حال ثبوتھاالقضی

و إذا انتقلنا للنظم المقارنة في الدول العربیة نجد أن الدستور اللبناني مثلا قد منح سلطة 

ر لا یمكن اتھامھ إلا من قبل المجلس النیابي بموجب قراإذ اتھام رئیس الجمھوریة لمجلس النواب 

.) 60(المادة .[53]یصدره بغالبیة ثلثي مجموع أعضائھ
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و بجب أن یقدم طلب الاتھام إلى المجلس النیابي اللبناني بموجب عریضة یوقع علیھا خمس 

606ص.[69] .النواب على الأقل) 1/5(

و كذلك الشأن بالنسبة للدستور المصري الذي قرر أنھ یكون اتھام رئیس الجمھوریة 

ى أو بارتكاب جریمة جنائیة بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على بالخیانة العظم

.  ) 85(المادة .[75]الأقل، ولا یصدر قرار الاتھام إلا بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس

في الجزائر و إذا كانت الأنظمة المقارنة متفقة على منح سلطة الاتھام للبرلمان، فإن الوضع

و غیاب القانون العضوي المنظم للإجراءات ) 158(موض نص المادة غیر واضح، بسبب غ

.المطبقة

تضمن سلطة تو الواقع أن كل النصوص الدستوریة في الأنظمة المقارنة التي عرضنا لھا 

الاتھام و نسبة الأصوات المطلوبة لإقرار الاتھام، ما یعني أن الحكم المتعلق بسلطة اتھام الرئیس و 

یھ یجب أن یتضمنھ النص الدستوري، وھو لیس من الإجراءات التي یفصلھا شروط الموافقة عل

.القانون العضوي

لم یتضمن تحدید الجھة التي تتولى الاتھام و ھنا یفتح المجال لأكثر ) 158(لكن نص المادة 

.من تفسیر حول طبیعة الھیئة التي تتولى سلطة اتھام رئیس الجمھوریة في الجزائر

أي نص یحدد جھة الاتھام في الدستور الجزائري على ضوء القاعدة یمكن تفسیر غیاب 

التي تفترض أن للمحكمة العلیا كامل الاختصاصات المتعلقة بإثارة ) 158(العامة المستفادة من المادة 

نصت على ) 158(مسؤولیة رئیس الجمھوریة بما فیھا الاتھام خصوصا و أن الفقرة الثانیة من المادة 

نون عضوي تشكیلة و تنظیم و سیر المحكمة العلیا للدولة و كذلك الإجراءات المطبقة یحدد قا« أنھ 

إلى أن الاتھام یعتبر من الإجراءات ، و طالما أن الدستور لم یحدد صراحة جھة الاتھام، و بالنظر»

.المطبقة فإنھ یغدو اختصاصا للمحكمة العلیا للدولة

مؤسس الدستوري الجزائري و على خلاف ما غیر أنھ و بتبني ھذا التفسیر نجد أن ال

الجمھوریة، بحیث أي إجراء یتعلق بمسؤولیة رئیساستقرت علیھ النظم المقارنة یستبعد البرلمان من

.تكون مسؤولیة رئیس الجمھوریة جنائیة قضائیة دون وجود لأي عنصر سیاسي فیھا
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لقاعدة العامة المعروفة كما یمكن تفسیر صمت المؤسس الدستوري بأنھ یعتبر على خلاف ا

في النظم المقارنة أن تفصیل الاتھام و شروطھ یدخل ضمن الإجراءات التي یتولى القانون تفصیلھا، 

وأنھ لا ضرورة أن ینص علیھا في صلب القاعدة الدستوریة التي قررت المسؤولیة الجنائیة لرئیس 

.الجمھوریة

لم 1996یس الجمھوریة في دستور و الواضح أن النص أصلا على مسؤولیة جنائیة لرئ

یكن الھدف منھ حسب ما نراه إلا وضع حكم شكلي خالي المضمون و مستحیل التحقق عملیا یمنح 

بعض الخصائص الدیمقراطیة للنظام الجزائري، و لذلك لم تكن نیة واضعي الدستور مركزة على 

و ھذا لى النص علیھا كمبدأ فقط،تفصیل القواعد الإجرائیة لمسؤولیة الرئیس بقدر ما كانت مركزة ع

.ما یفسر عدم صدور أي قانون عضوي یتعلق بالمحكمة العلیا للدولة لحد الآن

غیر أنھ من الواجب على المؤسس الدستوري أن یستدرك ھذا القصور المخل الذي یمیز 

شدید الحكم المتعلق بمسؤولیة رئیس الجمھوریة في الجزائر، ذلك أن اتھام الرئیس ھو إجراء 

الحساسیة و الخطورة، و یجب أن یكون النص الذي یحدد السلطة التي تتھم رئیس الجمھوریة 

المنتخب من الشعب و المجسد لوحدة الأمة و الدولة نصا دستوریا، و یجب أن یحدد المؤسس 

.الدستوري أیضا و لیس المشرع شروط اتھام الرئیس

جمھوریة للمجلسین معا، بحیث یمكن لسبع تمنح سلطة اتھام رئیس الیُقترح أن و على ذلك 

النواب على الأقل التقدم بمشروع لائحة اتھام ضد رئیس الجمھوریة و یتم التصویت علیھا بأغلبیة 

مطلقة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني ثم تحول اللائحة إلى لجنة التحقیق المشكلة من قضاة وفق ما 

ھامات و مدى وجود أدلة كافیة لنسبة الوقائع إلى الرئیس، سنقترحھ لاحقا و التي تعد تقریرا حول الات

و یعاد التقریر إلى البرلمان مجددا الذي یجتمع ھذه المرة بغرفتیھ من أجل مناقشة التقریر و اتھام 

رئیس الجمھوریة و تحویلھ إلى المحاكمة، ولا یصدر قرار اتھام الرئیس إلا بموافقة الأغلبیة المطلقة 

. غرفتین المجتمعتینلأصوات أعضاء ال

أھم وظیفة إن ھذا الإجراء المقترح یراعي خطورة الاتھام كإجراء و أثره على ممارسة

.دستوریة في الدولة، كما أنھ یحفظ حقا مساویا للمجلسین في اتھام الرئیس
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كما أن النسبة المطلوبة لاتھام رئیس الجمھوریة تحفظ لإجراء الاتھام طابعھ الاستثنائي

.و تجعلھ بعیدا عن متناول أي حسابات حزبیة و سیاسیة ضیقة

و الجدیر بالذكر أن عددا من الدساتیر في النظم المقارنة نصت على أنھ في حالة اتھام 

رئیس الدولة فإن علیھ التوقف عن ممارسة مھامھ إلى حین الفصل في مسؤولیتھ من قبل الجھة 

بأن یكف رئیس الجمھوریة عن العمل عندما یتھم وتبقى « المختصة إذ یقضي الدستور اللبناني مثلا

.) 61(المادة .[51]»سدة الرئاسة خالیة إلى أن تفصل القضیة من قبل المجلس الأعلى 

و یرى البعض أن الھدف من ذلك ھو ضمان نزاھة الإجراءات و تجنب اضطراب إدارة 

ة إلى تھدید مصداقیة الرئیسسؤولیشؤون الدولة في الحالة التي قد تؤدي فیھا إثارة الم

. 432ص.[43]و مشروعیتھ

علیھ فإنھ یجب تحدید مدة قصوى للفصل في مسؤولیة رئیس الجمھوریة كما ذھب إلیھ 

مع إیقاف رئیس الجمھوریة عن ممارسة المعدلة) 68(المادة .[37]1958الدستور الفرنسي سنة 

س الأمة مھام رئاسة الدولة وفقا للأوضاع المتعلقة بشغور منصب أن یتولى رئیس مجلوظائفھ على

.، إلى حین الفصل في القضیةالمعدلة )88(المادة .[38] الرئاسة

مرحلة التحقیق .12..1.2.21.

تعتبر مرحلة التحقیق المرحلة التالیة منطقیا لمرحلة الاتھام، إذ أن الھدف من التحقیق ھو 

.ن خلال البحث عن الأدلة الكافیة لھاالتأكد من صحة الاتھامات م

و بالنسبة للتحقیق في مسؤولیة رئیس الجمھوریة الجنائیة، فإننا دائما سنعمد إلى دراسة 

التحقیق في النظم المقارنة في ظل غیاب القانون العضوي المنظم للإجراءات المتعلقة بمسؤولیة 

بالنسبة للوضع في النظام الجزائري بعد الجمھوریة في الجزائر على أن نعرض اقتراحاتنا رئیس 

. استعراض نظم التحقیق المختلفة

تمنح سلطة التحقیق من حیث المبدأ للجنة، لكن النظم المقارنة تختلف اختلافا واضحا في 

طبیعة تشكیل ھذه اللجنة، إذ قد تكون لجنة التحقیق لجنة قضائیة مشكلة من قضاة فقط، و قد تكون 

.لجنة سیاسیة منبثقة عن البرلماناللجنة في نظم أخرى
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في الجمھوریة الفرنسیة الخامسة فإن لجنة التحقیق في مسؤولیة رئیس الجمھوریة الجنائیة 

احتیاطیین یعینون كل ) 2(قضاة أصلیین و قاضیین ) 5(ھي لجنة قضائیة، إذ أنھا تتشكل من خمسة 

.ع دون حضور أعضاء النیابة العامةسنة من بین قضاة محكمة النقض من قبل مكتب المحكمة المجتم

)12(المادة .[72]

یرى البعض أن لجنة التحقیق وفق طبیعة التشكیل السابق أقل تسییسا مما كان علیھ الوضع 

. 176ص.[3]في الجمھوریتین الثالثة و الرابعة

تھام إلى و تبدأ لجنة التحقیق عملھا مباشرة بعد أن یبلغ النائب العام بالمحكمة العلیا قرار الا

ساعة من تسلمھ للقرار، و بمجرد استلام رئیس ) 24(رئیس اللجنة و ذلك في ظرف أربع و عشرین 

)23-22(المادة .[72]. اللجنة للقرار علیھ استدعاؤھا فورا

و تجري اللجنة كل الإجراءات الضروریة للكشف عن الحقیقة و ذلك وفق القواعد 

لا سیما ما تعلق منھا بحقوق الدفاع، و ذلك في كل ما لا المحددة بقانون الإجراءات الجزائیة 

. القانون العضوي المنظم للمحكمة العلیا للدولةالأمر المتضمنیتعارض مع أحكام 

على ذلك، فإن لجنة التحقیق تتحقق من وجود الوقائع المشار إلیھا في لائحة الاتھام، ولا 

.عود فیھ الاختصاص للمحكمة العلیا للعدل فقطیجوز لھا تقدیم أي وصف لھذه الوقائع لأن ذلك ی

846ص.[59]

و بعد انتھاء التحقیق تأمر اللجنة إما بإحالة الملف إلى المحكمة العلیا للعدل أو تقرر في 

حالة عدم ثبوت الوقائع بأن لا وجھ للمتابعة، و بالنسبة للحالة الأخیرة فإن الأمر بأن لا وجھ للمتابعة 

)24(المادة .[72] .ت بشكل نھائي، و قرارات لجنة التحقیق غیر قابلة لأي طعنیلغي كل الإجراءا

ھكذا نجد أن التحقیق في الأفعال المنسوبة لرئیس الجمھوریة لإقامة مسؤولیتھ ھو تحقیق 

قضائي في فرنسا بالأساس من قبل ھیئة مشكلة من قضاة و وفق إجراءات قضائیة تماما وفق القواعد 

.ات الجزائیةالعامة للإجراء
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أما في الولایات المتحدة الأمریكیة فالوضع مختلف تماما، إذ أن اللجنة المكلفة بالتحقیق في 

الاتھام الجنائي الموجھ لرئیس الدولة ھي لجنة نیابیة داخل مجلس النواب و ھي التي تدعى اللجنة 

. القضائیة

یھا الأغلبیة لحزب معین و تنتخب اللجنة القضائیة من بین نواب المجلس، و قد تكون ف

حسب تشكیلة مجلس النواب في حد ذاتھ، و اختصاص اللجنة بالنظر في الاتھام لیس سوى اختصاص 

و الإشراف علیھا في من مجموع اختصاصات تقوم بھا اللجنة تتعلق أساسا بالعدالة و تنظیم ھیئاتھا

الحقوق المدنیة، و الحریات الاتحاد، و للجنة القضائیة لجان فرعیة متخصصة كلجنة الدستور و

... المدنیة، ولجنة القانون التجاري و الإداري و غیرھا

و التحقیق في النظام الأمریكي ھو مرحلة تسبق الاتھام إذ أن اللجنة القضائیة تدرس مقترح 

.الاتھام و تقدم تقریرا متضمنا توصیة بشأنھ لمجلس النواب الذي ینطق باتھام الرئیس

الرغم من أن العادة جرت على أن التحقیق الأولي تقوم بھ اللجنة القضائیة غیر أنھ و على

التي تفوض لھا صلاحیات التحقیق بقرار بعد عرض مقترح الاتھام، فإنھ یمكن أن یعھد بالتحقیق إلى 

. 3ص.[73]لجنة خاصة أو مختارة

ة الخیانة أو و یتركز عمل اللجنة في التحقیق حول ما إذا كان یمكن اتھام الشخص بجریم

الرشوة أو إحدى الجرائم الأخرى التي نص علیھا الدستور الأمریكي، و على اللجنة إعداد تقریر

و توصیة بالاتھام والتصویت علیھا من قبل أعضائھا تمھیدا لعرضھا أمام مجلس النواب لإقرارھا 

.نھائیا

مریكي ھو تحقیق سیاسي على ذلك فإن التحقیق في الاتھام المعروف في النظام الأ

في جرائم جنائیة بالنظر إلى طبیعة اللجنة التي تقوم بھ وھي  لجنة مكونة كلھا من نواب ینتمون إلى 

و ھذا ما یعزز الرأي القائل بأن الاتھام في النظام  الأمریكي ھو اتھام سیاسي حتى و إن الحزبین،

.جنائیة معروفة في قواعد القانون الجنائيبدت الجرائم المتھم فیھا رئیس الدولة جرائم 
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و یتفق النظام اللبناني مع النظام الأمریكي في طبیعة تشكیل لجنة التحقیق، إذ أن لجنة 

التحقیق في مسؤولیة رئیس الجمھوریة في لبنان تُشكل عند مصادقة المجلس النیابي على الاتھام و 

.لجنة التحقیقإصداره قرارا بالإحالة إلى لجنة نیابیة تدعى 

ي، و تتألف ھذه اللجنة من رئیس تشكل لجنة تحقیق فور الإحالة من المجلس النیاب

وعضوین أصیلین، و ثلاثة نواب احتیاطیین ینتخبھم المجلس النیابي بالاقتراع السري و بالأغلبیة 

المنتخبین المطلقة من أعضائھ، و لا یمكن أن یكون عضوا في ھذه اللجنة أحد أعضاء مجلس النواب 

.) 23(المادة .[76]في المجلس الأعلى

للدستور، إذ أن تشكیلة ھذه اللجنة مخالفة " عصامنعمة إسماعیل " و یرى الباحث اللبناني 

أنھا تتشكل من نواب فقط مع أن طبیعة عملھا قائم على التحقیق في مدى توافر العناصر الجرمیة، و 

و لقد فرض المشرع التحقیق في القضاء الجزائي، ئاتھي بذلك تقوم بعمل مشابھ لأعمال ھی

الدستوري أن یكون تكوین المجلس الأعلى مؤلفا من قضاة و نواب أي ھیئة مختلطة قضائیة سیاسیة، 

و تماشیا مع ذات المنطق ینبغي أن تكون ھیئة التحقیق أیضا مؤلفة من قضاة بصورة كاملة، أو 

.634ص.[69]كیلة المجلس الأعلىتتشكل من نائبین و یرأسھا قاض كحالة تش

جدیر بالذكر أن لجنة التحقیق في النظام اللبناني لا تملك إحالة الملف إلى المجلس الأعلى 

بل تعیده إلى المجلس النیابي الذي یصوت على قرار باتھام رئیس الجمھوریة و إحالتھ على المجلس 

.  ) 34(المادة .[76]الأعلى

من خمسة من لجنة یتم تشكیلھاوقف نفسھ إذ عھد بالتحقیق إلى و اتخذ المشرع المصري الم

أعضاء مجلس الشعب یتم انتخابھم بطریق الاقتراع السري و ذلك في جلسة علنیة، و على اللجنة 

تقدیم تقریرھا إلى رئیس مجلس الشعب خلال شھر من تكلیفھا، و یحدد رئیس المجلس تاریخا لجلسة 

.213-214ص.[16]اتھام الرئیس بأغلبیة ثلثي أعضاء مجلس الشعبمناقشة التقریر و یصدر قرار 

في حین أن لجنة التحقیق المشكلة من قضاة في النظام الفرنسي قبل تعدیل الدستور سنة 

تملك لوحدھا كما رأینا حق إحالة الملف إلى المحكمة العلیا أو إصدار قرار بأن لا وجھ 2007

.للمتابعة
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ظم الدستوریة المقارنة فیما یخص تشكیل لجنة التحقیق و مدى بعد استعراضنا لمختلف الن

سلطاتھا فإن الواضح لدینا أن تشكیلة لجنة التحقیق من حیث المبدأ یجب أن تكون قضائیة أو على 

الأقل أن تكون قضائیة في أغلبھا طالما أن مھمتھا تتعلق بالتأكد من وجود وقائع یتھم بھا رئیس 

.الجمھوریة

فیما یخص الوضع في الجزائر أن یعھد بالتحقیق إلى لجنة قضائیة منتخبة من لذلك، یُقترح

بین قضاة مجلس الدولة و المحكمة العلیا وفق الإجراءات ذاتھا المتبعة في انتخاب القضاة في المجلس 

و یعین أیضا للجنة ومدة عھدتھا بموجب القانونالدستوري الجزائري، و یتم تحدید عدد أعضاء ھذه ا

.من الأعضاء بصفة احتیاطیینعدد

و لأن الاتھام یظل سلطة خاصة بالبرلمان فإن قرار الإحالة إلى المحكمة العلیا لا یصدر إلا 

.من غرفتي البرلمان بعد مناقشة تقریر لجنة التحقیق

في إیداع لائحة اتھام من سبع النواب : على ذلك، نقترح أن تكون الإجراءات كالتالي

لوطني الذي یوافق بالأغلبیة المطلقة لأعضائھ على عرض اللائحة على لجنة المجلس الشعبي ا

قضائیة للتحقیق التي تعد تقریرھا ثم تسلمھ إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني الذي یدعو إلى اجتماع 

للغرفتین معا من أجل مناقشة تقریر لجنة التحقیق و التصویت علیھ بأغلبیة ثلاثة أرباع أصوات 

.رفتین المجتمعتینأعضاء الغ

إن ھذا الحل یستبعد اللجنة البرلمانیة التي لا تكون مختصة في إجراء التحقیق و وسائلھ و 

طرق و إجراءات سماع الشھود و فحص الوثائق و غیرھا، ومن جھة ثانیة یضمن مبدأ نزاھة 

.التحقیق الذي یكون من قبل قضاة لا علاقة لھم بالسیاسة

الحل الذي نقترحھ یحفظ حق ممثلي الأمة في اتھام رئیس في الوقت ذاتھ، فإن ھذا

الجمھوریة و تحویلھ إلى المحاكمة بعد أن یعرض علیھم تقریر لجنة التحقیق التي قد توضح لھم جدیة 

الاتھامات أكثر، و ھذا الحل كما ھو واضح یستبعد أي سلطة للجنة التحقیق في التصرف في اتھام 

.ختصاصا أصیلا للبرلمانرئیس الجمھوریة الذي یبقى ا
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و یعتبر قرار اتھام رئیس الجمھوریة المصادق علیھ بمثابة قرار إحالة إلى المحكمة العلیا 

.  للدولة

كما تمنح للجنة سلطات التحقیق وفق القواعد المعروفة في قانون الإجراءات الجزائیة

لقانون الذي ینظم المحكمة العلیا للدولة أن و وفق المبادئ التي تكفل حقوق الدفاع، لكن یجب على ا

یحدد بوضوح و بالتفصیل بعض إجراءات التحقیق التي تتخذ تجاه رئیس الجمھوریة كإجراءات 

سماعھ أو الطلب منھ تسلیم وثائق معینة نظرا لخصوصیة مركز الرئیس و ثقل المھام التي تلقى على 

.عاتقھ

مرحلة المحاكمة .1.2.22.

ة المحاكمة و إصدار الحكم تجاه رئیس الجمھوریة بالإدانة أو البراءة المرحلة تعتبر مرحل

القضائیة في مسؤولیة الرئیس الجنائیة، إذ أنھا تتم وفق الإجراءات و الأصول المعروفة في 

.المحاكمات الجزائیة و إن تعلق الأمر بجریمة یغلب علیھا الطابع السیاسي

ة محاكمة رئیس الجمھوریة صراحة إلى المحكمة العلیا قد منح الدستور الجزائري سلط

منھ، و أحال كل ما تعلق بالمحكمة و الإجراءات المطبقة أمامھا إلى قانون ) 158(للدولة في المادة 

.عضوي لم یصدر إلى الآن

إن طبیعة تشكیلة المحكمة و الإجراءات المطبقة أمامھا تطرح العدید من المسائل الإجرائیة 

ومن جھة ثانیة و إذا كان الأمر یتعلق بمحاكمة على جریمة رأینا بأنھا سیاسیة فإن ). الأولالفرع ( 

الحكم و طبیعة العقوبة المقررة و ما یترتب عنھ من آثار یطرح أیضا العدید من المسائل التي سنحللھا 

).الفرع الثاني(وفق ما أقرتھ النظم المقارنة في شأن مسؤولیة رئیس الجمھوریة 

طبیعة الھیئة التي تتولى محاكمة رئیس الجمھوریة  .1.2.22.1.

على أن المحكمة العلیا للدولة تتولى محاكمة رئیس الجمھوریة عن 1996نص دستور 

الأفعال التي یمكن وصفھا بالخیانة العظمى، و المحكمة العلیا تحاكم أیضا الوزیر الأول وفق ما 

.من الدستور) 158(نصت علیھ المادة 
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أحال الدستور تشكیلة المحكمة العلیا للدولة إلى قانون عضوي لكن ھذا القانون لم یصدر و 

حتى الآن، و تعتبر مسألة طبیعة تشكیل المحكمة المختصة بمحاكمة رئیس الجمھوریة مسألة ھامة 

تتعلق بما إذا كان للمحكمة طابع قضائي خالص بحیث لا تتشكل إلا من قضاة، أم أنھا یمكن أن یكون

.تشكیلھا مختلطا بین نواب و قضاة كما ھو علیھ الحال في بعض النظم المقارنة

كما أن نظما أخرى منحت صلاحیة محاكمة الرئیس الجمھوریة للغرفة الثانیة في البرلمان 

.كما ھو حال النظام الأمریكي

ي عرفت فرنسا أیضا ھذا النظام في محاكمة رئیس الجمھوریة فقد كان مجلس الشیوخ ف

عھد الجمھوریة الثالثة ھو الذي یتولى محاكمة رئیس الجمھوریة بعد اتھامھ من قبل مجلس النواب، 

منح اختصاص محاكمة رئیس الجمھوریة للمحكمة العلیا 1946لكن دستور الجمھوریة الرابعة لسنة 

.179ص.[3]للعدل التي ینتخب أعضاؤھا من قبل الجمعیة الوطنیة

الاختصاص بمحاكمة 2007الخامسة الفرنسیة قبل تعدیلھ سنة و منح دستور الجمھوریة

قاضیا، ) 24(رئیس الجمھوریة إلى محكمة علیا للدولة، و تتشكل ھذه المحكمة من أربعة و عشرین 

)1(المادة .[72] .قاضیا آخر بصفة احتیاطیین) 12(و اثني عشر 

جدید لمجلسي البرلمان،    غیر أن القضاة ھم نواب في الواقع، إذ یتم انتخابھم في كل ت

و ذلك آخرین بصفة احتیاطیین،) 6(ستة قاضیا و ) 12(و ینتخب كل مجلس من نوابھ اثني عشر 

)2(المادة .[72] .بنظام الأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر عنھا

ھذه و قد دعت طبیعة تشكیلة المحكمة العلیا للعدل الكثیر من الفقھاء في فرنسا إلى وصف

.539ص.[35]المحكمة بأنھا قضاء سیاسي

حیث المبدأتتبعھا المحكمة العلیا للعدل منو تخضع إجراءات المحاكمة التي

إلى القواعد ذاتھا المطبقة في قانون الإجراءات الجزائیة إلا ما نص علیھ بنص خاص في الأمر 

)32(المادة .[72] .لعلیا للدولةالمتضمن القانون العضوي المنظم للمحكمة ا
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یرى أنھ من الصعب القول بوجود مبادئ قانون " Antide Moreau" على أن الأستاذ 

العقوبات الأساسیة، كافتراض البراءة، وحیاد القضاء، إذ أن الحكم ببراءة رئیس الجمھوریة مما ھو 

.234ص.[24]بالخیانة العظمىیشكل خطورة على الذین وجھوا إلیھ الاتھام-في رأیھ–منسوب إلیھ 

و تبدأ إجراءات المحاكمة بإحالة الملف من قبل لجنة التحقیق، بحیث یقوم رئیس المحكمة 

من قرار الإحالة بتحدید تاریخ لافتتاح جلسات المحاكمة بطلب من النائب العام، و یتلقى المتھم نسخة

.   846ص.[59]أیام على الأقل قبل مثولھ أمام المحكمة) 8(خلال ثمانیة 

و جلسات المحكمة و مناقشتھا في الأصل علنیة، ما لم تقرر المحكمة إجراء المحاكمة في 

)31(المادة .[72] .جلسة مغلقة

فیفري 23بموجب القانون الدستوري الصادر في 1958غیر أنھ تم تعدیل دستور 

نا، كما أنھ تم تعدیل  ، و قد انصب التعدیل أساسا على مسؤولیة رئیس الجمھوریة كما رأی2007

تشكیلة المحكمة العلیا التي أصبحت في الحقیقة اجتماعا للمجلسین بحیث یدعى ھذا الاجتماع ھیئة 

إذ أن البرلمان المشكل في ھیئة محكمة علیا ھو من ) 68(محكمة علیا، و ھذا ما جاء في نص المادة 

.ینطق بتنحیة رئیس الجمھوریة عند إقرار مسؤولیتھ

ك أصبحت مسؤولیة رئیس الجمھوریة في فرنسا مسؤولیة سیاسیة فعلیا طالما أنھا و على ذل

.                                                                                                                                   تقوم أمام البرلمان الذي یملك وحده عزل رئیس الجمھوریة

لقد كان ھذا ھو مقترح لجنة إعادة النظر في الوضع الجنائي لرئیس الجمھوریة برئاسة 

، و قد بررت اللجنة ذلك بأن التمثیل الوطني یجب أن یكون كلھ مرتبطا "Pierre Avril" الأستاذ 

.بإجراء محاكمة رئیس الجمھوریة الذي یھم الجمیع

لأمر یتعلق بعقوبة العزل فقط فإنھ لا علاقة لھا بأي و تضیف اللجنة في تقریرھا أنھ و لأن ا

إجراء جزائي آخر، ما جعل اللجنة تستبعد مصطلح المحكمة العلیا للدولة و اختیار مصطلح المحكمة 

.46ص.[19]العلیا
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و بذلك أصبحت مسؤولیة رئیس الجمھوریة في فرنسا مسؤولیة تثور بسبب أخطاء سیاسیة 

فقط على -كما سنرى–العقوبة المترتبة عنھا عقوبة سیاسیة تقتصر و تنظر فیھا جھة سیاسیة، و

.العزل

أما إذا انتقلنا إلى نظام الاتھام الأمریكي نجد أن مجلس الشیوخ ھو السلطة التي لھا الحق 

دستوریا في محاكمة الرئیس عما یرتكبھ من جرائم حددھا الدستور و ذلك وفقا لما نصت علیھ الفقرة 

لجزء الثالث من المادة الأولى من الدستور الأمریكي حیث قررت أنھ تكون لمجلس السادسة من ا

الشیوخ السلطة لوحده في المحاكمات، و عندما ینعقد المجلس لھذا الغرض فإن على جمیع أعضائھ 

ھو الذي سیحاكم، فإن رئیس تأدیة الیمین أو تأكیده، و في الحالة التي یكون رئیس الولایات المتحدة

كمة العلیا ھو الذي یرأس المجلس، ولا یمكن الحكم على أي شخص إلا بأغلبیة ثلثي الأعضاء المح

.الحاضرین

و على ذلك یكون الدستور الأمریكي قد تولى في مادة واحدة تحدید الإجراءات الأساسیة 

.لمحاكمة الرئیس

مجلس النواب، و تبدأ الإجراءات باستلام مجلس الشیوخ لقرار الاتھام المحال إلیھ من قبل

یحدد مجلس الشیوخ تاریخا لعقد جلسة المحاكمة و یتم تبلیغ المتھم أو المتھمین بتاریخ مثولھم أمام 

المجلس و الإجابة عن الاتھامات الموجھة لھم، و في التاریخ المحدد یمكن للمتھم المثول شخصیا أو 

.4ص.[73]بواسطة مستشار لھ، أو یمكن لھ أن یختار عدم المثول

و الواقع أن مجلس الشیوخ لم یضع أي قواعد عامة للإجراءات المتعلقة بالمحاكمة،  و یعود 

لمكتب رئاسة المجلس تحدید القواعد المطبقة في حالة وجود أي إشكالات محتملة، كما یمكن لرئاسة 

بدء المجلس أیضا أن تضع أي مسألة تثار بالنسبة للإجراءات أمام الشیوخ للتصویت علیھا قبیل

.4ص.[73]المحاكمة، و یمكن لأي عضو في مجلس الشیوخ طلب تصویت رسمي في مسألة ما

على أنھ لم یصل أي رئیس أمریكي إلى مرحلة المحاكمة أمام مجلس الشیوخ سوى الرئیس 

الذي تم اتھامھ بسبب  الحنث بالیمین و إعاقة سیر العدالة على 1998سنة " Bill Clinton" السابق

، لكن مجلس الشیوخ لم یتوصل إلى إقرار "Monica Lewinsky" رف آنذاك بفضیحة إثر ما ع

على الأقل، إذ برأ ) 67(التھمتین بسبب عدم توافر النصاب المطلوب و ھو سبعة و ستون صوتا 
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الرئیس في التھمة الأولى بأربعة و خمسین صوتا لصالح براءتھ مقابل خمسین، و برأ أیضا في 

-330ص.[36]مقابل خمسین صوتا"Clinton"تصویت خمسین شیخا لصالح براءة التھمة الثانیة ب

329 .

إلى استقالتھ كما 1974سنة " Richard Nixon" و قد أدت محاولة اتھام الرئیس 

".ووترغیت " رأینا سابقا و ذلك قبل أن تحال التھمة إلى مجلس الشیوخ فیما عرف بقضیة 

وري اختصاص محاكمة رئیس الجمھوریة إلى ھیئة أما في لبنان منح المؤسس الدست

من الدستور اللبناني فإن المجلس الأعلى یتكون ) 80(مختلطة تسمى المجلس الأعلى، و حسب المادة 

من سبعة نواب ینتخبھم مجلس النواب، وثمانیة من أعلى القضاة اللبنانیین رتبة حسب درجات 

.ساوت درجاتھمالتسلسل القضائي، أو باعتبار الأقدمیة إذا ت

و قد أثار الفقھاء الدستوریون في لبنان مسألة ھامة تتعلق بمركز النواب الذین ینتخبون في 

عضویة المجلس الأعلى، و ما إذا كان یجوز لھم بعد ذلك المشاركة بصفتھم نوابا في اتھام الرئیس، 

.مجلس النوابعلى اعتبار أن قرار الاتھام لا یتخذ كما رأینا إلا بموافقة ثلثي أعضاء

فإذا كان الأمر كذلك فإن ذلك یعني خرقا لمبدأ العدالة الذي یقتضي أنھ لا تجمع سلطة 

الاتھام و المحاكمة في جھة واحدة، أما إذا حرم ھؤلاء النواب من التصویت فإن ذلك یعني حرمانھم 

.588ص.[69]من حقھم المنصوص علیھ دستوریا في التصویت طالما أنھم یتمتعون بصفة النیابة

الواقع أن ھذه المسألة مھمة للغایة في الحالة التي یكون فیھا تشكیل الھیئة المكلفة بمحاكمة 

رئیس الجمھوریة مختلطا بین نواب و قضاة، إذ أنھ إذا كان الاتھام یصدر من البرلمان فإنھ لا یجوز 

ا لمبادئ العدالة التي تتعارض أن یصوت النواب الذین انتخبوا توا في الھیئة التي تحاكم الرئیس حفظ

.مع أن یكون الاتھام و المحاكمة في جھة واحدة

و تخضع المحاكمة لدى المجلس الأعلى اللبناني لأصول المحاكمات لدى محكمة الجنایات 

. ) 39(المادة .[76]مع مراعاة أحكام القانون الخاص بالمجلس الأعلى

حاكمة رئیس الجمھوریة تعود إلى محكمة أما في مصر فقد نص الدستور على أن سلطة م

مجلس الشعب (منھم من أعضاء مجلس الأمة ) 6(عضوا ستة ) 12(علیا تتشكل من اثني عشر 
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یختارون بطریقة القرعة و ستة من مستشاري محكمة النقض و محاكم الاستئناف یختارون ) حالیا

ن مستشارا من محاكم الاستئناف، بطریقة القرعة أیضا من بین مستشاري محكمة النقض و أقدم ثلاثی

و یختار بطریق القرعة أیضا عدد مساو من أعضاء المجلس و المستشارین بصفة 

.259ص.[24]احتیاطیة

و إذا كان ھذا ھو الوضع في مختلف الأنظمة المقارنة فإن الوضع فیما تعلق بطبیعة 

یسوده الغموض بسبب عدم )158(المحكمة العلیا للدولة في الجزائر المنصوص علیھا في المادة 

.صدور القانون العضوي المتعلق بھذه المحكمة لحد الآن

لكن الواضح أن المؤسس الدستوري أراد محكمة ذات طابع قضائي خالص بمحاكمة رئیس 

الجمھوریة و أول ما یدل على اتجاه المؤسس الدستوري ھذا ھو أنھ نص على المحكمة العلیا للدولة 

تعلق بالسلطة القضائیة، و یأتي الحكم المتعلق بھذه المحكمة بعد الأحكام التي في الفصل الثالث الم

تناولت مختلف الھیئات القضائیة في النظام القضائي الجزائري كالمحكمة العلیا و مجلس الدولة، و 

.محكمة التنازع

من جھة أخرى، فإن المحكمة العلیا تنظر في الجنایات و الجنح التي یرتكبھا الوزیر

، ما یعني أن المرجع في محاكمة الوزیر الأول ھو قانون العقوبات الذي ) 158(المادة .[38]الأول

تولى تقسیم الجرائم إلى جنایات و جنح و مخالفات و إذا كان الأمر كذلك فإنھ لا یمكن لغیر ھیئة 

یعني أن موقف مشكلة من قضاة مختصین أن تكیف الجنایات و الجنح التي یرتكبھا الوزیر الأول، ما 

المؤسس الدستوري یتجھ على نحو ما نستنتجھ إلى أن یكون تشكیل المحكمة العلیا للدولة تشكیلا 

.قضائیا خالصا

أي عنصر سیاسي في ھیئة الحكم بحیث لا یكون وضعتجنبو  على ذلك فإنھ یجب

لمحكمة العلیا یجب أن تضم تشكیلة اأيالقضاء المكلف بمحاكمة رئیس الجمھوریة قضاء سیاسیا، 

تعیین قضاة یضمنومن جھة ثانیة ، من جھةللدولة قضاة فقط حتى تكون جھة الحكم محایدة

.سلطة القضائیة في محاكمة الرئیسللتمثیلافي ھیئة الحكم 

یضاف إلى ذلك أنھ إذا كان من حق البرلمان اتھام رئیس الجمھوریة فإنھ لا یحق لھ أیضا 

.خصم لا یجوز أن یكون قاضیا لیحاكم خصمھمحاكمتھ، إذ أن ال
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من جھة ثانیة و لأن الأمر یتعلق بمحاكمة لأعلى سلطة في الدولة و أن ھذه المحاكمة 

ستترتب عنھا آثار أولھا عزل رئیس الجمھوریة من منصبھ فإنھ یجب أن تكون محاكمتھ من قبل ھیئة 

لك أن إجراءات المحاكمة یجب أن تخضع قضائیة یفترض فیھا الحیاد و التخصص في الوقت نفسھ، ذ

.من حیث المبدأ إلى إجراءات المحاكمة المعروفة في قانون الإجراءات الجزائیة

كما أنھ إذا المحكمة العلیا تضم في تشكیلتھا نوابا فإن ذلك یعني إطاحة بمبدأ عدم المسؤولیة 

تي یحاكم من أجلھا الرئیس أصلا السیاسیة لرئیس الجمھوریة أمام البرلمان، فإذا كانت الجریمة ال

سیاسیة في مضمونھا فإنھ لا ینبغي أن تكون المحاكمة أیضا سیاسیة، و إلا فإن الدستور یكون قد قرر 

مسؤولیة سیاسیة لرئیس الجمھوریة أمام البرلمان و ھو ما یخالف طبیعة النیابة التي یتمتع بھا الرئیس 

.سیاسیا إلا أمامھباعتباره منتخبا من قبل الشعب ولیس مسؤولا

إضافة لذلك، یمكن أن ینص المشرع في القانون المنظم للمحكمة العلیا للدولة أن الإجراءات 

التي تطبق أمام المحكمة العلیا للدولة ھي ذاتھا المطبقة في قانون الإجراءات الجزائیة إلا ما جاء في 

.ھذا القانون كنص خاص

ید القصوى لكل الإجراءات أمام المحكمة نظرا لأن على أنھ یجب أن یحدد القانون المواع

.الأمر یتعلق بتعطیل وظیفة تمثیلیة تتمثل في رئاسة الجمھوریة

جزاء المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمھوریة.1.2.2.22.

إذا كانت للخیانة العظمى طبیعة سیاسیة كما رأینا، و باعتبار أنھ لا یوجد لھا أي وصف في 

إن التساؤل یطرح بشأن العقوبة الواجبة لھا، ویبدو أن النظم المقارنة متفقة على أنھ قانون العقوبات، ف

.طالما أن مسؤولیة رئیس الجمھوریة تثور لأسباب سیاسیة فإن العقوبة الأساسیة المبتغاة ھي العزل

و الجدیر بالذكر أنھ حتى في الأنظمة المقارنة التي و إن فصّلت نظریا في قواعد   

و إجراءات إثارة مسؤولیة رئیس الجمھوریة فإنھ لم یحدث لحد الآن و أن اتھم أي رئیس جمھوریة و 

تم الحكم علیھ سواء في فرنسا أو في الولایات المتحدة الأمریكیة أو حتى في النظم العربیة التي 

.اتخذناھا نموذجا للمقارنة كلبنان و مصر
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على الحكم و إجراءاتھ باعتبارھا أول المسائل كما تطرح أیضا مسألة طریقة التصویت

الإجرائیة التي تتعلق بشان المحاكمة، و في ھذا الموضوع بالذات فإن النظم المقارنة تختلف فیما بینھا 

.خصوصا فیما تعلق بالنسبة المشترطة للموافقة على إدانة الرئیس

دأ في التداول حول الاتھامات ففي فرنسا فإن المحكمة العلیا للعدل و بعد غلق المناقشة تب

المنسوبة للمتھم، و تصوت بشكل منفصل في كل تھمة، و تبحث أیضا في ما إذا كانت ھناك ظروف 

) 31(المادة .[72]. مخففة، و یكون التصویت عن طریق أوراق سریة و بالأغلبیة المطلقة

ي حالة إدانة رئیس العقوبة الواجبة ف2007و لم یحدد الدستور الفرنسي قبل تعدیلھ سنة 

.الجمھوریة لكن الفقھاء في فرنسا ذھبوا إلى أن العقوبة الأساسیة ھي العزل

لكن المحكمة تكون أیضا سیدة في تحدید العقوبة المناسبة للوصف الذي أعطتھ للأفعال، و 

.لذلك یمكنھا الحكم على الرئیس بكل عقوبة سواء أكان منصوصا علیھا في قانون العقوبات أم لا

أنھ في فترة الأزمات سیكون الباب مفتوحا أمام " Philippe Ardant" و یرى الأستاذ 

لویس " صدور قرارات شدیدة الوطأة و القسوة تحت تأثیر العاطفة، و كمثال على ذلك الحكم على 

.1945سنة " Pétain" ، و كذلك على الماریشال 1793بالإعدام سنة " السادس عشر

462ص.[36]

أن الفقھ الفرنسي یجمع على أن المحكمة " Antide Moreau"الأستاذ كما یؤكد

القضائیة العلیا تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في تكییف الوقائع المنسوبة إلى رئیس الجمھوریة في 

الاتھام من ناحیة، و في تقدیر العقوبة المناسبة التي یحكم بھا على الرئیس المتھم من ناحیة 

.234ص.[24]أخرى

جدیر بالذكر أن قرارات المحكمة العلیا للعدل في فرنسا غیر قابلة لأي طعن، و لھذا فإن 

الأمر یتعلق بإجراءات دقیقة نص علیھا الدستور حتى لا یكون من السھل إثارة مسؤولیة رئیس 

الجمھوریة، و ھذا ما یفسر حسب رأي البعض أن إجراء المحاكمة لم یتم اللجوء إلیھ تماما في 

.846ص.[59]مھوریة الخامسة الفرنسیة لحد الآنالج
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و یرى البعض أن العقوبات التي یمكن توقیعھا على رئیس الجمھوریة تثیر مشاكل سیاسیة 

، و ھو ما یعزز الطابع السیاسي للجزاء الذي یتمثل أساسا في 1286ص.[77]أكثر منھا جنائیة

.العزل قبل الحكم بأي عقوبة أخرى

في فرنسا فصل في العقوبة الواجبة التطبیق 2007ستوري لسنة غیر أن التعدیل الد

و قصرھا فقط على التنحیة من منصب الرئاسة، إذ لا تجوز تنحیة رئیس الجمھوریة إلا في حالة 

و ینطق بالتنحیة البرلمان المشكل في ھیئة .إخلالھ بواجباتھ بما یتنافى بشكل واضح مع ممارسة ولایتھ

.)68(المادة .[37]محكمة علیا

التي أشرنا إلیھا سابقا، و التي " Avril" و قد أخذ المؤسس الدستوري بمقترح لجنة 

قصرت الجزاء فقط على العزل مبررة ذلك بأنھا استبعدت أي خلیط في الجزاء بین ما ھو تأسیسي 

ممارسة العھدة یتعلق بمؤسسات الدولة  وبین ما ھو قضائي، ذلك أنھ إذا كان الإخلال متناقض مع 

الرئاسیة فإن العزل یصبح ھو الحل كجزاء، و إذا كان ھناك محل لعقوبات جزائیة أخرى فإن 

الاختصاص یعود فیھا لمحاكم القانون الجنائي العادیة بحیث یصبح رئیس الجمھوریة المعزول 

. 46ص.[19]خاضعا لھا مثل باقي المواطنین، ولا علاقة لھذا الوضع بسیر المؤسسات في الدولة

ما ذھبت إلیھ قي في رأینا، كما أنھ یتفق مع كلو یبدو أن الحكم الذي انتھت إلیھ اللجنة منط

اللجنة في شأن مسؤولیة رئیس الجمھوریة، ذلك أنھ إذا كانت الأفعال التي تثیر مسؤولیة الرئیس 

و المنع من مواصلة تشكل إخلالا یتعارض مع ممارسة النیابة فإن الجزاء یكون بالنتیجة ھو التنحیة

.العھدة

كما أن اللجنة ذھبت فیما یبدو إلى إقرار مسؤولیة سیاسیة لرئیس الجمھوریة طالما أن 

البرلمان ھو من یحاكم فعلیا الرئیس و ینطق بالتنحیة و لا شك أن العزل ھو الجزاء المنطقي لقیام 

.المسؤولیة السیاسیة

نفسھ فیما تعلق بطبیعة العقوبة الواجبة على و قد تبنى المؤسس الأمریكي أیضا الاتجاه

رئیس الدولة، إذ أنھ  یعزل من منصبھ، الرئیس، نائب الرئیس، أو أي من جمیع موظفي الولایات 

المتحدة المدنیین، بعد تقدیمھ للمحاكمة و إدانتھ بسبب ارتكاب جریمة الخیانة أو الرشوة أو أي جرائم 

.الرابعة من المادة الثانیة من الدستور الأمریكيأو جنح عظمى أخرى، حسب نص الفقرة 
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و یشترط للإدانة موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشیوخ الحاضرین، و لأن مجلس الشیوخ لا 

یملك إلا الحكم بالعزل فقط دون أي عقوبات أخرى، فإن استقالة الرئیس قبل محاكمتھ تؤدي إلى وقف 

كما –في قضیة ووترغیت إذ قدم استقالتھ " Nixon"المحاكمة وھذا ما لجأ إلیھ الرئیس الأسبق 

.قبل أن یقوم مجلس الشیوخ بالشروع في إجراءات المحاكمة-رأینا

لذلك فإن الدستورین الفرنسي و الأمریكي متفقان على أن الجزاء الذي یترتب على إثارة 

، وھذا یعني أن مسؤولیة رئیس الدولة ھو سیاسي بالدرجة الأولى ویتمثل في العزل من المنصب

الجریمة التي حوكم و عوقب الرئیس لأجلھا كانت في واقع الأمر سیاسیة طالما أن جزاءھا فقد ثقة 

.ممثلي الأمة

على أن على المجلس المحاكمات أمام المجلس الأعلى نص قانون أصول أما في لبنان، فقد 

في حالة إقالة المتھم من منصبھ الأعلى الذي یتولى محاكمة رئیس الجمھوریة أن یصدر فورا قرارا ب

.) 43(المادة .[76]تجریمھ

و یكون الذي یتم على كل تھمة على حدة،و یصدر المجلس الأعلى حكمھ بعد التصویت

) .41(المادة .[76]التصویت سریا، ولا یمكن تجریم المتھم إلا بأغلبیة عشرة أصوات

جد أن ما نسب للمتھم من أفعال و یمكن للمجلس الأعلى الحكم بعقوبات أخرى إذا ما و

یشكل جریمة جنائیة، كما یصوت المجلس أیضا على وجود ظروف تخفیف وعلى مقدار العقوبة في 

.665ص.[69]حالة الأخذ بھا

على ذلك، فإن النظام اللبناني یأخذ في ما یخص مسؤولیة رئیس الجمھوریة بالعقوبة 

یمكن أن یحكم المجلس الأعلى أیضا بعقوبات جزائیة المختلطة التي تشمل العزل كعقوبة سیاسیة كما

.أخرى

من ) 85(و قد سار المؤسس الدستوري المصري أیضا في ھذا الاتجاه إذ نصت المادة 

الدستور المصري على أنھ إذا حكم بإدانة رئیس الجمھوریة اعفي من منصبھ مع عدم الإخلال 

.بالعقوبات الأخرى
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ھذه العقوبات، إذ یعاقب رئیس 1956لسنة 242انون رقم و حددت المادة السادسة من الق

الجمھوریة بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكب عملا من أعمال الخیانة 

.568ص.[5]العظمى، أو عدم الولاء للنظام الجمھوري

مسؤولیة رئیس لم یحدد العقوبة الواجبة عند إثارة) 158(أما في الجزائر فإن نص المادة 

الجمھوریة و الواضح مما سبق أن العقوبة الأساسیة التي یجب أن تصدرھا المحكمة العلیا للدولة ھي 

تنحیة الرئیس من منصبھ دون أي عقوبات أخرى طالما أن إقرار مسؤولیة الرئیس یعني أنھ قد فقد 

.الثقة الشعبیة و أن جزاء فقد الثقة بالأساس ھو العزل من المنصب

إذا ما عزل رئیس الجمھوریة أصبح مواطنا عادیا و انقطعت أي علاقة لھ بإدارة شؤون و 

الدولة و یخضع في حالة وجود جرائم أخرى للقضاء الجزائي العادي مثل باقي المواطنین، ولا حاجة 

.أن تمنح للمحكمة العلیا سلطة توقیع عقوبات أكثر من العزل
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على الرغم من أن مسؤولیة الحكام ھي أحد أھم عناصر انھ و یبدو كخلاصة لھذا الباب 

النظام الدیمقراطي إلا أن النظم السیاسیة المختلفة كلھا تتبنى عدم مسؤولیة الرئیس السیاسیة أمام 

أن لھذا المبدأ مبرراتھ التي تتمثل أساسا في احترام الفصل بین السلطات و ضمان البرلمان، ولا شك

تقرر النظم السیاسیة إلا أن المؤسس الدستوري فيلدولة التي یمثلھا رئیسھا، المصلحة العامة ل

والسلطة لمبدأ تلازمضمانابطریقة أو أخرى مجموعة قواعد تبرر عملیا عدم مسؤولیة الرئیس 

.  المسؤولیة

ففي النظام البرلماني نجد أن ھناك آلیات عرفیة تشكلت من خلال الممارسة الدستوریة 

في النظام البریطاني تبرر غیاب مسؤولیة رئیس الدولة، ذلك أن مسؤولیة الرئیس في النظام الطویلة

.أصبحت بذلك مسؤولة أمام البرلمانى الوزارة التي البرلماني قد نقلت مع السلطة إل

النظام نجد أن لنظام الرئاسيالصحیح لوي یعد النموذج الوحیدالذأما في النظام الأمریكي 

تصطدم بشبكة من إلا أنھالكن سلطتھ التي و إن بدت واسعة،رئیس الدولة غیر مسؤول سیاسیا

، ھذه اختصاصاتھافتمنعھ من تجاوز صلاحیاتھ والاعتداء على الأخرىاتالآلیات التي تملكھا السلط

.ضوابط و التوازناتر عنھا بقاعدة العبّ الشبكة من الآلیات الدستوریة و العملیة ھي التي یُ 

و إذا كان المؤسس الدستوري الجزائري قد تبنى مبدأ عدم المسؤولیة السیاسیة لرئیس 

إلا أنھ لم یضع أي آلیات لتعویضھا، ما یعني أن عدم مسؤولیة الرئیس أمام البرلمانالجمھوریة

مجاور التي تبرر عدم فمن الناحیة الدستوریة لم یقرر الدستور قاعدة التوقیع ال،مطلقا مبدأیصبح

.الوقت نفسھر مسؤولیة الحكومة في مسؤولیة رئیس الجمھوریة و تبر

في ظل تمتع الرئیس بسلطات واسعة فإن غیاب التوقیع المجاور أدى إلى نقل لذلك و

المسؤولیة إلى الحكومة دون سلطة فأصبح الرئیس یتمتع بكل السلطة و غیر مسؤول في حین تقع 

.لمسؤولیة و لكنھا لا تتمتع بأي سلطةعلى الحكومة كل ا

على مسؤولیة جنائیة لرئیس الجمھوریة رأینا في واقع الأمر أنھا أساس الدستور نص و لقد

لمسؤولیة سیاسیة، ذلك أن الخیانة العظمى التي تثیر مسؤولیة الرئیس لھا مضمون سیاسي طالما أنھ 

ا أن ھذا الوصف یتعلق بأفعال سیاسیة یمارسھا و طالملا یوجد لھا أي أصل لھا في القانون الجنائي 

.رئیس الجمھوریة أثناء قیامھ بمھامھ
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لم یحدد سلطة اتھام رئیس الجمھوریة و كذا الإجراءات المتعلقة 1996و إذا كان دستور 

بمتابعتھ و محاكمتھ، فإن الواضح  حسب ما ھو مستقر في الأنظمة المقارنة أن إجراءات إثارة 

و ھي تتمثل أساسا في سیة س و إن بدت في مراحلھا جزائیة إلا أن العقوبة تظل سیامسؤولیة الرئی

.  العزل من المنصب

ولا یمكن غیر أن مسؤولیة رئیس الجمھوریة التي قررھا الدستور الجزائري تظل خیالیة

ا، بل إنھ أن تجد لھا تطبیقا في أرض الواقع طالما لم یصدر القانون العضوي المحدد لإجراءات إثارتھ

حتى في النظم التي فصّلت في ھذه الإجراءات لم یشھد التاریخ السیاسي فیھا حالات لمحاكمة 

.الرؤساء إلا نادرا

على ذلك و لأن الآلیة الدستوریة المتعلقة بمسؤولیة رئیس الجمھوریة بسبب الخیانة 

" مظھر" اء العظمى لیست سوى نص دستوري لجأ إلیھ المؤسس الدستوري فیما یبدو لإضف

دیمقراطي على النظام الجزائري،  فإن من الضروري البحث عن آلیات أخرى لتحریك مسؤولیة 

.رئیس الجمھوریة في ظل تمتعھ بسلطات واسعة لا یجب أن تبقى دون رقابة
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.2فصل 

السیاسیة أمام الشعبمسؤولیة رئیس الجمھوریة

إن كل من و علیھ فوجد سلطة دون مسؤولیة، بأنھ لا یمكن أن تالدیمقراطيالمبدأیقضي 

إذا كان رئیس الجمھوریة ، وتھان أوكلھ مھمة ممارسیمارس سلطة یجب أن یقدم حسابا عنھا أمام م

عملیا أن یعني غیر مسؤول و یتمتع بسلطات واسعة و مطلقة دون أن تخضع لأي قید فإن ذلك 

.ستبدادللاھالطریق ممھد أمام

یتم التخلين یجب التوفیق بینھما دون أنیلواضح أن ھناك مبدأین أساسیامن فإن ،على ذلك

بالفصل بین السلطات و استمرار الدولة كأساس یتعلق المبدأ الأول ، خرالآمة عن مبدأ في سبیل إقا

و المسؤولیة الثاني بمبدأ التوازن بین السلطة لعدم مسؤولیة رئیس الجمھوریة، في حین یتعلق المبدأ 

، ولذلك فإن البحث عن أي آلیات لإثارة مسؤولیة رئیس یجب أن تبقى السلطة دون مسؤولیةبحیث لا

الرئاسةبقدر ضرورة حمایة الجمھوریة سواء في نص الدستور أو الواقع السیاسي یبدو ضروریا

.لیةیباعتبارھا وظیفة تمث

في الواقع، ذلك أنھ لذلك فإن غیاب المسؤولیة السیاسیة في نصوص الدستور لا یعني غیابھا 

إذا كان مضمون المسؤولیة یرتبط أساسا بمفھوم فقد الثقة كسبب و العزل كنتیجة لإثارتھا، فإن رئیس 

الجمھوریة في الواقع السیاسي قد یجد نفسھ في كثیر من الأحیان أمام وضع یطلب فیھ الثقة من 

.الشعب مباشرة أو من ممثلیھ بشكل غیر مباشر

ة أنھ لا مسؤولیة دون جزاء فإن جزاء مسؤولیة رئیس الجمھوریة ھو كانت القاعدإذاو

ختار الرئیس و ھو من یملك عزلھ، و على ھو من ینصب بسبب فقد ثقة الشعب لأنھالعزل من الم

لم ینص علیھا حتى و إنذلك فإن أي آلیة لتحقیق ھذا الجزاء تعد إثارة لمسؤولیة رئیس الجمھوریة 

یمكن أن تضع رئیس الجمھوریة مباشرة أمام في الواقعلعدید من الفرص إذ أن ھناك االدستور،

أو الشعب الذي انتخبھ، بحیث تعود الكلمة للھیئة الناخبة التي یمكنھا أن تجدد الثقة في الرئیس

أن مسؤولیة رئیس الجمھوریة السیاسیة أمام ة الأخیرة فإنھ یجوز لنا أن نقول و في الحالتسحبھا منھ،

.ھا ھو فقد الثقةقد قامت و أن جزاؤعملیاالتي یسأل أمامھا الرئیسالھیئة
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و قد تكون الآیات التي تضع رئیس الجمھوریة أمام الشعب لیطلب الثقة آلیات مباشرة بحیث 

یطلب الرئیس الثقة من الشعب مباشرة و ذلك من خلال إعادة الانتخاب عندما یترشح رئیس 

لال الاستفتاء الذي یتجھ فیھ الرئیس مباشرة للھیئة الناخبة طمعا في من خأوالجمھوریة لعھدة ثانیة 

دعمھا و ثقتھا في موضوع معین، و في ھذه الفرص فإن الجزاء الأقصى للمسؤولیة الحصول على 

ھو الذي یتحقق لأنھ إذا خذل الشعب الرئیس في إعادة الانتخاب أو الاستفتاء فإن الشعب یكون قد 

.الجمھوریة الذي یصبح مضطرا سیاسیا للتنحيرفض منح الثقة لرئیس

قد تكون ھناك فرص أخرى یسمح للشعب فیھا بإعلان موقفھ من رئیس الجمھوریة بشكل و

غیر مباشر، سواء عن طریق الانتخابات التشریعیة التي تعقب حل الرئیس للمجلس الشعبي الوطني، 

ھولإطاحة بحكومة الرئیس التي یقودھاأو عن طریق ممثلي الشعب نفسھ في البرلمان عن طریق ا

.فعلیا و تنفذ برنامجھ
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أمام الشعبلإثارة المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمھوریةالمباشرةالآلیات .1.2

یتمتع رئیس الجمھوریة في الجزائر بمركز قوي دستوریا بفعل انتخابھ المباشر من الشعب، 

، و في المقابل الأخرىلتشمل حتى مجال اختصاص السلطات و بفعل السلطات الواسعة التي تمتد

.تغیب أي مسؤولیة سیاسیة لرئیس الجمھوریة في نصوص الدستور عن استعمالھ لھذه السلطات

لكن رئیس الجمھوریة حتى و إن كان منتخبا مباشرة إلا أنھ یجب أن یظل حائزا لثقة 

عن طریق الترشح لعھدة ثانیة أو عن طریق لجوئھ الشعب، و یمكن للرئیس أن یطلب تجدید ھذه الثقة 

لاستفتاء الھیئة الناخبة في مسألة معینة من أجل الحصول على دعمھا فیھا، و في كلتي الحالتین فإن 

.طلب رئیس الجمھوریة للثقة یعني تحریكا لمسؤولیتھ السیاسیة أمام الشعب

یقف أمام الشعب مستعرضا سیاستھ و لذلك فإن الترشح لعھدة ثانیة یجعل رئیس الجمھوریة 

السابقة و طالبات تجدیدا للثقة و ھو ما یعني أن للشعب فرصة حقیقة لإثارة مسؤولیة سیاسیة لرئیس 

).المبحث الأول ( الجمھوریة عند إعادة الانتخاب 

لا یقتصر لجوء رئیس الجمھوریة لطلب تجدید الثقة من الشعب على إعادة الانتخاب فقط، و 

رئیس یمكنھ أن یجعل من الاستفتاء فرصة لتعزیز مشروعیتھ عندما یطرح نفسھ للثقة مع المسالة إن ال

ما یعني أن الاستفتاء یصبح استفتاء ثقة و یمكن أن یكون آلیة لإثارة م،التي یستشیر فیھ الشعب

).المبحث الثاني( مسؤولیة سیاسیة لرئیس الجمھوریة 

إعادة الانتخابمسؤولیة رئیس الجمھوریة عند1..1.2

ھذا ، مباشرة من الشعبفي النظام الدستوري الجزائري انتخاب رئیس الجمھوریة یتم 

فوقھ على باقي و تالرئیسفي تقویة مركز -كما رأینا-لھ الدور الحاسمالرئیسانتخاب النظام في 

عیة اللازمة ، و لذلك فإن الانتخاب الشعبي یمنح لرئیس الجمھوریة المشروالسلطات في الدولة

.)المطلب الأول( للوصول إلى السلطة

لكن ھذا التفویض الشعبي لیس مطلقا للرئیس الذي تمتحن مشروعیتھ عند إعادة انتخابھ فإذا 

كان الشعب یملك انتخاب رئیس الجمھوریة فإنھ یملك أیضا عزلھ بطریقة غیر مباشرة عند إعادة 
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ة ثانیة للھیئة الناخبة للفوز بعھدة ثانیة فینتخب الشعب الانتخاب، إذ قد یعود رئیس الجمھوریة مر

.)المطلب الثاني( مرشحا غیره

رئیس الجمھوریةمشروعیة2.1.11.

یشكل الانتخاب الشعبي لرئیس الجمھوریة مصدرا أساسیا لمشروعیتھ و مبررا لممارستھ 

تفویضا لیس الوقت ذاتھفي لكل السلطات الواسعة التي یمنحھا لھ الدستور، لكن الانتخاب الشعبي

یلتزم الرئیس بموجبھ أن ضمنیا یعني أیضا عقدا ن الانتخابذلك أعلى بیاض لرئیس الجمھوریة

نتخاب ھي النتیجة الدوریة أمام الشعب عند إعادة الاالرئیسیظل عند ثقة الشعب، و مسؤولیة 

.الطبیعیة لھذا العقد

مشروعیة لرئیس الجمھوریة، بحیث یدل نتخاب الشعبي ھو أساسو على ذلك فإن الا

.الانتخاب الشعبي للرئیس أنھ یحظى بقبول شعبي یجب أن یظل مستمرا

: المضمون الدیمقراطي للمشروعیة2.1.1.11.

إن المشروعیة و الانتخاب و المسؤولیة ھي أداوت في ید الشعب تمنح للنظام خصائصھ 

ة و ضمانا لسیر مؤسساتھا طالما أن السلطة تظل الدیمقراطیة و تضمن إلى حد ما استقرار للدول

.وعند ثقة المواطنین معبرة عن الإرادة العامة

سیاسي یفترض  _ إن المشروعیة في مفھومھا الضیق ھي صفة ممنوحة لنظام قانوني 

ر عبّ الاعتراف بقدرتھ على توجیھ الأوامر التي یخضع لھا الجمیع لأن ھذه الأوامر صادرة عن نظام یُ 

إرادة عامة یستند علیھا في تأسیسھ و في تبریر أعمالھ، و على ذلك فإن ممارسة السلطة لا ینبغي عن 

أن تكون فقط في إطار القواعد القانونیة من الناحیة الشكلیة، بل أیضا یجب أن تكون ھذه الممارسة 

. مستندة على الثقة التي تستمدھا من المواطنین

طة و للخضوع لھا في نفس الوقت و ھي بذلك مبرر المشروعیة ھي مبرر للسللذلك فإن

لتكون السلطة مشروعة و، مستمر لأعمال السلطة و تفسیر لسبب الخضوع لھا من قبل المجموعة

و المبادئ مو أن تكون أیضا مستندة على القیفإنھا یجب أن تستجیب لتطلعات المجموعة و لحاجاتھا،

. المشتركة و المعترف بھا
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شروعیة بھذا المعنى تختلف عن الشرعیة، فالشرعیة تعني الوصول إلى ولا شك أن الم

الحكم وفقا لما نص علیھ القانون، أما المشروعیة فھي صفة تطلق عادة على سلطة یعتقد الأفراد أنھا 

.61ص.[18]تتطابق وما یؤمنون بھ من قیم و معتقدات

من المیدان القانوني و إضافة یقودنا إلى الخروج بین الشرعیة و المشروعیة إن التمییز

[43]إنھ القیم المشتركة للشعب: عنصر سیاسي أكثر اتساعا و ھو الذي یشكل جوھر الدیمقراطیة

.390ص.

و بذلك فإن القواعد القانونیة باعتبارھا مصدرا للشرعیة الشكلیة لیست كافیة لوحدھا لتفسیر 

ط بالقبول الشعبي و بمدى تعبیرھا عن قیم و تبریر وجود السلطة و أعمالھا، إن وجود السلطة مرتب

.المجتمع والمبادئ التي یؤمن بھا و التي یرید أن تتجسد في النظام الذي یخضع لھ

تكون مشروعیة من حیث الأصل غیر أنھ و في ظل النظام الدیمقراطي فإن ممارسة السلطة

في تصدیق أغلبیة الشعب و شرعیة في الوقت نفسھ، لأن الخضوع الشعبي لھذه السلطة یظھر أساسا

على الدستور الذي ینظم الحكم، یضاف إلى ذلك قیام الشعب بانتخاب الحكام بشكل دوري وفق 

.القواعد الشكلیة المبینة في الدستور ما یعني تطابقا للشرعیة و المشروعیة في السلطة المنتخبة

یستمد من مبدأ الاقتراع لكن مفھوم المشروعیة لم یعد الیوم متعلقا فقط بنقل السلطة الذي 

: العام، بل أصبح یرتبط خصوصا بطریقة ممارسة ھذه السلطة من خلال

.نوعیة الحكم الممارس و مدى اتفاقھ مع الإرادة الشعبیة-

قدرة الحكومة على تحمل مسؤولیاتھا الأساسیة و ضمان استقلال البلاد و أمن -

.391ص.[43]المواطنین

بل ھي شرط ضروري یھدف إلى للسلطةذاتھا لیست ھدفاو بذلك فإن المشروعیة في حد 

.ضمان أن تظل ممارسة السلطة متطابقة مع الإرادة الشعبیة و أن تكون فاعلة في القیام بواجباتھا

و على ذلك فإن الانتخاب الشعبي ھو المصدر الأكثر تعبیرا عن إرادة الشعب و بالتالي فان 

التيقا للمشروعیة لان الناخبین منحوا ثقتھم للسلطة المنتخبة الانتخاب یصیر بذلك المظھر الأكثر صد

.رأوا فیھا تعبیرا عن قیمھم المشتركة و على حاجاتھم العامة
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مشروعیة رئیس الجمھوریة الانتخاب الشعبي أساس 2.1.1.12.

أداة إسناد السلطة فيباعتبارهالانتخاب أحد العناصر الأساسیة في النظام الدیمقراطي یعد

.بنفسھ أو عن طریق ممثلین ینتخبھمي تكون فیھا السیادة للشعب یمارسھا لتھذا النوع من الأنظمة ا

كانت الوراثة تاریخیا ف،عرفت النظم السیاسیة القدیمة العدید من طرق تولي السلطةقدل

.186ص.[36]الوحیدة للوصول للسلطةالطریقة غالبا ما كانت الأكثر شیوعا، بل إنھاالوسیلة 

أو الاستمرار فيالحكم توليشاعت قدیما أیضا القوة و الاستیلاء كأحد أدوات كما

كما أنھ الأكثر شیوعافي أي نظام دیمقراطي، في حین یعد الانتخاب الیوم العنصر الأساسيممارستھ

تقر أن كثیرا من الدول ، إذفي النظم الحدیثة حتى و لو لم تكن ھذه النظم في جوھرھا دیمقراطیة

الانتخاب الشعبي كمصدر لتولي السلطة سواء تعلق الأمر برئیس الدولة أو البرلمان، لكن ھذه 

عملیات شكلیة مفرغة المحتوى الدیمقراطي بسبب غیاب ضمانات نزاھة قد لا تكون سوىالانتخابات 

.الانتخابات و شیوع التزویر

في الدولة تكون كل سلطة أن فإن مقتضى المبدأ الدیمقراطي الحدیث یوجب،على ذلك

كي لا یشعر الحكام مرتكزة على الانتخاب الذي یجب أن یتجدد بفوارق زمنیة منتظمة و متقاربة،

.58ص.[29]بأنھم مستقلون عن المحكومین، و كي یبقى تمثیلھم لھم مستمرا

للسلطة، فسلطتھم الحكام و مبررا لممارستھمو الانتخاب بذلك یصبح مصدرا لمشروعیة 

، كما أن قبول الشعب و رضائھالذي یعبر عنون مشروعة طالما كان مصدرھا الانتخاب الشعبيتك

.الانتخاب ھو أیضا في النظام الدیمقراطي مصدر شرعیة السلطة في الوقت نفسھ

كما ھي حالة رئیس تولي السلطة بالانتخاب یتم فیھي النظام الجمھوري الذفيو لذلك ف

رئیس الجمھوریة المنتخبسلطة ، فتطابق مشروعیة السلطة مع شرعیتھات،الجمھوریة في الجزائر

یكون إلا وفق ما نص علیھ الدستور، لا منصب الرئاسةلطة شرعیة قانونیة لأن الوصول إلىھي س

المعبر عنھ عن الشعب و قبولھ أیضا مشروعة لأنھا تحظى برضا تكون سلطتھأخرىو من جھة 

.طریق الانتخاب
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الشعبي و إن كان یمنح لرئیس الجمھوریة مشروعیة لتولیھ منصب الرئاسة إلا الانتخاب إن

المشروعیة، إذ على الثقة الشعبیة ھي حد إن،أن ذلك لا یعني منحھ سلطة مطلقة للتصرف كما یشاء

الرئیس أن یظل في حدود مشروعیتھ بمعنى أن یحرص على أن تكون ممارستھ لسلطاتھ في حدود 

الوقت و شرعیة في ممنوحة لھ و في حدود الدستور أیضا حتى تكون سلطتھ مشروعةالثقة الشعبیة ال

.نفسھ

لذلك، یرى بعض الفقھاء أن انتخاب رئیس الجمھوریة من طرف الشعب ھو التطبیق 

المباشر لمبدأ السیادة الشعبیة، الذي من أولویاتھ، ضرورة أن تظل السلطة التنفیذیة، و بخاصة في 

.237ص.[78]لقیادیة محل تأیید الشعب، ورضائھ الدائم عنھاأعلى مستویاتھا ا

، أي داخل قواعد النظام إن مشروعیة رئیس الجمھوریة قد تكون مستمدة من مصدر داخلي

كون وفقا للقانون و الدستور بالمعنى الواسع و لیس تنفسھ لأن ممارسة رئیس الجمھوریة لسلطاتھ 

و السلطة بذلكتعبیرا عن الإرادة العامة و الخضوع لھ یجعلأي باعتبار القانون ،بالمعنى الشكلي

.مشروعةممارستھا 

مشروعیة رئیس الجمھوریة أیضا من مصدر خارجي أي من الإرادة العامة المعبر تستمد

عنھا بالانتخاب الشعبي المباشر، فھذه المشروعیة تبرر وصول الرئیس إلى السلطة في حین أن 

الخضوع للقانون باعتباره تعبیرا عن الإرادة العامة تبرر ممارسة السلطة المشروعیة الداخلیة أي 

.داخل النظام

التي تثبت ت ضمانالكن بقاء سلطة رئیس الجمھوریة مشروعة متوقف على مدى فعالیة ال

كیفآخرأن سلطة الرئیس و أعمالھ ما زالت محل قبول و رضا الشعب الدائم و المستمر، وبمعنى 

. ؟بقبول الشعب و أنھ لازال عند ثقتھىن أن تصرفات الرئیس تحظیمكن التأكد م

إن مسؤولیة رئیس الجمھوریة أمام الشعب عند الانتخاب ھي التي تسمح بمراقبة ما إذا كان 

شرعیتھ مستمرة أم أنھا تو بالتالي تقریر ما إذا كانرئیس الجمھوریة یحوز الثقة الشعبیة أم أنھ فقدھا

.قة الأمةانقطعت بسبب فقد ث
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الوقت في إذا كان رئیس الجمھوریة یستفید من انتخابھ الشعبي المباشر فإنھ ،على ذلك

یتحمل المسؤولیة الناجمة عن ھذه الثقة الشعبیة بأن یظل في حدودھا، و أن یعود للأمة لتقدیم نفسھ

.ة المسؤولیعنصر المشروعیة مع عنصر الانتخاب مع حساب أمامھا، و لذلك یلتقي عنصر 

إن ھناك علاقة ثلاثیة بین الانتخاب، المشروعیة، المسؤولیة، إذ أنھ و من اللحظة التي 

رئیس الجمھوریة یستفید من مشروعیة لسلطتھ و یجب علیھ احترام ھذه المشروعیة ھاینتخب فی

لاقا من كلت إلیھ انطبموجب العقد الضمني الذي یربطھ بالناخبین، كما یجب علیھ القیام بالمھام التي أو

.389ص.[43]بناخبیھاحترام الدستور و احترام الاتفاق الدیمقراطي الذي یربطھ 

لذلك فإن مسؤولیة رئیس الجمھوریة أمام الشعب في جوھرھا ھي ضمان حقیقي ضد 

الانحراف بالسلطة أو الاستبداد بھا بحجة التمثیل الشعبي، إن الانتخاب الشعبي لرئیس الجمھوریة 

مبدأ وي على خطر حقیقي على ینطالذي ینتخبھ و یملك عزلھسؤولیتھ أمام الشعبمالاعتراف بدون 

.السیادة الشعبیة

في الجزائر في ظل سیاسیا أمام الشعب مسؤولیة رئیس الجمھوریة أكما أن الاعتراف بمبد

لنظام الجزائري و لعلى بعض الخصائص الدیمقراطیة الحفاظدون شك فيغیابھا دستوریا یساھم

.التوازن المفقود بین السلطة و المسؤولیة  في مركز الرئاسةإلى حد ما قیم ی

إن كانت ھذه المسؤولیة ظرفیة و غیر فاعلة و لا تمارس إلا عند نھایة العھدة و حتى و

الرئاسیة إلا أن مجرد تفكیر رئیس الجمھوریة في أنھ سیعود إلى الشعب في نھایة عھدتھ قد یشكل 

.و یدفعھ للقیام بكل ما من شأنھ إرضاء الھیئة الناخبةلتعسف في استعمال سلطاتھحاجزا یمنعھ من ا

مسؤولیة رئیس الجمھوریة بمناسبة إعادة الانتخابإثارة2.1.12.

إن مسؤولیة رئیس الجمھوریة أمام الشعب بمناسبة إعادة الانتخاب لیست مسؤولیة 

سؤولیة قد تثور في الواقع السیاسي و تجد أساسھا دستوریة، إذ لم ینص الدستور علیھا، و إنما ھي م

).الفرع الأول( في الانتخاب الشعبي للرئیس 
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و إعادة الانتخاب كآلیة للمسؤولیة ترتبط بعوامل سیاسیة أھمھا الوعي الشعبيعلى أن

ه الآلیة نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسیة و ھو ما أدى ببعض الفقھاء إلى التشكیك في فعالیة ھذ

).الفرع الثاني(

فرص إثارة مسؤولیة رئیس الجمھوریة عند إعادة الانتخاب2.1.1.21.

إن الانتخاب الشعبي لرئیس الجمھوریة و إن كان یمنحھ الشرعیة اللازمة لتقلده منصب 

، وان تظل كل أعمالھ یھ التزاما بأن یظل عند ثقة الشعبیلقي علالوقت ذاتھالرئاسة إلا أنھ في 

ابقة لإرادتھا، و لذلك فإن للھیئة الناخبة الحق في أن تطیح برئیس الجمھوریة عندما یفقد ثقتھا في مط

أول فرصة یتاح لھا ذلك، ولا شك أن ھذه الفرصة ھي عودة الرئیس إلى الناخبین في نھایة عھدتھ 

.مباشرةقد قامت أمام الشعب بحیث تكون مسؤولیة الرئیسأخرىللفوز بعھدة رئاسیة 

ي نصوص الدستور إلى مسؤولیة اللامسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمھوریة فو بذلك تتحول 

ة عھدتھ أمام الھیئة الناخبة، س سیكون في موضع المسؤول عند نھایذلك أن الرئی،في الواقعسیاسیة

ب عن و یلزمھ بتقدیم حسامع المبدأ الدیمقراطي الذي یربط الحاكم بالشعبتماما و ھذا الوضع یتفق 

ممارستھ للسلطات التي منحت لھ في ظل العقد الضمني الذي على أساسھ انتخب رئیسا

. 411ص.[43]للجمھوریة

أنھ الذي یقتضينظري المبدأ لإن مسؤولیة رئیس الجمھوریة أمام الشعب ھي تطبیق عملي ل

.لا یمكن أن توجد سلطة دون مسؤولیة

الشعب في الدیمقراطیات اللیبرالیة الحدیثة ھو ماالفقھاء أن مسؤولیة رئیس الدولة أمو یرى 

إذ أنھ ومن اللحظة التي تمنح فیھا الثقة من الشعب صاحب السیادة إلى رئیس الدولة فإنھ ،مبدأ أساسي

.248ص.[12]و بالنتیجة لا یمكن عزل الرئیس إلا من قبل الشعب نفسھ

ابھ أمام الشعب مرھون بشرطین خعلى أن قیام مسؤولیة رئیس الجمھوریة بمناسبة إعادة انت

ھما أن یكون الانتخاب الشعبي لرئیس الدولة مباشرا، و الثاني أن یتقدم الرئیس للترشح لعھدة أول

.ثانیة
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إن وجوب أن یكون الانتخاب الشعبي لرئیس الجمھوریة مباشرا حتى تثار مسؤولیتھ أمام 

عن مثلا الذي ینتخب فیھ رئیس الدولةریكي الشعب عند إعادة انتخابھ شرط منطقي، ففي النظام الأم

.المباشر لا یمكن القول بقیام مسؤولیة عملیة للرئیس أمام الشعبغیر طریق الانتخاب 

نفسھ عن بر الشعب لمسؤولیة إلا إذا عبّ لإقرار اإن الانتخاب الشعبي لا یمكن أن یكون آلیة 

.250ص.[43]ممثلیھبواسطةإرادتھ و لیس

الرئیس بترشحولیة رئیس الجمھوریة بمناسبة إعادة الانتخاب مرھونة أیضا كما أن مسؤ

انیة مما یجنبھ الوقوف أمام ، إذ یمكن أن یتخلى رئیس الجمھوریة عن الترشح لعھدة ثأخرىلعھدة

.عن سیاستھ التي اتبعھا في عھدتھ الأولىالشعب و تحمل المسؤولیة أمامھ

س السیاسي الجزائري أن رفض الشعب تجدید الثقة في رئییحدث للآن في النظام عملیا، لم

في ففي عھد الحزب الواحد فاز الرئیس الشاذلي بعھدة ثانیةلعھدة جدیدة، المرشحالجمھوریة 

على الرغم من أن ھذه 1989دیسمبر22ثم بعھدة ثالثة في انتخابات 1984جانفي 13انتخابات 

حیث خرج 1988د بولایة رئاسیة ثالثة سبقھا أحداث أكتوبر الانتخابات التي فاز بھا الرئیس بن جدی

مقرات و مستھدفا صلت إلیھا البلاد في تلك الفترةالشعب محتجا على الأوضاع المتردیة التي و

أحداث ما یعني بالنتیجة أن ،ما فسر على أنھ رفض للنظام القائمالحزب و الدولة بالتخریب و الحرق

عبیة لمسؤولیة الرئیس الذي كان وراء سیاسة التقشف التي احتج الشعب كانت إثارة ش1988أكتوبر 

.ضدھا

الانتخابات الرئاسیة التعددیة التي شھدتھا الجزائر فقد أنسحب الرئیس لیامین في عھد أما 

ولایتھ مقررا إجراء انتخابات رئاسیة مسبقة دون أن یكمل 1998سبتمبر 11زروال من الحكم في 

.1995نوفمبر 16خابھ في الأولى بعد انت

ثم 2004أفریل 8فاز الرئیس الحالي عبد العزیز بوتفلیقة بعھدة ثانیة في انتخابات و أیضا

.2009أفریل 9ثالثة في انتخابات أخرىبعھدة 

و لذلك فإنھ لم تثر إلى حد الآن أي مسؤولیة سیاسیة عملیة لرئیس الجمھوریة أمام الشعب 

تخاب، غیر أن ذلك لا ینفي احتمال قیامھا مستقبلا في ظل تزاید الوعي السیاسي، و بمناسبة إعادة الان
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ترسخ الممارسة الدیمقراطیة أكثر فأكثر، و الواقع أن عوامل مختلفة أثرت على اتجاه الناخبین و على 

.اختیاراتھم في الانتخابات الرئاسیة في الجزائر

بسبب فرض متعددینمرشحینالمنافسة بین تنعدم فیھكانت ففي ظل الحزب الواحد الذي 

آلیة المسؤولیة الرئاسیة بسبب الانتخاب، ذلك أن لم یكن من الممكن تحریكالحزب لمرشح وحید

و قد ،لھوجود منافسوحید دونالمرشح لالھیئة الناخبة في واقع الأمر لم تملك إلا تجدید منح الثقة ل

قبل الدولة دورا رئیسیا في الترویج لبرامج الرئیس و لعب الحزب و أجھزة الإعلام المحتكرة من

دفع الناخبین إلى الاقتناع بأن تجدید انتخاب رئیس الجمھوریة ضمان لاستقرار الدولة و استكمال 

. لمسیرة البناء الاشتراكي

ات و إقرار مبدأ الانتخابات الرئاسیة یو مع انفتاح الجزائر السیاسي بدایة سنوات التسعین

و لكل من تتوفر فیھ الشروط   المطلوبة، ددیة أصبح بالإمكان الترشح لمنصب رئاسة الجمھوریةالتع

في المفاضلة بین الحقلھالمتنافسین الفرصة لعرض برامجھم أمام الشعب الذي للمرشحینأصبح 

.الأجدر في نظرهللمرشحھذه البرامج ومنح الثقة 

سیاسة رئیس الجمھوریة السابقة عند الحملة كما أصبح للشعب أیضا الفرصة في تقییم

لعھدة المرشح، خصوصا و أن الرئیسالانتخابیة و تقدیر ما إذا كان یستحق منحھ الثقة مجددا أم لا

.إلى عرض انجازاتھ و سیاستھ السابقة على الشعب في إطار حملتھ الانتخابیة لجأیجدیدة غالبا ما 

یوم في خطاب إعلان ترشحھعبد العزیز بوتفلیقة المرشحالرئیس عرض،كمثال لذلك

و طلب ضمنیا من الشعب ،انجازاتھ خلال عھدتیھ2009لسنة لانتخابات الرئاسیة ل12/02/2009

كان لزاما علي، و نحن قاب ...« الحكم علیھا و منحھ الثقة على أساسھا إذ جاء في ھذا الخطاب أنھ 

في بھ مما وكلتني علیھ الأمة كلھا ما اضطلعت أمامقوسین من الانتخاب الرئاسي، أن أستظھر

للثقة أمام الھیئة ضمنیا ما یعني أن الرئیس یطرح نفسھ ، و ھذا [79]»...2004ثم في 1999

المسؤولیة السیاسیة لرئیس ثارة لإالفرصة كانت قائمةأن إلىبالنتیجة یؤديالناخبة، و ھذا 

.إعادة الانتخابالجمھوریة بمناسبة

رئیس الجمھوریة ترشیح نفسھ لعھدة ثانیة فھو یطلب من عندما یعید نھعلى ذلك فإو 

غیر آخرالشعب تجدید الثقة فیھ بالنظر إلى سیاستھ السابقة، و لو اختارت الھیئة الناخبة مرشحا 
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رئیس الجمھوریة المرشح لولایة ثانیة فإن ذلك یعني ضمنیا رفض سیاسة الرئیس السابقة و بالتي 

نحھ الثقة مجددا، و رفض منح الثقة ھو إثارة مباشرة من الشعب لمسؤولیة رئیس الجمھوریة رفض م

. السیاسیة

فعالیة إعادة الانتخاب كآلیة لإثارة المسؤولیة2.1.1.22.

إعادة الانتخاب كآلیة لإثارة مسؤولیة سیاسیة لرئیس الجمھوریة أمام الشعب فعالیةتتأثر 

، إذ أنھ كلما طالت مدة العھدة الرئاسیة ومدى قصرھا أو طولھالعھدة الرئاسیةمدة ابعدة عوامل أھمھا 

.412ص.[43]المسؤولیة العملیة للرئیسفرص إثارة كلما تضاءلت 

ى سیاسة على الشعب الانتظار طویلا للحكم علسیفرض طول مدة العھدة الرئاسیة إن

.الرئیس و إثارة مسؤولیتھ

كافیة لرئیس تبدو المحددة بخمس سنوات رئاسیة في الجزائر مدة العھدة العلى أن

تسمح ھذه الوقت ذاتھو في ،لتحقیق البرنامج الذي على أساسھ استفاد من الثقة الشعبیةالجمھوریة 

.أمامھاالمدة للشعب بحفظ حقھ في العودة إلیھ كل خمس سنوات لیقدم الرئیس حساب

بنسبة أیضاة لرئیس الجمھوریة بمناسبة إعادة الانتخابكما تتأثر فعالیة المسؤولیة السیاسی

، ذلك أنھ إذا كان على رئیس الجمھوریة العودة في كل في حد ذاتھاالمشاركة في الانتخابات الرئاسیة

خمس سنوات لتقدیم بیان عن سیاستھ السابقة أمام الشعب و تحملھ المسؤولیة السیاسیة أمامھ، فإن 

ل ھذه المسؤولیة و المشاركة في الانتخابات حتى تكون آلیة المحاسبة الشعبیة على الناخبین أیضا تفعی

و تعكس نتیجتھا رغبة شعبیة واسعة في الحكم على لرئیس الجمھوریة عند إعادة الانتخاب فاعلة

.سیاسة الرئیس و تقدیر ما إذا كان یستحق الثقة مجددا

إعادة الانتخابندعة المسؤولیة الرئاسیة عن تفعیل آلیأیضاونو لذلك فإن الناخبین مسؤول

انطلاقا من أنھ یقع علیھم واجب تقییم سیاسة الرئیس و التصریح عن طریق تصویتھم ما إذا كان 

.یستحق ثقتھم أم لا
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تؤثر على فعالیة المسؤولیة السیاسیة لرئیس یمكن أنالتيالذكر، و العوامل السابقة على أن

مشككین في انتقاد ھذه الآلیةند إعادة الانتخاب دفعت الكثیر من الفقھاء إلى الجمھوریة أمام الشعب ع

.جدیتھا كوسیلة لإثارة المسؤولیة

لیست إعادة انتخاب رئیس الجمھوریة كآلیة لتحریك مسؤولیتھ السیاسیة أمام الشعب إن

بقیام مسؤولیة القولفيالذین رأوا منھم الفرنسیین خصوصا محل قبول لدى العدید من الفقھاء 

.الرئیس عند عدم انتخابھ تفسیرا خاطئا لإعادة الانتخاب في حد ذاتھا

لا أخرىأن الرئیس المرشح لعھدة " Philippe Ardant" في ھذا الصدد یرى الأستاذ 

یقرروا ما إذا كان لإقرارھا أو رفضھا، بل ھو یطلب منھم فقط أن یضع سیاستھ السابقة أمام الناخبین 

و بالتالي فإن بیان سیاستھ السابقة لا تكون بأھمیة م الأحسن من بین باقي المرشحین،في نظرھ

.458ص.[36]لدیھمبرنامجھ أو صورتھ

غیر أننا نرى أن رئیس الجمھوریة عندما یتقدم لترشیح نفسھ لعھدة ثانیة فھو یعتمد أساسا 

ددا، و كذلك الشأن بالنسبة للشعب على سیاستھ السابقة و على ما أنجزه حتى یكسب ثقة الشعب فیھ مج

خصوصا و أن الھیئة الناخبة ،الذي تكون سیاسة الرئیس السابقة بالنسبة لھ العنصر الحاسم في موقفھ

.لا تعرف بقیة المنافسین مثلما تعرف الرئیس المرشح

و یرى بعض الفقھاء أن مسؤولیة رئیس الجمھوریة بسبب إعادة الانتخاب ھي مسؤولیة 

ھ لا یمكن إثارتھا إلا في النظم التي تعطي لرئیس الجمھوریة الحق في إعادة ترشیح نفسلأجل، و

لأكثر من عھدة واحدة دون تحدید، أما في النظم التي تحدد مرات تجدید العھدة الرئاسیة بمرتین فإن 

[77]ولا یستطیع الشعب بذلك محاسبتھالثانیةالرئیس سیترك منصب الرئاسة بعد نھایة الولایة

. 1276ص.

یبدو أن أسباب ضعف آلیة مسؤولیة رئیس الجمھوریة أمام الشعب تتركز أساسا حول أن و 

288ص.[3] .ھذه المسؤولیة دوریة و ظرفیة، كما أنھا لیست محددة و مزاجیة

ن ذلك ینفي أي مسؤولیة، و إذا كانت طویلة فض الفقھ الفرنسي أن مدة الرئاسة إكما یرى بع

" ول مدة الرئاسة في فرنسا التي كانت سبع سنوات، و في ذلك یرى الأستاذ استشھد ھؤلاء بط
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Petot " أنھ یتعین على الشعب أن یصبر سبع سنوات حتى یتمكن من الحكم على كیفیة إدارة الرئیس

.274ص.[24]لشؤون الحكم، نظرا لأن الجمعیة الوطنیة منزوعة السلاح ضد رئیس الدولة

إعادة الانتخاب عندفي فرنساى مسؤولیة رئیس الجمھوریةأن ھذا الاعتراض علعلى

بسبب طول المدة أصبح غیر مبرر حالیا ذلك أن مدة العھدة الرئاسیة قد تم تقلیصھا بموجب القانون 

و ،) 6(المادة .[37]و أصبحت خمس سنوات بدل سبعة2000أكتوبر 02الدستوري الصادر في 

یة في فرنسا التي كانت توصف بالأطول في التاریخ الدستوري بالتالي لم تعد مدة العھدة الرئاس

.الحدیث مبررا للتشكیك في مدى فعالیة آلیة المسؤولیة عند إعادة الانتخاب

و لو كانت حتى في الأنظمة السیاسیة التي تحدد تجدید العھدة الرئاسیة بمرة واحدةكما أنھ 

أمام الشعب عند إعادة انتخابھ لعھدة ثانیة و یمكن أن تثور أیضا مسؤولیة رئیس الجمھوریةطویلة

. أخیرة طالما تحقق مبدأ العودة إلى الھیئة الناخبة و لو لمرة واحدة

في ة طمعاإن عودة رئیس الجمھوریة للشعب لتقدیم حساب أمامھ عن سیاستھ السابق

السیاسیة أمام ى المسؤولیةمعنى و لو كانت أخیرة تحمل في مضمونھاالحصول على عھدة ثانیة حت

.منح الثقة مجددا أو سحبھا من الرئیس المرشحطالما یملك ھذا الأخیرالشعب

،ن ذلك لا یعني أنھا قاصرةفإو إذا كانت مسؤولیة رئیس الجمھوریة أمام الشعب دوریة 

فالرئیس انتخب لمدة محددة وفق عقد ضمني بینھ و بین الناخبین و علیھ في نھایة عھدتھ  الرجوع 

للرئیس حتى ینفذ كافیةالشعب و تقدیم حساب أمامھ، و على ذلك تكون المدة الرئاسیة فترةإلى

.ي على أساسھا نال الثقة الشعبیةسیاستھ الت

عند إعادة رئیس الجمھوریةمسؤولیةك من یرى أنھ حتى في حالة قیام على أن ھنا

فقة على إعادة انتخابھ فقط، لأن مدة یمتثل في عدم الموافإن الجزاء،الانتخاب عن أعمالھ السابقة

.274ص.[24]أصلاقد انتھتتكونالرئاسة السابقة

السابقة،الناخبین عادة ما یكونون قد كونوا موقفھم من الرئیس خلال العھدة الرئاسیةلكن

بذلك فھم ینتظرون نھایة العھدة للحكم على سیاسة الرئیس عند الانتخابات الجدیدة في الحالة التيو

من الجزاء أساسا ھو توقیع نوع و بالنتیجة فإن ما یعنیھم،یعید فیھا رئیس الجمھوریة الترشح
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على الرئیس بانتخاب رئیس جدید و الإطاحة بالرئیس المرشح إذا كانوا غیر راضین على السیاسي

.أدائھ في ممارسة السلطة خلال عھدتھ المنقضیة

تختلف باختلاف النظم اسبة إعادة الانتخاب درجة المسؤولیة المثارة بمنأنو الواضح

السیاسیة و مدى نزاھة الانتخابات، و الأھم مدى وعي الشعب بأھمیة إعادة الانتخاب كفرصة تضع 

.أمامھم الرئیس في موضع المسؤولیة

مسؤولیة رئیس الجمھوریة السیاسیة بمناسبة استفتاء الثقة2.12.

ام شبھ الدیمقراطي الذي یحتفظ فیھ الشعب من عناصر النظعنصرا یعتبر الاستفتاء 

.وجود ممثلین ینتخبھم و یمارسون السلطة نیابة عنھبممارسة بعض مظاھر السلطة على الرغم من

من الشعب إبداء فیھ و للاستفتاء تقلیدیا صورة واحدة و ھي الاستفتاء التشریعي الذي یطلب 

ة السیاسیة أفرزت صورة جدیدة للاستفتاء لكن الممارسھ في النص القانوني المعروض علیھ،رأی

لحكم على ا لالشعب مدعویكونو تفترض ھذه للاستفتاء أن" le plébiscite"وھي استفتاء الثقة

.سیاسة معینة و منح الثقة على أساسھا للسلطة التي دعتھ للاستفتاء

ولة عن صور و من الصعب تمییزه بسھن استفتاء الثقة مفھوم معقد و متغیر في حد ذاتھإ

في الجمھوریة لكن التطبیقات الأكثر وضوحا لاستفتاء الثقة كانت،الأخرىالاستفتاء التقلیدیة 

).ولالأالمطلب (الخامسة الفرنسیة

وھذا عبر تطور النظام السیاسي فیھا، و الواقع أن ھذا النوع من الاستفتاء عرفتھ الجزائر

یعزز مركز رئیس الجمھوریة في حالة ما إذا كانت نتیجتھ الاستفتاء ھو سلاح ذو حدین إذ یمكن أن 

إیجابیة، و في المقابل یمكن أن یثیر مسؤولیة سیاسیة مباشرة أمام الشعب تجعلھ مضطرا سیاسیا 

).ثانيالالمطلب(للاستقالة في حالة ما إذا رفض الشعب مشروع الرئیس 

الثقةاستفتاء مفھوم 2.1.21.

أحد صور الاستفتاء الشعبي، و الاستفتاء عموما ھو " le Plébiscite"الثقةاستفتاء یعد 

التي ینتخب فیھا الشعب ممثلین یمارسون جزءا من السلطة مباشرةأحد مظاھر الدیمقراطیة شبھ ال
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نیابة عنھ في حین یبقى محتفظا ببعض السلطات یمارسھا مباشرة عن طریق وسائل متعددة أھمھا 

.الاستفتاء 

:م الاستفتاء مفھو2.1.2.11.

و معنى ذلك أن عرض موضوع على الشعب لإبداء موافقتھ علیھ أو رفضھ،ھوالاستفتاء 

.بنعم أو لافقط على الشعب التصویت على الموضوع المطروح علیھ 

إجراء یقرر المواطنون بحیث تكون في شكلإن الاستفتاء ھو استشارة شعبیة مباشرة

[80]بالحكومة، بدلا من أن یقرر ذلك ممثلو الشعب المنتخبینبواسطتھ مباشرة حول مسألة تتعلق

.202ص.

تعد الشعب ولذلك فإن الاستفتاء ھو مظھر دیمقراطي للنظام من حیث الأصل، ذلك أن إرادة 

في أي دیمقراطیة المصدر الوحید للمشروعیة، و نتیجة لذلك یصبح الاستفتاء الوسیلة المباشرة الأكثر 

.العامة طالما أنھ تكون الفرصة للشعب لإبداء رأیھ فیما یعرض علیھ من قراراتتعبیرا عن الإرادة 

ھو أكثر وسائل التعبیر عن السیادة الشعبیة مصداقیة مقارنة بوسائل بذلك، الاستفتاء و

و المساواة قوم على مبادئ السیادة الشعبیة التعبیر الأخرى، انطلاقا من أنھ و في الأنظمة التي ت

حكم الأغلبیة تفوق النصوص المصادق علیھ شعبیا عن طریق الاستفتاء من حیث السیاسیة و 

مشروعیتھا و قیمتھا تلك النصوص التي صادق علیھا ممثلو الشعب، لكن ھذا لا یعني أن النصوص 

یعني فقط أنھ عندما ترید و إنماصوابا أو جودة، التي عرضت على الاستفتاء الشعبي ھي أكثر 

صادق مثیلیة منح اكبر قدر من المشروعیة على قرار معین فإنھ من الأفضل أن یُ حكومة دیمقراطیة ت

.7ص.[81]على ھذا القرار عن طریق الاستفتاء

و قد زادت أھمیة الاستفتاء باعتباره مظھرا من مظاھر الدیمقراطیة شبھ المباشرة، ذلك أن 

فرصة للتطبیق إلا في مجتمع یكون فكرة الدیمقراطیة المباشرة أصبحت متجاوزة الیوم و لیس لھا أي 

عدد أفراده محدودا بحیث یمكن أن یجتمعوا في مجلس واحد، ویكون كل واحد فیھم قادرا على 

تخصیص جل وقتھ لمناقشة شؤون الحكم واتخاذ القرارات بشأنھا كما كان الحال علیھ في المدن 

.الیونانیة القدیمة
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یمارسون السلطة باسمھ لفترة مثلین عنھتخاب میقوم بان، الیومأصبح الشعبلذلك

مكن ، لكن ذلك لیس كافیا، إذ أن المشاركة الشعبیة التي تعد الأساس في أي نظام دیمقراطي لا یمحددة

ن الاستفتاء ھو أیضا صورة أساسیة للمشاركة الشعبیة تمنح للشعب أن تقتصر فقط على الانتخاب، إ

.الدولةفرصة إبداء رأیھ في القرارات الھامة في 

لاستبداد البرلمان بحجة تمثیلھ للسیادة الشعبیة، و لذلك یبقى كما أن الاستفتاء یشكل حدا 

الشعب صاحب السیادة یمارسھا عن طریق الانتخاب و أیضا عن طریق الاستفتاء الذي یعید لھ ھذه 

نص تشریعي الأصل یكون بمناسبة السیادة و ینتزعھا من البرلمان، ولذلك فإن الاستفتاء من حیث

.عتباره صاحب السیادة الأصیل إقرارهیعود للشعب با

لك لم یمنع انسحابھ ذلكني ھو المجال الطبیعي للاستفتاء، أن التشریع العادإذن، القاعدة 

و على المواد الدستوریة أو المسائل السیاسیة العامة، ولذلك جرى تقسیم الاستفتاء إلى تشریعي،

408ص.[82] .دستوري، وسیاسي

فمن حیث جواز اللجوء إلیھ ینقسم الاستفتاء إلى استفتاء إجباري ،و للاستفتاء صور عدة

یترك أمر اللجوء عندما یحدد الدستور مواضیع معینة یجب استفتاء الشعب فیھا، و استفتاء اختیاري 

.إلیھ لرغبة الحكومة أو البرلمان

ستفتاء سابق لإقرار القانون في البرلمان ینقسم الاستفتاء من حیث وقت اللجوء إلیھ إلى اكما 

و استفتاء لاحق بعد المصادقة علیھ، ویكون الاستفتاء السابق عندما یتم الرجوع إلى الشعب لأخذ رأیھ 

و یرى بعض في المجلس التشریعي،هفي المبادئ العامة للقانون لكي یكتسب القوة التنفیذیة لدى إقرار

لأنھا مجرد استطلاع لآراء الناخبین ولا یترتب علیھا أي آثار فتاءقھاء أن ھذه الصورة لیست استالف

.40ص.[21]قانونیة

أما الاستفتاء اللاحق فصورتھ أن یعرض مشروع القانون على الشعب لإقراره فإذا ما 

.حصل المشروع على موافقة الشعب أصبح نافذا
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ا یستفتى الشعب في كما ینقسم الاستفتاء من حیث موضوعھ إلى استفتاء تشریعي عندم

قانون ما، و استفتاء دستوري و یتعلق غالبا بتعدیل دستور قائم أو وضع دستور جدید، و استفتاء 

.أي استفتاء الثقةسیاسي 

على أن بعض الفقھاء یرون أن الصورة الوحیدة للاستفتاء باعتباره أحد مظاھر الدیمقراطیة 

رض أن البرلمان یضع قانونا ما ثم یعرض على الشعب شبھ المباشرة ھو الاستفتاء التشریعي الذي یفت

.205ص.[8]مباشرةالمن تطبیقات الدیمقراطیة شبھ سي فلا یعدلأخذ رأیھ فیھ، أما الاستفتاء السیا

سب أھمیتھ حدیثا في كونھ وسیلة اتصال مباشرة مع الشعب تكستفتاء أصبح یغیر أن الا

حول قرارات تتعلق بالخیارات الكبرى للدولة -أحیاناأو موافقتھ -صاحب السیادة من أجل اخذ رأیھ

و الاجتماعیة، و لذلك لم تعد لیس في المجال التشریعي فحسب، بل حتى في المجالات الاقتصادیة

صورة الاستفتاء و ضرورة أن یكون تشریعیا مھمة طالما أنھ یتیح في كل الأحوال الوصول إلى 

. بشكل مباشرموقف الإرادة العامة

للاستفتاء إلا أن ھناك من یعارضھ، و یسوق المزایا الدیمقراطیة ھذهلى الرغم منو ع

منھا أن المواطنین العادیین لا یملكون ،الرافض للاستفتاءمموقفھلدعمھؤلاء العدید من الحجج 

من المشاریع و حكیمبیة التي تسمح لھم بتكوین موقف صائالكفاءة ولا المعلومات الضرور

.لیھمعالمعروضة 

یضاف إلى ذلك أنھ غالبا ما یكون لدى الناخبین عجزا في المعلومات الضروریة التي تتعلق 

في حین أنھ و في الانتخابات التشریعیة أو حتى الرئاسیة  تكون لدى الناخب فكرة بموضوع الاستفتاء 

.16ص.[81]ة الواسعة التي یقودھا المرشحونكافیة عن المرشحین بسبب الحملة الانتخابی

یخشى البعض من أن الاستفتاء و إن كان یعزز مؤسسات الدیمقراطیة النیابیة من جھة ثانیة 

إلا أنھ قد یؤدي إلى منح الناخبین الفرصة في رفض قرارات اتخذھا ممثلو الشعب المنتخبین الذین قد 

لال من خیتجنبون بسبب ذلك اتخاذ قرارات صعبة و رمي الكرة في ملعب الناخبین في كل مرة

، فیصبح الاستفتاء بذلك وسیلة سھلة تسمح للمنتخبین بالتخلي اللجوء بشكل متكرر لاستشارة الشعب

.18ص.[81]عن مسؤولیاتھم
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غیر أن المخاوف السابقة التي ساقھا معارضو الاستفتاء تكشف بوضوح أن المشكلة لیست 

كن إلى حد بعید من التعرف على في فكرة الاستفتاء في حد ذاتھا، فھو یظل مع ذلك وسیلة أساسیة تم

موقف صاحب السیادة من القضایا المھمة التي قد تحتاج فیھا السلطة إلى إجماع المواطنین أو موافقة 

و لذلك فإن عدم وجود المعلومات الكافیة لدى لاتخاذ قرارات حاسمة بشأنھا، أغلبیتھم على الأقل 

.ن یكون سببا كافیا لمعارضة الاستفتاء كمبدأالناخبین حول موضوع الاستفتاء أو جھلھم لا یجب أ

إن الاستفتاء وسیلة استثنائیة ولا ینبغي تكرار اللجوء إلیھا في كل وقت حتى لا یمل 

، ومن ھنا یجب أن الناخبون و یتولد لدیھم شعورا باللامبالاة حیال القضایا التي تطرح في الاستفتاء

لعودة إلى صاحب السیادة و جة التي تحتاج إلى اتكون القرارات التي تطرح مھمة و حاسمة للدر

لنیابیة كون بدیلا عن آلیات الدیمقراطیة الا ینبغي أن ین الاستفتاءكما أ، الحصول على موافقتھ بشأنھا

ھ، والتي لا التي یملكھا لھیئات حاكمة تمارسھا باسممظاھر السیادة التي تفترض أن الشعب فوض

.في كل مرةمھام من خلال تكرار اللجوء إلى الاستفتاء غي علیھا التخلي عن ھذه الینب

: استقرار ممارسة استفتاء الثقة في الجمھوریة الخامسة الفرنسیة2.1.2.12.

ن بسبب مضمونھ السیاسي غیر الثابت، لكلاستفتاء الثقةالواقع أنھ لا یوجد تعریف محدد 

في الأكثر وضوحاطبیقاتھ و سوابقھت، و تبرزلھذا الاستفتاء خصوصیة في كونھ وسیلة طرح ثقة

".دیجول" الجمھوریة الخامسة الفرنسیة خصوصا في عھد 

استفتاء الثقة  مفھومخصوصیة2.1.2.1.21.

یعتبر استفتاء الثقة في واقع الأمر ظاھرة سیاسیة نتجت عن استغلال سلطة استفتاء الشعب 

الموضوع محل الاستفتاء و كأنھا تجدید لثقة للحصول على ثقة منھ، بحیث تبدو الموافقة الشعبیة على

.غیر محدودة في كل سیاسات و اختیارات السلطة التي بادرت بالاستفتاء

، إنھ استفتاء على تصرف استفتاء على شخصمن حیث الأصلاستفتاء الثقةیكونو 

و على طریقة تسییره، في حین أن الاستفتاء في أصلھ یكون على مبدأ و لیس على شخص 

.202ص.[80]خصش
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یتعلق استفتاء الثقة أساسا بموضوع سیاسي ھام، بحیث تطرح الحكومة على الشعب قانونا 

الغایة منھ مثلا منحھا صلاحیات واسعة تتعدى الصلاحیات الممنوحة لھا بموجب الدستور، و غالبا ما 

.42ص.[21]یكون ذلك في الظروف الاستثنائیة أو عند حدوث أزمة معینة

تاء الثقة في الواقع ھو إعادة انتخاب لكن دون وجود مرشحین منافسین، إنھ طلب إن استف

للثقة دون حوار، و دون إمكانیة انتقاد الشعب أو حتى تعدیل النص المطروح علیھ، خلافا لطلب الثقة 

.288ص.[83]المعروف في النظام البرلماني

. 92ص.[13]العام المباشرو على ذلك یصبح استفتاء الثقة و كأنھ حل محل الاقتراع 

تستند على الاقتراع العام "الدیمقراطیة الشخصیة"اء الثقة إلى تكوین نوع من تیؤدي استف

المباشر لرئیس الجمھوریة و على الاستفتاء من أجل تكوین شخصیة كاریزمیة وقیادیة تتمتع بسلطة 

.تاءقویة و بمشروعیة انتخابیة معززة بالثقة الشعبیة عن طریق الاستف

المستندة على الانتخاب الشعبي لرئیس جمھوریة "الدیمقراطیة الشخصیة"و الواقع أن فكرة 

و الاقتصادة ھي نتاج تنظیر عالم السیاسةقوي یتمتع بصفات القیادة و یعزز مركزه باستفتاء الثق

باتھ السیاسیة الذي وضع خطوطھا العریضة لتطبیقھا في ألمانیا في كتا" ماكس فیبر" الألماني الشھیر 

.1919و 1917بین سنتي 

في كونھا أحد " فیبر" حسب دة على استفتاء الثقةالمعتم"الدیمقراطیة الشخصیة"و تظھر 

من الھیمنة ، و أنھا في صورتھا الأصلیة نوعالصور الأساسیة للدیمقراطیة تمارس من قبل قادة

.7ص.[84]الخاضعین لھاإرادة الكاریزمیة التي تختفي في شكل مشروعیة مستمدة من 

و لھذا فإن استفتاء الثقة ھو في الأصل استفتاء عادي وفق ما ینص علیھ الدستور لكن 

التمییز بین یطرح إشكالیةالسلطة القائمة بھ تضع نفسھا للثقة مع المشروع المقدم للشعب و ھو ما 

.الاستفتاء العادي تشریعیا كان أم دستوریا، و استفتاء الثقة

Philippe" ستاذ الأو استفتاء الثقة حسب رأيالتمییز بین الاستفتاء العاديعلى أن 

Ardant "لك فإن ھناك عناصر خارجیة عن عملیة ذلیس سھلا لأن إجراءات الاستفتاء واحدة، و ل

لا یدعى ھذا النوع من الاستفتاءاتففي ،ثقةوجود استفتاء مدى الاستفتاء ھي التي تسمح بتحدید 
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سلطتھ، كما أن نح ثقتھم ضمنیا لشخص و تعزیز لتصویت على نص بقدر ما یدعون إلى مالناخبون ل

و الحملة الانتخابیة التي نة الاستفتاء كطریقة طرح السؤال،تدل على شخصأخرىھناك مؤشرات 

و ،المساواة للتعبیر عن الآراء المتعلقة بموضوع الاستفتاءمدى و ،و منح الحریة،تسبق الاستفتاء

175ص.[36] ...غیرھا

من الشعب لشخص ممارس للسلطة عن منح الثقة طلب یتضمناستفتاء الثقةفإن ،لذلك

.تم عرض أحد عناصرھا على الشعبیطریق الموافقة على سیاستھ التي 

لكنھ عملیا استفتاء حول الحاكم ھو استفتاء ینظم ظاھریا حول مسألة ما، والثقةاستفتاء إن

.106ص.[46]دة سلطتھ دون وجود معارضة لھالراغب في توسیع قاع

فحتى و إن إذن إلى زیادة مشروعیة رئیس الجمھوریة و تعزیزھا، یھدف استفتاء الثقة

را في كانت مشروعیة الرئیس تستمد من الانتخاب الشعبي المباشر لھ، إلا أن استفتاء الثقة یلعب دو

.مدة عھدتھ الرئاسیةو زیادة شعبیتھ التي قد تتناقص خلالتجدید مشروعیتھ

كما أن استفتاء الثقة لھ وظیفة ثانیة أیضا فھو سلاح في ید رئیس الجمھوریة باعتباره 

زعیما للأقلیة في مواجھة الأغلبیة البرلمانیة التي تكون معارضة لھ، ففي الحالات التي لا تتطابق 

حاسما إجراء الاستفتاء عموما یصبح بالمبادرةفیھا الأغلبیة البرلمانیة مع الأغلبیة الرئاسیة فإن سلاح

.و اللجوء إلى الشعب مباشرةلھ في ید الرئیس للقفز على الأغلبیة البرلمانیة المعادیة 

و لقد عبر الكثیر من الفقھاء عن تندیدھم بتحویل الاستفتاء إلى استفتاء ثقة و استغلالھ من 

حساب البرلمان، معتبرین أن استفتاء طرف رئیس الجمھوریة كوسیلة لزیادة مشروعیتھ و نفوذه على

و الحملة بین الثقة ھو تعسف في استعمال السلطة بسبب الاستعمال اللامتساوي لوسائل الإعلام

المؤیدین و الرافضین لمشروع الاستفتاء، إضافة إلى أن الكلمة الأخیرة تظل دائما لصالح السلطة التي 

.288ص.[83]الشعب للمشروعبادرت بالاستفتاء و تسعى للحصول على تأیید 

ولذلك فإن استفاء الثقة وسیلة خطرة تھدد التوازن بین السلطات خصوصا السلطتین التوازن 

المطلوب بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة، فالاستفتاء و إن كان تعبیرا عن مظھر دیمقراطي إلا 
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قد یسھل توجیھھا إعلامیا و دفعھا أنھ أیضا رخصة مفتوحة لرئیس الجمھوریة للجوء إلى ھیئة ناخبة

.وبالتالي استغلالھا لإخضاع البرلمانللاقتناع بمشروع الاستفتاء

استفتاء الثقة في الجمھوریة الخامسة الفرنسیةممارسة 2.1.2.1.22.

یزخر النظام السیاسي الفرنسي عبر مختلف مراحل تطوره ابتداء من الثورة بالعدید من 

التي أثرت في المنظومة الدستوریة الفرنسیة في في مجال الاستفتاء السیاسیة التجارب الدستوریة و 

اء الثقة أحد ھذه التجارب الدستوریة التي أخذت تشكلھا الحالي في الجمھوریة الخامسة، و یعد استف

".دیجول" كلا أوضح في عھد الرئیس ش

للجوء إلى الاستفتاء الحق في افي فرنسایملك رئیس الجمھوریة من الناحیة الدستوریة 

و و من غرفتي البرلمان المجتمعتین،الشعبي و ذلك باقتراح من الحكومة خلال الدورة البرلمانیة أ

یتضمن تغییرا جذریا في السلطات العمومیة، أویكون الاستفتاء حول مشروع قانون یتعلق إما بتنظیم 

على اتفاقیة لا تتعارض مع الدستور و السیاسة الاقتصادیة و الاجتماعیة للأمة، أو یكون للمصادقة

.)11(المادة .[37]لكنھا تؤثر على سیر المؤسسات في الدولة

مقیدة شكلا و في اللجوء إلى الاستفتاءالفرنسي و على ذلك فإن سلطة رئیس الجمھوریة 

.موضوعا

من فمن ناحیة الشكل لا یمكن لرئیس الجمھوریة اللجوء إلى استفتاء شعبي إلا باقتراح 

الحكومة خلال الدورة البرلمانیة، أو باقتراح من غرفتي البرلمان المجتمعتین، و یستنتج من خلال 

.ذلك أنھ في كل الحالات یشترط أن یتم اقتراح الاستفتاء خلال الدورة البرلمانیة

أن اشتراط أن تقترح الحكومة مشروع " Maurice Duverger" یرى الأستاذ 

ة البرلمانیة یھدف إلى تفادي أن یتم التشریع خارج البرلمان بسبب غیابھ، كما الاستفتاء خلال الدور

Duverger" یمكن للبرلمان إضافة لذلك أن یثیر مسؤولیة الحكومة التي تقترح الاستفتاء، و یشیر 

إلى أنھ یمكن للحكومة استدعاء البرلمان للاجتماع في دورة استثنائیة حتى یمكن لھا استعمال حقھا " 

.214ص.[85]ي اقتراح الاستفتاءف
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و الجدیر بالذكر أن قبول أو رفض الاستفتاء المقترح من قبل الحكومة أو البرلمان ھو 

[36]سلطة تقدیریة لرئیس الجمھوریة تدخل ضمن السلطات الخاصة المعفاة من التوقیع المجاور

.181ص.

قانون المقترح للاستفتاء أن یكون مشروع ال) 11(تشترط المادة فأما من ناحیة الموضوع 

تغییر جذري في السیاسة الاقتصادیة و السلطات العمومیة، أومتعلقا بمواضیع معینة و ھي تنظیم 

الاجتماعیة للأمة، أو المصادقة على اتفاقیة لا تتعارض مع الدستور و لكنھا تؤثر على سیر 

.المؤسسات في الدولة

لعقلنة ""تباره أحد الوسائل الأساسیة التي اعتمدھا إلى استفتاء الثقة باع" دیجول " لجا قدو

الذي كان السبب في عدم الاستقرار ، من خلال الحد من سطوة و نفوذ البرلمان"النظام البرلماني

" ا ، و ذلك أن استفتاء الثقة كان وفق الطریقة التي اعتمدھالحكومي الذي میز نظام الجمھوریة الرابعة

، أي قبل التعدیل 1962و 1958صا في الفترة بین سنة خصوكسلاح ضد البرلمان" دیجول

الذي أقر مبدأ الانتخاب الشعبي المباشر لرئیس الجمھوریة،  أي أن استفتاء 1962الدستوري لسنة 

. الثقة كان في تلك الفترة بدیلا عن الانتخاب الشعبي للرئیس

ضع عھدتھ أمام یو طنینمباشرة على المواةثقنفسھ للیطرح رئیس الجمھوریة كان لقد

، وھو ما جعل الاستفتاء بدیلا عن الناخبین التي منحت لھ من الشعب لمدة محددة بنص الدستور

. 298-299ص.[3]الاقتراع الشعبي

و لذلك فقد تشكل مفھوم استفتاء الثقة و وضحت عناصره باعتباره وسیلة لطرح الثقة في 

الفرنسیة، إذا أصبح اللجوء إلى الاستفتاء یھدف في الجمھوریة الخامسة" دیجول"عھد الرئیس 

.للحصول على دعم شعبي لسیاسة رئیس الجمھوریة و تجدید الثقة فیھ

جانفي 8استفتاء : ھيو ھذه الاستفتاءات ،إلى الاستفتاء أربع مرات" دیجول " لقد لجأ 

ات إیفیان، استفتاء للمصادقة على اتفاقی1962أفریل 8المتعلق بمصیر الجزائر، استفتاء 1961

أفریل 27المتعلق بتعدیل نظام انتخاب رئیس الجمھوریة ، وأخیرا استفتاء 1962أكتوبر 28

182ص.[36]. المتعلق بتعدیل نظام مجلس الشیوخ و المقاطعات1969
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في كل مرة ھو الذي یبادر بالاستفتاء و یعلن قراره بذلك دون أن یخطر من الحكومة و كان 

في كل مرة أنھ سیستقیل إذا كانت نتیجة ، كما كان یعلن ترط الدستوربرلمان كما یشأو غرفتي ال

.101ص.[86]الاستفتاء سلبیة

الذي عرض فیھ مشروعا لتعدیل 1969أفریل 27بسبب نتیجة استفتاء " دیجول" استقال 

إذا رفض صرح قبل ھذا الاستفتاء أنھ سیستقیلكان قد، و نظام مجلس الشیوخ و نظام المقاطعات

، وھذا ما حدث فعلا إذ رفضت الھیئة الناخبة المشروع المعروض علیھالشعب المشروع المعروض 

و اضطر ،و إثارة لمسؤولیتھ حسب تفسیره ھو" دیجول" لسیاسة ارفضمما عد آنذاكعلیھا 

441ص.[48] .1969من أفریل 28للاستقالة  في  

د من الاقتراحات من أجل تقیید الاستفتاء و منع و لقد طرح بعض الفقھاء في فرنسا العدی

تحولھ إلى استفتاء ثقة أھمھا ضرورة خضوع المشاریع المقترحة للاستفتاء لرقابة المجلس الدستوري 

الذي علیھ أن یفرض طرح أسئلة متعددة ولیس مجرد سؤال واحد على الناخبین إذا لزم الأمر، و 

[83]إشارات لوجود مسألة ثقة قد یتضمنھا الاستفتاءأیضا أن یتأكد المجلس من عدم وجود أي 

.289ص.

1962نوفمبر 6و الملاحظ أن المجلس الدستوري الفرنسي صرح في قرار صادر في 

بعدم اختصاصھ في النظر في مدى دستوریة النصوص المصادق علیھا عن طریق الاستفتاء الشعبي، 

رافضا طعنا في دستوریة القانون المتضمن 1992و قد عاد المجلس و أكد موقفھ في قرار آخر سنة 

20والذي تمت المصادقة علیھ في استفتاء شعبي بتاریخ " ماستریخت" المصادقة على اتفاقیة 

123ص.[87] .1992سبتمبر

أن الاحتیاطات المتخذة بموجب الدستور " Bernard Chantebout"الأستاذ و یرى 

اء لم تمنع فعلیا من تحویل الاستفتاء إلى وسیلة طرح ثقة منعا لتعسف محتمل في اللجوء إلى الاستفت

. 397ص.[48]"دیجول"من قبل 

في فرنساالفقھاءیلاحظإذغیر أن تضمین الاستفتاء مسألة الثقة بدأت في الزوال بعد ذلك، 

أن رؤساء الجمھوریة الذین خلفوا إذ 1969بعد سنة الثقة اللجوء إلى استفتاءالرؤساءتفادي
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[86]في منصب الرئاسة، تجنبوا طرح الثقة بسیاستھم عند اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي" ولدیج"

. 101ص.

المخاطرة بوضع ثقتھ أمام الشعب في " Georges Pompidou" فقد تجنب الرئیس 

وبیة المشتركة بضم و المتعلق بتوسیع السوق الأور1972أفریل سنة 23الاستفتاء الذي نظمھ في 

الحدیث عن استقالتھ  في حالة النتیجة السلبیة " Pompidou" ، و تجنب الرئیس لھادول جدیدة

.453ص.[48]المشروع المقدم للشعبفترة الحملة حولكما حاول التزام الحیاد طیلةللاستفتاء، 

كما أن بعضا من رؤساء الجمھوریة أعلنوا صراحة بأنھم لن یستقیلوا حتى لو جاءت نتیجة 

ضد المشروع، رافضین  بذلك ربط مسؤولیتھم بنتیجة الاستفتاء، و " لا " أغلبیة مصوتة بـالاستفتاء ب

" ، و أیضا الرئیس 1992سنة " François Mitterand" من ھؤلاء الرؤساء نجد الرئیس 

Jacques Chirac " 20ص.[84]2005في.

في فرنسا مھوریة و یرى البعض أن اعتماد الاقتراع العام المباشر في انتخاب رئیس الج

الدستور من جھة، ثم تخفیض العھدة الرئاسیة بموجب تعدیل 1962سنة بموجب التعدیل الدستوري 

، و فعالیتھأھمیتھفقدمن سبع سنوات إلى خمس فقط ھمشت دور استفتاء الثقة بحیث 2000سنة 

ھة، و من جھة ثانیة فالرئیس أصبح مدعما بمشروعیة انتخابیة بفعل انتخابھ المباشر من الشعب من ج

أصبحت العھدة الرئاسیة أقصر نسبیا بحیث لا یحتاج الرئیس خلال العھدة إلى اللجوء إلى الھیئة 

.24ص.[84]الناخبة لتجدید ثقتھم عن طریق الاستفتاء

و على ذلك فإن استفتاء الثقة لعب دورا أساسیا في مرحلة تشكل مؤسسات الجمھوریة 

ة نتائجھ السیاسیة على مركز رئیس الجمھوریة الذي أصبح یستفید من الخامسة الفرنسیة لكن خطور

یحجمون " دیجول" انتخابھ الشعبي المباشر، جعلت الرؤساء الذین تعاقبوا على منصب الرئاسة بعد 

على اللجوء إلیھ، غیر أن ھذا لا یعني تھمیشا كاملا لدور استفتاء الثقة، إذ أن ھناك عوامل سیاسیة قد 

عندما یفقد أغلبیة مساندة في البرلمان كحل احتیاطي و ذلك الجمھوریة للجوء إلیھ تدفع رئیس 

فیضطر بذلك إلى اللجوء إلى طرح الثقة أمام الھیئة الناخبة عن طریق الاستفتاء تعزیزا لمشروعیتھ 

.في مواجھة البرلمان



137

في الجزائرإثارة مسؤولیة الجمھوریة بسبب استفتاء الثقة.2.1.22.

النص على الاستفتاء باعتباره أحد طرق التعبیر عن الدساتیر الجزائریة المتعاقبة تضمنت

السیادة إما عن ھذه أعتبر المؤسس الدستوري الجزائري أن الشعب یمارس السیادة الشعبیة بحیث

، لكن رئیس الجمھوریة یحتكر لوحده حق اللجوء إلى طریق ممثلیھ المنتخبین أو عن طریق الاستفتاء

.ب لاستفتائھالشع

على أن الاستفتاء قد یصبح فرصة حقیقة لإثارة مسؤولیة الجمھوریة أمام الشعب مباشرة إذ 

.أن الرئیس سیعمد إلى تضمین مسالة الثقة بھ و بسیاستھ داخل موضوع الاستفتاء

احتكار رئیس الجمھوریة لسلطة اللجوء إلى الاستفتاء2.1.2.21.

وء إلى استفتاء الشعب، و قد عبّر الدستور الحالي عن یحتكر رئیس الجمھوریة سلطة اللج

) . 7(المادة .[38] .ذلك بنصھ على سلطة رئیس الجمھوریة في اللجوء مباشرة إلى إرادة الشعب

یعتبر الاستفتاء في مفھوم المؤسس الدستوري الجزائري شكلا من أشكال ممارسة الشعب 

في صور اتت الجزائر منذ استقلالھا العدید من الاستفتاءللسیادة الوطنیة التي ھي ملك لھ، و لقد عرف

للجزائر، كما استفتي الشعب في عھد الحزب ةمختلفة، إذ استفتي الشعب في وضع الدساتیر الأربع

، و استفتي الشعب مؤخرا في و تعدیلھ في الثمانینیات1976الواحد حول المیثاق الوطني لسنة 

.2005و المصالحة الوطنیة سنة ، و مشروع میثاق السلم1999سنة مشروعي قانون الوئام المدني

على ذلك فإن اللجوء إلى الاستفتاء ھو سلطة خاصة برئیس الجمھوریة و غیر مقیدة لا من 

.الذي یجب أن یكون محلا للاستفتاءالموضوع ثحیحیث الشكل و لا من

المتعلق ذلكووھ1996في دستور للاستفتاء أخرىالجدیر بالذكر أن ھناك صورة 

لرئیس الجمھوریة حق المبادرة بالتعدیل الدّستوري، وبعد أن یصوّت علیھ أن بتعدیل الدستور إذ 

حسب الشّروط نفسھا التي تطبّق على نصّ نفسھا المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الصیغة 

[38]یة لإقرارهیوما الموال)50(تشریعي، یعرض التعدیل على استفتاء الشّعب خلال الخمسین 

.)174(المادة .
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إذا ما رفض الشعب مشروع التعدیل المعروض علیھ فإن القانون المتضمن التعدیل و 

.) 175(المادة .[38]الدستوري یصبح لاغیا

عملیة انتخابیة مراحل تبدأ من صدور مرسوم استدعاء الھیئة الناخبة أي و للاستفتاء ك

نتائج النھائیة بعد فحصھ للطعون المتعلقة بعملیة الالدستوري للاستفتاء و تنتھي بإعلان المجلس

.الاستفتاء

ر مرسوم رئاسي وینظم قانون الانتخابات المراحل الإجرائیة للاستفتاء التي تبدأ بصد

یجب أن یتضمن و ،خمسة و أربعین یوما تاریخ الاستفتاء) 45(لاستدعاء الھیئة الناخبة و ذلك قبل 

.) 168(المادة .[39]ترح للاستفتاء على الشعبالمرسوم النص المق

المطروح ...على ھل أنتم موافقون : اخبین كما یأتيو یصاغ السؤال المقرر طرحھ على الن

) .169(المادة . [39].علیكم؟

على صحة عملیات 1996من دستور) 163/02(حسب المادة یسھر المجلس الدستوري 

. الاستفتاء و یعلن نتائجھا

أو الاستفتاء المتعلق ) 07(تعلق الأمر بالاستفتاء المنصوص علیھ في المادة و سواء 

الشعب، ما إلى استفتاءلجأیبالتعدیل الدستوري، فإن رئیس الجمھوریة یملك في الحالتین لوحده أن 

.أخرىیعني أن رئیس الجمھوریة یحتكر لوحده اللجوء إلى الشعب دون أن تنافسھ في ذلك أي سلطة 

إن منح الدستور لثلاثة أرباع غرفتي البرلمان المجتمعتین الحق في اقتراح و حتى و

مشروع تعدیل دستوري، فإن ھذا الاقتراح یجب أن یعرض على رئیس الجمھوریة الذي یمكنھ أن 

.) 177( المادة .[38]یعرضھ على الشعب

ذي رئیس الجمھوریة أن یرفض عرض مشروع التعدیل الدستوري الیمكن لغیر أنھ

من الدستور لا تشیر إلى أن الرئیس ملزم ) 177(، إذ أن صیاغة المادة اقترحھ البرلمان على الشعب

.الناخبینعلى الذي تقترحھ الغرفتین بعرض مشروع التعدیل 
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و یبدو أن السلطة المخولة لرئیس الجمھوریة في اللجوء إلى الاستفتاء وفقا لنص المادة 

تاء ثقة، طالما أن الدستور لم یقید لجوء رئیس الجمھوریة لاستفتاء تجعل ھذا الاستفتاء استف) 07(

الھیئة ، فالرئیس یمكنھ بذلك أن یعرض كل مسألة سیاسیة على خصوصا من ناحیة الموضوعالشعب

مما یمكنھ من تحویل الاستفتاء إلى طلب ثقة لتعزیز مركزه و توسیع قاعدة الناخبة مباشرة

.مشروعیتھ

لم یخول لرئیس الجمھوریة اللجوء إلى 1963نجد أن دستور 1996على خلاف دستور 

وفقا الاستفتاء إلا في حالة التعدیل الدستوري و ذلك بعد موافقة المجلس الوطني على مشروع التعدیل

.من الدستور) 73(لما نصت علیھ المادة 

ي كل یعمد لاستفتاء الشعب ففكان یمكن لرئیس الجمھوریة أن 1976أما في دستور 

الموضوع طبیعةقد حدد 1976ي سنةدستورالمؤسس ال، و لذلك یكون القضایا ذات الأھمیة الوطنیة

.اء و ھو كل قضیة ذات أھمیة وطنیةالذي یجب أن یكون محلا للاستفت

إضافة إلى أن یخضع لرئیس الجمھوریة وحدهلاستفتاء لالموجبة تقدیر أھمیة القضیةلكن

.في اللجوء إلى الاستفتاء بأیة قیود في الشكل أو الموضوعالدستور لم یقید الرئیس

حتى 1976في دستور و یرى البعض أن اشتراط أن تكون القضیة ذات أھمیة وطنیة 

ستفتاء الشعب یھدف إلى أن یكون اللجوء إلى الاستفتاء بتأني و بدون تكرار حتى لا لاتكون محلا 

.90ص.[88]یفقد الاستفتاء أھمیتھ و جدیتھ

اللجوء إلى إرادة سلطة لرئیس الجمھوریة 1989دستور من) 07(خولت المادة كما

.لاحقا1996الشعب مباشرة بنفس الصیاغة التي اعتمدھا دستور 

و بما أن الدستور الجزائري لم یحدد المواضیع التي یمكن لرئیس الجمھوریة أن یلجأ فیھا 

لثقة ستفتاء بھذه الصفة إلى استفتاء تحول الاأن یھ من الممكن إلى الشعب عن طریق الاستفتاء فإن

، خصوصا وأن خیارات السلطة لم تعد ھ و عدم تقییده من ناحیة الموضوعبسبب توسیع مجال

و الاجتماعیة الكبرى مقصورة على الجانب التشریعي فقط، إن ھناك العدید من الخیارات الاقتصادیة
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باره المحدد لسیاسة الدولة، و یمكنھ استغلال سلطة التي یقرر فیھا رئیس الجمھوریة لوحده باعت

.الاستفتاء للحصول على دعم شعبي واسع في الخیارات التي یقررھا

لم یحصل في الجزائر إلى حد الآن أن تم رفض أي مشروع استفتاء من قبل الملاحظ أنھ و 

للمشروع » بنعم « الشعب، إذ شھدت كل الاستفتاءات التي تم تنظیمھا نسبة مرتفعة للمصوتین 

.المعروض على الناخبین

التي تفترض أن الباب مفتوح أمام كل الأحزاب السیاسیة و حتى في عھد التعددیة الحزبیة 

من موضوع الاستفتاء، فإن نتائج الاستفتاءات المختلفةھامواقفالمعارضة منھا للتعبیر عن خصوصا 

صوات لأمطلقة الغلبیة الأموافقةو بیة الذي یقدمھ رئیس الجمھورظلت دائما لصالح المشروع 

.المعبرین عن رأیھم

رئیس الجمھوریةعلى مسؤولیة استفتاء الثقةأثر 2.1.2.22.

لذلك وب لاستفتائھ في كل مسألة سیاسیة،سلطة اللجوء إلى الشعیحتكر رئیس الجمھوریة

تصال مباشرة مع صاحب قناة اللرئیسفإنھ و بغض النظر عن موضوع الاستفتاء فإن الدستور منح 

و الحصول على ثقة السیادة، و ھذا ما یشكل في واقع الأمر مصدر احتیاطي للرئیس لتعزیز مركزه 

.متجددة من الشعب

و ینطوي استفتاء الثقة على نتائج ھامة إما بتعزیز مركز رئیس الجمھوریة أو إثارة 

.تفتاء مسؤولیتھ السیاسیة عندما یرفض الشعب ما عرض علیھ في الاس

ع قانون عند طرحھا تأخذ شكل مشروقد لة سیاسیة معینة مسأبمتعلقاإن الاستفتاء و إن كان 

یربط حتما بین الاستفتاء و الثقة الشعبیة، إذ أنھ سیفسر نتائج الاستفتاء سالرئیس أن على الشعب، إلا

م من أن الاستفتاء لم یكون ، على الرغكلھاإذا كانت إیجابیة بأنھا تأیید عام من الشعب لھ و لسیاستھ

.معینسوى على موضوع 

و الواقع أن ربط رئیس الجمھوریة الاستفتاء بالثقة الشعبیة یظھر أساسا في الحملة الواسعة 

التي یقوم بھا ترویجا لمشروعھ سواء بنفسھ أو بواسطة الأحزاب و منظمات المجتمع المدني التي 
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الشعب، و على ذلك یعني تبني الرئیس لھذا المشروع تحشد كلھا للدعایة للمشروع المعروض على 

.طرح سیاستھ للمصادقة علیھا من قبل الشعب

لتعزیز شرعیتھ إذا تأكد بأن الھیئة الناخبة لن أیضاالرئیس إلى الاستفتاء الشعبيلجأیكما

ھ إلى حین أغلبیة معادیة لاض بذلك المعارضة إذا كانت فاعلة أو البرلمان إذا كان ذتخذلھ، فیروّ 

.90ص.[89]إجراء انتخابات رئاسیة عادیة أو تشریعیة مسبقة

تبنى المشروع محل یالجمھوریةرئیسات التي شھدتھا الجزائر على أن الاستفتاءو تدل 

و قد تجلى ذلك ، حتى فیما تعلق باستفتاءات تعدیل الدستور أو وضع دستور جدیدالاستفتاء دائما

بوتفلیقة، إذ سبق الاستفتاء المتعلق بقانون الوئام المدني الذي لعزیزخصوصا في عھد الرئیس عبد ا

حملة دعائیة واسعة قام بھا الرئیس نفسھ من خلال تجمعات شعبیة 1999سبتمبر سنة 16جرى في

آنذاك أن الرئیس بوتفلیقةاعتبرقادتھ إلى مختلف الولایات دعا فیھا الناخبین إلى دعم مشروعھ، و قد 

.في سیاستھالأولویاتأھممدني الوئام ال

أكد الرئیس بوتفلیقة على أنھ سیحترم إرادة الشعب الذي یبقى حرا في القبول و قد

و مشروع قانون الوئام المدني، بةالھیئة الناختبمشروعھ دون أن یبین موقفھ في حالة ما إذا رفض

ھو الاستفتاء أن وتفلیقةباعتبر1999سنة الفرنسیة " L’express" في حوار لھ مع جریدة 

صلاحیة دستوریة لرئیس الجمھوریة، و أن الوضع الذي كانت تعرفھ الجزائر آنذاك وضع صعب 

.[90]»عملیة جراحیة حقیقة، و لن أقوم بھا دون رضا المریض« حسب ما صرح بھیتطلب

29الذي أجري في المصالحة الوطنیة لاستفتاء المتعلق بمیثاق السلم وو بمناسبة ا

حملة انتخابیة و دعائیة واسعة، كما حشدت مختلف بالرئیس عبد العزیز بوتفلیقة قام2005سبتمبر

و الجمعیات للترویج الأحزاب السیاسیة المساندة لھ في إطار التحالف الرئاسي و المنظمات 

طالما أن جعل الاستفتاء المتعلق بمیثاق السلم و المصالحة الوطنیة استفتاء ثقةلمشروعھ، و ھذا ما 

إذ ،عنصرھا الأساسي و أولویة الأولیات بالنسبة لھالرئیس وضع سیاستھ التي یعد السلم و المصالحة 

إن السلم والأمن و ..« 2005سبتمبر 04في تجمع شعبي بولایة ورقلة في جاء في خطاب لھ 

لرئیس و على ما یعني أن الشعب مدعو للموافقة على سیاسة امالأمان یبقى، أسبقیة الأسبقیات

.شخصھ
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الاستفتاء و ھذا یؤدي إلى اطرح الثقة على الشعب في ھذالجمھوریةرئیس فإن ،بالنتیجة

الاعتراف بأن استفتاء الثقة یثیر بصورة مباشرة المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمھوریة أمام الشعب، 

یس الذي دافع عنھ و دعاھم إن الوضع الذي یرفض فیھ الناخبون المشروع المقدم إلیھم من الرئذلك 

و ھذا ما یعني إثارة للموافقة علیھ لا یمكن تفسیره إلا بأن الشعب رفض منح الثقة لرئیس الجمھوریة

.الرئاسةعلى الرئیس تحملھا بالتنحي عن للمسؤولیة التي 

و إذا كان من الممكن أن یعمد رئیس الجمھوریة إلى الحیاد عند طرح المشروع على 

رك أمر القیام بحملة دعائیة لصالح المشروع للأحزاب المساندة لھ، إلا أن ذلك غیر و تالشعب

ممكن في الواقع السیاسي في الجزائر، فالرئیس من حیث النص الدستوري ھو الوحید المخول 

إلا إذا كان یتبنى سیاسة معینة إلى ھذه السلطةالرئیس في الجزائر لجأیباللجوء إلى الاستفتاء، و لا 

فإن الرئیس لا یمكن لذلكو،توسیع قاعدتھ الشعبیةو ذلك من أجلتاج إلى دعم شعبي مباشر لھا یح

.و یدافع عنھو یتبناهوضعھھو الذي اأن یكون محایدا و ھو یطرح على الشعب مشروع

فكما یستفید الرئیس من ذو حدین بالنسبة لرئیس الجمھوریة، ھو سلاحاستفتاء الثقةإن

تحمل أیضا لصالح المشروع الذي قدمھ و دافع عنھ أمام الشعب علیھت نتائجھذا جاءالاستفتاء إ

.الذي بادر بھلمشروع الاستفتاءعب رفض الشلالسیاسیة النتائج

الاستفتاء في ھذه الحالة یجعللمشروع المقدم لھ من قبل رئیس الجمھوریةلقبول الشعبإن

188ص.[91] .على رئیس الجمھوریةو كأنھ حل محل الاقتراع العام و المباشر

و بالمقابل فإن رفض الھیئة الناخبة للمشروع الذي بادر بھ الرئیس ودافع عنھ لا یمكن أن 

یفسر سیاسیا إلا أنھ رفض لسیاسة الرئیس التي یعد موضوع الاستفتاء احد عناصرھا الأساسیة، و 

.يبالنتیجة فإن الشعب رفض منح ثقتھ للرئیس الذي علیھ التنح

ن أھمیة الاستفتاء كفرصة لإثارة مسؤولیة رئیس الجمھوریة تتوقف على إرادة أغیر 

[24]أخرىالوعي الشعبي و قوة الرأي العام من جھة الرئیس نفسھ من ناحیة، و على مدى

.283ص.
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فاللجوء إلى الاستفتاء لا یكون إلا بمبادرة من رئیس الجمھوریة الذي قد یتجنب أي شخصنة 

، بل و یمكنھ الاستمرار في منصبھ و تحمل الحرج السیاسي إذا كانت نتائج الاستفتاء في للاستفتاء

على الرئیس أن یراعي موقف لكن، خصوصا و أن النص الدستوري لا یلزمھ بذلكغیر صالحھ

.الشعب الذي أعلن رفضھ لسیاستھ و بالتالي الانسحاب من الحكم

الناتج عن رفض الشعب لمشروعھ یاسي السالجزاء لتحملرفض رئیس الجمھوریةإن

جمھوریة " تھ أمام الناخبین یشكل خرقا سیئا لأحد قواعد ئھ في منصبھ و عدم تحملھ لمسؤولیببقا

.75ص.[92]فیھا المشروعیة مستمدة بشكل مستمر من الثقة الشعبیةنالتي تكو" المواطنین

یة الحزبیة ابتداء من دستور لذلك، فإنھ و بسبب تبني نظام الفصل بین السلطات و التعدد

و تغیر أسلوب الحكم في الجزائر، و بالنتیجة تغیرت أسباب و أھداف و نتائج الاستفتاء،1989

البقاء في الحكم إذا اتخذ الشعب موقفا –و لو نظریا -أصبح من الصعب على رئیس الجمھوریة

استقالتھ لانعدام النص، إذ أنھ طالما معارضا لھ، و إن كان ذلك لا یعني بالضرورة إجباره على تقدیم 

أن الرئیس منتخب لمدة محددة و الدستور لم یرتب مسؤولیة الرئیس عند الاستفتاء، فإنھ یمكنھ 

. 218ص.[50]مواصلة ممارسة الحكم و التقید برأي الشعب و إن كان یصعب قبول ذلك منطقیا

بیة للاستفتاء و حصد تأیید شعبي كما قد یعمد رئیس الجمھوریة إلى تجنب خطر النتیجة السل

واسع لھ من خلال طرح أسئلة تتعلق بمسائل أو مبادئ عامة یتوافق علیھا الرأي العام مثل ما حدث 

و الذي طرح فیھ السؤال 1999سبتمبر 16في الاستفتاء المتعلق بالوئام المدني الذي أجري في 

و الوئام ریة الرامي إلى تحقیق السلمھل أنتم مع أم ضد المسعى العام لرئیس الجمھو: التالي

. ) 3(المادة .[93]المدني؟

على أیة حال فإن استفتاء الثقة قد یحقق الجزاء السیاسي للمسؤولیة المتمثل في الاستقالة، و 

حتى و إن فضل رئیس الجمھوریة البقاء في منصبھ وعدم الالتزام بنتائج الاستفتاء التي جاءت في 

الشعبي لسیاسة الرئیس یعد في حد ذاتھ جزاء سیاسیا یقع على " الرفض" د غیر صالحھ، فإن مجر

و ھو رئیس الجمھوریة الذي سیكون في موقف صعب و محرج، إذ أنھ قد خذل من قبل الشعب

.الذي یفترض فیھ أنھ یحوز الثقة و التمثیل الشعبي الواسع
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ستفتاء في منحھا فرصة على الھیئة الناخبة من جھة أخرى أن تدرك أھمیة الاو لذلك 

لا تتكرر كثیرا لمحاسبة رئیس الجمھوریة و إثارة مسؤولیتھ عملیا بأن تفرض علیھ الاستقالة عن 

بحیث یكون الرفض من قبل ھیئة ناخبة شاركت بنسبة مشروعھ المعروض علیھالھاطریق رفض

.عالیة في الاستفتاء

الشعب في مرحلة أولى لاستفتاء باھتمام و علیھ فإنھ من الضروري أن یحظى موضوع ا

و الإطلاع على العناصر المتعلقة بھ، كما یجب على الأحزاب من أجل فھم المشروع المعروض علیھ

تنظیم حملات واسعة سواء أكانت مؤیدة للمشروع أم رافضة لھ بحیث تتكون لدى الرأي العام الحد 

.الأدنى من المعلومات حول ما یعرض علیھ

بمشاركة شعبیة واسعة حتى نصل إلى في مرحلة ثانیة یحظى الاستفتاء یجب أنكما و 

.أوسع تعبیر ممكن عن موقف الإرادة العامة من موضوع الاستفتاء

عنصر أساسي في أي نظام دیمقراطي، كما أنھا مؤشر ھام في ن المشاركة الشعبیة ھيإ

لمشاركة الشعبیة واسعة في الانتخابات قیاس مدى الوعي السیاسي لدى أفراد الشعب، فكلما كانت ا

. و الاستفتاءات خصوصا كلما دل ذلك من حیث المبدأ  على وعي سیاسي مرتفع لدى الناخبین

الآلیات غیر المباشرة لإثارة مسؤولیة رئیس الجمھوریة22.

عب فرصةللشتتیحآلیات مباشرة و الاستفتاء إذا كانت إعادة انتخاب رئیس الجمھوریة

غیر مباشرة یمكن أخرىأمامھ من أجل منحھ الثقة أو رفضھا، فإن ھناك آلیات یوضع فیھا الرئیس

على الرئیس الاستقالة ریة، ھذه الآلیات و إن كانت لا تفرضمن خلالھا إثارة مسؤولیة رئیس الجمھو

تحقیق الجزاء الأدنى من الناحیة السیاسیة فإنھا قد تؤدي إلى الحد من سلطاتھ و ھو ما یؤدي إلى 

.للمسؤولیة 

بحل المجلس الشعبي الوطنيھ قیامعندتثار مسؤولیة رئیس الجمھوریة یمكن أن

و اللجوء إلى التحكیم الشعبي طمعا في الحصول على أغلبیة برلمانیة مساندة لھ، و ھنا یصبح الحل 

بحیث تكون الفرصة أمام رئیس الجمھوریةمسؤولیة ما یشكل فرصة لإثارةمبمثابة استفتاء ثقة 



145

الشعب للحكم على تصرف الرئیس في حلھ للمجلس المنتخب خصوصا في حال إعادة الھیئة الناخبة 

).الأولالمبحث( لنفس الأغلبیة التي كانت في المجلس الأول

كومة على الرغم من تبني الدستور عدم مسؤولیة رئیس الجمھوریة أمام البرلمان، إلا أن الح

الرئیس، و البرلمان عندما یراقب الحكومة فھو یراقب سیاسة الرئیس برنامجفي الواقع لا تنفذ إلا 

إذ أصبحت الحكومة تعرض  على البرلمان ،2008نفسھا خصوصا بعد التعدیل الدستوري لسنة 

ان رلمما یعني أن البمبرنامج رئیس الجمھوریة، أساسا من أجل تنفیذمخطط عملھا الذي وضع 

أثره بصورة ق الحكومة من رقابة برلمانیة یمتد، و ھكذا نجد أن ما یلحیناقش عملیا برنامج الرئیس

).الثانيالمبحث(رئیس الجمھوریة إلى غیر مباشرة 

لمجلس الشعبي الوطني لھحلمسؤولیة رئیس الجمھوریة بسبب 2.21.

في التشریعیة و التنفیذیةیعتبر حل المجلس المنتخب أحد مظاھر التوازن بین السلطتین

و ھذا المجلسحلحق ھالفإنفي مقابل مسؤولیة الحكومة أمام البرلمانو إذ أنھالنظام البرلماني،

منح سلطة مطلقة لحل المجلس الجزائريغیر أن الدستور، ) المطلب الأول( ھو جوھر سلطة الحل 

لھ في مواقف سیاسیة مختلفة مما یعطي الشعبي الوطني لرئیس الجمھوریة الذي یمكنھ أن یستعم

لكن الحل یظل وسیلة استدعاء الھیئة الناخبة للحكم على موقف الرئیس ،متعددةلسلطة الحل وظائف 

.)المطلب الثاني( وھو ما یشكل فرصة ھامة لإثارة مسؤولیتھ بطریقة غیر مباشرة

سلطة الحل في النظام البرلماني2.2.11.

القواعد المستقرة في النظام البرلماني بوصفھا أحد مظاھر التوازن تعتبر سلطة الحل أحد 

الفرع ( بین السلطات لكن ھذا المضمون النظري للحل یتسع في تطبیقات النظام البرلماني المختلفة 

).الأول

ھذه التطبیقات المختلفة للحل في النظام البرلماني تجعل لھ صورا مختلفة تختلف باختلاف 

).الفرع الثاني(ا إلیھ الجھة التي تلج
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مفھوم الحل 2.2.1.11.

ممثلي الأمة قبل مھام یقصد بالحل في النظام البرلماني حق السلطة التنفیذیة في إنھاء 

.240ص.[36]العادیة لمھامھم، و إجراء انتخابات تشریعیة مسبقة لانتخاب مجلس جدیدانتھاء المدة

قدیما، إذ بریطانیا باعتباره سلطة مطلقة للملكظھر الحل في صورتھ التقلیدیة في و قد 

كانت مدة البرلمان في القرن الثالث عشر في بریطانیا قصیرة جدا، و كان كل شغور للعرش یقود إلى 

لك كان البرلمان ا إلى تنظیم انتخابات جدیدة، و لذللعرش یؤدي تلقائیحل البرلمان، كما كان كل تولي 

.241ص.[43]و وجودهلملكیستمد وجوده أصلا من إرادة ا

حل البرلمان كوسیلة في ید الحكومة لرد مسؤولیتھا السیاسیة التي قررھا استقرت قاعدة

و بین مجلس العموم البریطاني " ولیام بت"ف آنذاك بین وزارة ، حیث نشب خلا1784سنة النواب

تؤید وجھة نظر " بت" بمناسبة مشروع قانون یتضمن إصلاحات في نظام إدارة الھند، وكانت وزارة 

بسبب المجلسطلبكان مجلس العموم یعارض وجھة نظر الملك  و قد الملك حول القانون في حین 

بما عرف عنھ من مھارة سیاسیة استمالة " بت " استطاع ، وذلك عزل الوزارة لأنھا لا تحظى بثقتھ

لسیاستھ اتفق مع الملك على الرأي العام الانجلیزي إلى جانب موقفھ و عندما تأكد من دعم الشعب 

.208ص.[22]حل مجلس العموم و الدعوة لانتخابات جدیدة

ل سلطة غیر أن تقلص سلطات الملك و ازدیاد نفوذ البرلمان باعتباره ممثلا للشعب حوّ 

ھي من تطلب الحل التي كانت للملك من سلطة مطلقة إلى سلطة شكلیة بحیث أن الحكومة أصبحت

.مبدأ التوازن بین السلطات الذي یمیز النظام البرلمانيحل البرلمان وفقا ل

لذلك فإن نظرة الفقھ التقلیدي لوظیفة الحل تقوم على اعتبار ھذه السلطة الأداة التي تحفظ 

التوازن في النظام البرلماني الذي یقوم على الفصل المرن من خلال المسؤولیة السیاسیة للوزارة في 

.15ص.[94]قابل حقھا في حل البرلمانم

ھي عنصر ضروري في التوازن الذي " موریس ھوریو" سلطة الحل بالنسبة للعمید إن 

أنھ و في ظل نظام متوازن فإن حق الحل " بارثیملي" یمیز النظام البرلماني، في حین یرى الفقیھ 
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ن في إثارة الأداة الموازنة الضروریة للسلطة التنفیذیة التي تعادل الإمكانیة الممنوحة للبرلمایشكل 

51ص.[95] .مسؤولیتھا السیاسیة

فإنھ یستنتج من موقف الفقھ التقلیدي في نظرتھ لحق الحل أنھ ومن جھة أولى لا و لذلك 

أو نص الدستوریمكن وصف أي نظام بأنھ نظام برلماني إذا لم یتضمن آلیة الحل ولم ینص علیھا

التي نصت على الحل لكن نھ وبالنسبة للدساتیرو من جھة ثانیة فإعلیھا لكنھ لم یتم اللجوء إلیھا، 

لھ مفھوما مختلفا عن ذلك سیكونسلطة الحل فیھا لا تنسجم مع مفھوم النظام البرلماني، فإن الحل 

الفرنسي، إذ لم یكن 1852مثالا بدستور " إیزمان" ، ویضرب الفقیھ الذي یفترضھ النظام البرلماني

وسیلة ھیمنة على في واقع الأمر السیاسیة بل كان بل مسؤولیتھاللسلطة التنفیذیة في مقاحقا الحل 

.16ص.[94]المشرع ممنوحة لرئیس الدولة

غیر أن النظام البرلماني شھد تغییرات عمیقة من خلال تطبیقاتھ المختلفة و أصبح الحدیث 

انیا، ھذه في بریطبرلماني واحد في صیغتھ التقلیدیةفي الواقع عن أنظمة برلمانیة و لیس نظام 

التغییرات تعود أساسا إلى إقرار الانتخاب الشعبي لرئیس الجمھوریة وما نتج عنھ من تمتع ھذا 

الأخیر بصلاحیات مستقلة، و من جھة أخرى فقد كان للنظام الحزبي دوره الواضح في إعادة ضبط 

عد مفھوم ھذه العلاقة بحیث لم یفي بریطانیا مھد النظام البرلماني العلاقة بین البرلمان و الحكومة 

بین السلطات بسبب أن الحكومة منبثقة في و المتوازنقائما من الناحیة العملیة على الفصل المرن

.في دعمھا لسیاسة الحكومةالتي تكون منضبطةالواقع من الأغلبیة البرلمانیة

تحمل تعدلم التي لا سیما سلطة الحل انطلاقا من ذلك تحولت قواعد النظام البرلماني 

.باعتبارھا أداة توازن بین الحكومة و البرلمانالمعنى التقلیدي

یتجھ الفقھ الحدیث خصوصا في فرنسا نتیجة لھذه التطورات إلى تبني مفھوم مختلف عن و 

یرى أن المسؤولیة السیاسیة للحكومة في " موریس دوفرجیھ" الفقھ التقلیدي للنظام البرلماني، فالعمید 

لعنصر الأساسي الذي یسمح بوصف نظام ما بأنھ نظام برلماني حتى ولو غابت واقع الأمر ھي ا

، ...)أو حتى حق الحللطة التنفیذیة، ثنائیة البرلمان،كثنائیة الس( بعض الملاح الأخرى لھذا النظام 

بل المسؤولیة السیاسیة یذھب إلى القول أن النظرة للحل باعتباره أداة موازنة تقا" دوفرجیھ" بل إن 

.20ص.[94]مجرد نظرة شكلیةللحكومة ھي
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حتى و على أیة حال فإن سلطة الحل تظل أحد الخصائص الجوھریة للنظم البرلمانیة 

بین البرلمان العقلانیة منھا، ذلك أن ھذه السلطة في حل المجلس المنتخب لیست أداة موازنة فحسب

في الفصل في نزاع قد یادة الكلمةترجع للشعب صاحب السو الحكومة، بل ھي أیضا وسیلة تحكیم

.یثور بین السلطات العامة للدولة

و إن الحل بسبب أن ھذه الأداة ل ما سبق صعوبة ضبط تعریف لسلطة و تبدو من  خلا

كانت آلیة قانونیة ینص علیھا الدستور إلا أنھا في الواقع ھي سلوك سیاسي تكون لھ حتما دوافعھ 

عن وظیفتھ التي أرادھا المؤسس الدستوري، و ھذا ما یعني أن الحل ل الحل السیاسیة التي قد تحوّ 

.یختلف في مضمونھ باختلاف النظم السیاسیة التي تعتمده في نصوصھا الدستوریة

یجب أن لا ینظر للحل باعتباره كیانا منفصلا بل باعتباره أحد آلیات ولذلك یرى البعض أنھ 

.27ص.[94]النظام الدستوري التي یعد جزء منھا

غیر أن الحل باعتباره أداة للسلطة التنفیذیة لإنھاء العھدة النیابیة قبل انتھاء مدتھا القانونیة 

.قد دفع بعض الفقھاء إلى انتقاده و اعتباره نقیضا للدیمقراطیة و اعتداء على مبدأ سیادة الأمة

للمجلس تكون قد إن المجلس النیابي ھو الممثل لسیادة الأمة و أن السلطة التنفیذیة بحلھا

في السلطة بوصفة تدخلا من السلطة التنفیذیةن الحلھة ثانیة فإاعتدت على ھذه السیادة، ومن ج

. 529ص.[96]یتعارض مع مبدأ الفصل بین السلطاتالتشریعیة

من جھة ثانیة یرى البعض أنھ قد یطعن في مشروعیة سلطة الحل عندما تكون ھذه السلطة 

أو رئیس منتخب من قبل البرلمان، في ھذه ) ملك(منتخب بالاقتراع العام في ید رئیس دولة غیر

[36]الحالة یصبح الحل غیر دیمقراطي لأنھ یضع حدا لعھدة ممنوحة مباشرة للمنتخبین من قبل الأمة

.241ص.

قد یبدو و على الرغم من الانتقادات السابقة فإن الحل و أیا كانت تطبیقاتھ المختلفة والتي

غیر دیمقراطي، إلا أنھ في واقع الأمر ھو وسیلة دیمقراطیة طالما أنھا تعید الكلمة لصاحب بعضھا 

دة السیادة، كما أن البرلمان قد لا یكون ممثلا دائما لرغبات الشعب فیصیر الحل بذلك تدعیما لسیا

.الشعب و حقھ في اختیار ممثلیھ
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الحل سلطةصور2.2.1.12.

التمییز بینھا على أساس الجھة التي تبادر باللجوء إلیھا، لسلطة الحل صور مختلفة یكون

الرئاسي أو الملكي الذي یكون و ھناك الحل الذي یكون بمبادرة من الحكومة، الوزاريفھناك الحل 

، إضافة لذلك یمكن أن یكون الحل تلقائیا بقوة الدستور عند توفر شروط بمبادرة الرئیس أو الملك

.معینة

ي النظام البرلماني بین الحل الرئاسي الذي یقوم بھ رئیس الدولة بمبادرتھ یمیز الفقھاء ف

الشخصیة ومن تلقاء نفسھ، وبین الحل الوزاري الذي یكون بمبادرة من الحكومة بحیث تطلب إلى 

193.ص.[22]رئیس الدولة حل البرلمان و تحكیم الشعب في نزاع بینھا وبین المجلس المنتخب

ل في النظام البرلماني، ذلك أنھ یكون من حق الوزارة اللجوء الأصو الحل الوزاري ھو 

أمامھ، و غالبا ما یكون لجوء الوزارة إلى الحل كرد السیاسیةإلى حل البرلمان في مقابل مسؤولیتھا

على إثارة مسؤولیتھا فترفض الاستقالة و تختار بدلا من ذلك اللجوء إلى الناخبین لتحكیمھم في النزاع 

.ور بینھا و بین المجلس المنتخبالذي یث

و بتحكیم الناخبین، تتعلق على أن الحل الوزاري قد تكون لھ وظائف أخرى غیر تلك التي 

الحل ، إذ أن سلطة مستندة على أغلبیة برلمانیة مساندة لھافي الحالة التي تكون فیھا الوزارة ذلك 

على جدیدة عندما تشارف عھدة المجلس سمح لھا باختیار الوقت المناسب لأجل الدعوة لانتخاباتست

.230ص.[48]نھایتھا أو عندما تكون الأغلبیة التي تستند علیھا الوزارة أغلبیة ضیقة

في و غالبا ما یكون الحل الوزاري سلطة خاصة بالوزیر الأول كما ھو الحال

حیث یتم ، في حین تمنح بعض الدساتیر سلطة الحل إلى الوزارة ككل ب256ص.[36]بریطانیا

1946مثل ما نص علیھ دستور الجمھوریة الرابعة الفرنسیة سنة تقریره في اجتماع مجلس الوزراء

.منھ) 52(في المادة 

من حیث و على خلاف الحل الوزاري یكون الحل الرئاسي سلطة خاصة برئیس الدولة، و 

برر سلطة ئیس الدولة بحیث تُ المبدأ فإن الحل في النظام البرلماني ھو سلطة تحكیم إذا ما منحت لر

في النزاعات التي قد لة استدعاء الھیئة الناخبة لتفصلالحل المنوحة للرئیس في ھذه الحالة بأنھا وسی
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تثور بین السلطات العامة في الدولة، وھذا ما یعني أن رئیس الدولة بوصفھ حكما في اللعبة السیاسیة 

.یجب أن یكون محایدا عند لجوئھ لسلطة الحل

لكن رئیس الدولة قد لا یكون محایدا دائما، وقد یلجأ إلى الحل كوسیلة تھدید للبرلمان أو 

الرئاسي الذي یلجأ إلیھ رئیس الدولة في حالة قیام خلاف بینھ و یكون الحل فرض إرادتھ علیھ و ھنا 

[96]ورغباتھابین البرلمان، و ذلك دفاعا عن آرائھ و سیاستھ التي یعتقد أنھا تتفق مع میول الأمة

.532ص.

الشخصیة و بناء على تقدیره ھو، أن الحل الرئاسي یكون بمبادرة رئیس الدولة،معنى ذلك

و بین البرلمان بحیث یُعرف موقف الشعب و یكون ھدفھ من لجوئھ للحل تحكیم الشعب في نزاع بینھ

الانتخابات بنفس الأغلبیة التي من خلال نتائج الانتخابات البرلمانیة التي تعقب الحل، فإذا جاءت ھذه 

المتمثل في حلھ للبرلمان، أما إذا ذلك رفضا من الشعب لتصرف الرئیس دّ كانت بالمجلس المنحل عُ 

جاءت نتیجة الانتخابات بأغلبیة جدیدة مؤیدة لرئیس الدولة فإن ذلك یدل على تأیید الھیئة الناخبة 

.لموقف الرئیس في حلھ للمجلس

و إجراء خطیر للغایة على التوازن بین السلطات الذي یمیز النظام إن الحل الرئاسي ھ

لتوقیع یخضع لالبرلماني، ذلك أنھ و في الحالة التي یكون فیھ الحل سلطة خاصة لرئیس الدولة لا 

المجاور و غیر مقید بأیة قیود موضوعیة فإن خطر انحراف رئیس الدولة في استعمالھ لسلطة الحل 

.243ص.[43]یظل قائما

لكن لجوء رئیس الدولة خصوصا إذا كان منتخبا من الشعب مباشرة إلى حل البرلمان

و استدعاء الھیئة الناخبة لانتخابات جدیدة ینطوي على خطورة سیاسیة على مركز الرئیس نفسھ الذي

غلبیة التي علیھ تحمل النتائج السیاسیة التي تترتب عن إعادة الشعب لنفس الأ-كما سنرى لاحقا–

كانت في المجلس المنحل، ولذلك فإنھ لا خشیة من أن یستعمل الرئیس سلطتھ في الحل یشكل متعسف 

.طالما أنھا ستعیده ھو و البرلمان معا إلى صاحب السیادة الأصلي الذي سیفصل بینھما

ھو سلاحة تحكیم، في حین أن الحل الوزاريو على ذلك فإن الحل الرئاسي نظریا ھو أدا

.119ص.[94]الوزارة في مواجھة البرلمان
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و إضافة إلى الحل الذي یكون بمبادرة السلطة التنفیذیة سواء أكان رئاسیا أم وزاریا، قد 

عند توفر شروط معینةتلقائیاالحل یقع تقرر بعض الدساتیر الحل التلقائي للمجلس المنتخب، بحیث 

.یحددھا الدستور

عدید من الأنظمة البرلمانیة المختلفة لا سیما العقلانیة منھا و ذلك طبق الحل التلقائي في الو یُّ 

الفرضیة فإن الحل التلقائي یكون ھذهو الحد من تعسف البرلمان، وفي بھدف ضبط سیر النظام 

دستوریا أي أنھ لا یقع إلا بتحقق الشروط التي نص علیھا الدستور، و مثال ھذه الشروط أن لا یقع 

وزاریة بین الحكومة و البرلمان، و إنما یقرر الدستور أن یقع حل المجلس الحل في أول أزمة 

المنتخب تلقائیا عقب تكرار نفس الأزمة للمرة الثانیة أو حتى الثالثة، كما قد یحظر ھذا الحل في 

.460ص.[97]ظروف معینة كحالة الحرب أو الحصار مثلا

ف إلى ضمان استقرار الحكومة و الحل التقائي ھو علاج للاضطراب الوزاري لأنھ یھد

لمدة كافیة، و ھنا لا یكون ھدف الحل إنھاء صراع بین النواب و الحكومة، بل یكون مصححا لسیر 

[94]المؤسسات في حالة احتمال اضطراب سیرھا و مكملا لمجموعة آلیات أخرى لھا الھدف نفسھ

.155ص.

الحل في حد ذاتھ لیس قاعدة و على أیة حال فإن الصور المختلفة لسلطة الحل تثبت أن 

دي وظیفة ، إنھا في الواقع آلیة من مجموعة آلیات النظام الدستوري تؤبذاتھاقانونیة مجردة و مستقلة

كما في الاستفتاء ، لكن یظل الحل داخل ھذا النظام وفق تصور المؤسس الدستوري لسیر النظام 

السلطة التي لجأت إلیھ والتي حتما ف رلصاحب السیادة للفصل و للحكم على تصفوریااستدعاء

.ستتأثر بنتائجھ

أثر سلطة الحل على مسؤولیة رئیس الجمھوریة.2.2.12.

الجزائري سلطة مطلقة لرئیس الجمھوریة في حل المجلس الشعبي 1996أقر دستور 

الوطني دون أي قید موضوعي، و ھذا ما یمنح لرئیس الجمھوریة مجالا واسعا للجوء إلى الحل 

).الفرع الأول( حقیق أغراض مختلفة تختلف باختلاف الأسباب التي تدفعھ لحل المجلس لت
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و باعتبار الحل آلیة للرجوع إلى الشعب لانتخاب مجلس جدید فإن ذلك یعني وجود فرصة 

عملیة غیر مباشرة لإثارة مسؤولیة رئیس الجمھوریة عندما تمنح الھیئة الناخبة ثقتھا لأغلبیة برلمانیة 

).الفرع الثاني(یة للرئیس معاد

الحل سلطة متعددة الوظائف لرئیس الجمھوریة 2.2.1.21.

غیاب أي سبب یملك رئیس الجمھوریة سلطة مطلقة في حل المجلس الشعبي الوطني ب

شروط موضوعیة تبرر اللجوء إلى ھذه السلطة و باشتراط الدستور استشارة شكلیة لا تلزم الرئیس

عني أن الحل یصبح سلطة متعددة الوظائف یلجا إلیھا رئیس الجمھوریة و ھو ما ی،في موضوعھا

.لإنھاء عھدة المجلس المنتخب لأسباب مختلفة

الحل سلطة مطلقة لرئیس الجمھوریة2.2.1.2.11.

الوطني، وریة بسلطة حل المجلس الشعبي الجزائري رئیس الجمھ1996خص دستور 

یمكن لرئیس الجمھوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي « على أنھ المعدلة)129(حیث تنص المادة 

رئیس الوطني أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانھا بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني و 

.و الوزیر الأولمجلس الأمة، 

.»الحالتین في أجل أقصاه ثلاثة أشھرتجري ھذه الانتخابات في كلتا

على بي الوطني ھو صلاحیة خاصة برئیس الجمھوریة، على ذلك فإن حل المجلس الشعو 

على أساس التوازن یفترض أن ةو المجلس المنتخب القائمالحكومةمنطق العلاقة بینالرغم من أن 

یكون للحكومة الحق في حل المجلس الشعبي الوطني أو على الأقل طلب ذلك من رئیس الجمھوریة، 

.م البرلمانفي مقابل تقریر مسؤولیتھا السیاسیة أما

رئیس ةمن الناحیة الموضوعیة أي شروط خاصة بممارس1996لم یشترط دستور 

یوجد شرط موضوعي متعلق بأسباب الحل الجمھوریة لسلطتھ في حل المجلس الشعبي الوطني، إذ لا

.54ص.[95]د سلطة رئیس الجمھوریة في حل المجلسییق
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إلا لا یتمحل المجلس الشعبي الوطنيالمعدلة أن) 129(في المادة 1996اشترط دستور 

.بعد استشارة كل من رئیس المجلس، و رئیس مجلس الأمة، و الوزیر الأول

لجوئھ إلى حل الجمھوریة قبللرئیس و لا شك أن ھذه الاستشارة ھي إجراء شكلي ملزم

إجراء لوحدهرئیس ھو من یقررالن في مضمونھا، طالما ألیست ملزمة لھالآراءالمجلس، لكن

.الحل

أن یتم تنظیم انتخابات تشریعیة لانتخاب مجلس جدید خلال مدة ) 129(كما تشترط المادة 

ن تحدید مدة قصوى لإجراء انتخابات تشریعیة جدیدة ضروري في و الواضح أأقصاھا ثلاثة أشھر، 

.رأینا حتى لا تبقى السلطة تشریعیة غائبة بسبب الحل لفترة طویلة

لا ترد على سلطة رئیس الجمھوریة في حل المجلس الشعبي الوطني أیة غیر أنھ إذا كانت

ن أالحل، ذلك ، فإن الرئیس مقید سیاسیا عندما یفكر في اللجوء إلىھقیود قانونیة فیما یتعلق بأسباب

أن یستنفذ كل ھو حامي الدستور و ضامن استقرار المؤسسات، و علیھ قبل اتخاذ قرارهالرئیس

.255ص.[50]بین الحكومة و المجلسالطرق التوفیقیة

اجتماع رئیس الجمھوریة بالوزیر الأول و رئیسي غرفتي البرلمان فإنأخرىو من جھة 

قبل لجوئھ إلى حل المجلس الشعبي الوطني یعد عاملا سیاسیا یدعم الرئیس، لأن ممارسة اختصاص 

الجمیع، حتى و إن لم یحصل الإجماع الحل بھذه الصورة یعتبر من الناحیة الشكلیة و كأنھ تم بموافقة 

.223ص.[89]حولھ فعلا

ترك سلطة مطلقة لرئیس الجمھوریة في حل المجلس لكن الواضح أن المؤسس الدستوري 

الشعبي الوطني من أجل إضفاء نوع من المرونة على الحل لیصیر سلطة متعددة الوظائف تستجیب 

.ة و تعزز مركزهلظروف سیاسیة متعددة بحیث تخدم رئیس الجمھوری

إذ لم یكن لرئیس الرئاسي،لم یقرر الحل 1963نجد أن دستور 1996على خلاف دستور 

فقط على الحل التلقائي 1963من تلقاء نفسھ، و نص دستور الجمھوریة سلطة حل المجلس الوطني

من ) 56(تنص المادة إذ على لائحة الثقة ضد رئیس الجمھوریةعند تصویتھللمجلس الوطني 
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التصویت على لائحة سحب الثقة بالأغلبیة المطلقة لنواب المجلس الوطني « على أن 1963دستور 

.»یوجب استقالة رئیس الجمھوریة و الحل التلقائي للمجلس

أیضا بسلطة حل المجلس الشعبي 1976دستور فيو كان رئیس الجمھوریة یتمتع

م الھیئة القیادیة للحزب و الحكومة وفقا لما یضاشترط الدستور أن یتم الحل في اجتماعالوطني، و 

رئیس المجلس الشعبي ستشارةبذلك ا1976لم یشترط دستور بذلك ، و )163(نصت علیھ المادة 

.الوطني عند حل المجلس

أیضا على سلطة رئیس الجمھوریة في حل المجلس الشعبي 1989كما نص دستور 

من ) 120(لحكومة وفقا لما نصت علیھ المادة الوطني بعد استشارة رئیس المجلس و رئیس ا

.الدستور

خولت لرئیس ) 12(الفرنسي على سبیل المقارنة نجد أن المادة 1958و إذا عدنا لدستور 

أنالبرلمان، و الوزیر الأول، على ارة رئیسي غرفتية الوطنیة بعد استشمھوریة حق حل الجمعیالج

لرئیس و لا یجوز ، یوما40یوما و أقصاھا 20ھا تنظم انتخابات تشریعیة مسبقة في مدة أقل

[37]إعادة حل الجمعیة الوطنیة للمرة الثانیة خلال السنة التي تلي انتخابھاالفرنسي الجمھوریة 

.)12(المادة .

الجزائر لم ینص على حظر حل المجلس الشعبي الوطني للمرة في1996دستور لكن 

و عدم ئیس الجمھوریة احترام إرادة الشعبة العملیة یجب على رالثانیة، على الرغم أنھ و من الناحی

.ھحل المجلس الذي انتخب

على إعادة حل المجلس الشعبي الوطني المنتخب لمرة یس الجمھوریة لن یقدم رئفإن و لذلك 

الرئیسیفسر سیاسیا على أنھ تحدي من سثانیة بعد حل المجلس الأول لأنھ لو فعل ذلك فإن تصرفھ 

ي یمنع الرئیس من على الرغم من أنھ لا یوجد أي نص دستورإذ ،الناخبة و لإرادة الشعبللھیئة

، یقتضي احترام إرادة الھیئة الناخبةالمبدأ الدیمقراطي المجسد ضمنیا في الدستور تكرار الحل إلا أن

ل قصارى یبذ« خصوصا و أن الرئیس یقسم في الیمین الدستوریة التي یؤدیھا عقب انتخابھ على أن 

.) 76(المادة .[38]».. لتدعیم المسار الدیمقراطي...جھده 
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الجدیر بالذكر أن حل المجلس الشعبي الوطني في الجزائر قد یكون تلقائیا دون تدخل رئیس 

الجمھوریة، و ذلك عندما یرفض المجلس المصادقة على مخطط عمل الحكومة للمرة الثانیة بعد عدم 

.) 82(المادة .[38]حكومة الأولىموافقتھ على مخطط عمل ال

و یبدو أن المؤسس الدستوري أراد من خلال تقریر الحل التلقائي تفادي الأزمات الوزاریة 

التي قد تنتج بسبب تعسف البرلمان في استعمال حقھ في الإطاحة بالحكومة من خلال رفض مخطط 

یرى أن رفض النواب لمخطط لمرتین على التوالي، و ھو ما یعني أن المؤسس الدستوري عملھا

عمل الحكومة لمرتین متتالیتین ھو أزمة وزاریة تستدعي استقالة الحكومة و حل المجلس الشعبي 

.الوطني و عرض النزاع على الشعب

حالة الاستخلاف في كما تجدر الإشارة إلى أنھ لا یمكن حل المجلس الشعبي الوطني في 

.) 91(المادة .[38]لرئاسة بالوفاة أو الاستقالةمنصب رئاسة الجمھوریة بسبب شغور منصب ا

یبدو مطلقة لرئیس المقرر في الدستور الجزائريعلى أیة حال فإن الحل الرئاسيو

لھا لتكون و تتوسع ھذه السلطة عملیاغیاب أي قید موضوعي على ھذه السلطة، بسببالجمھوریة 

. لأسباب مختلفةالمجلس الشعبي الوطنيلحللجأی، إذ أنھ یمكن لرئیس الجمھوریة أن وظائف عدة

تعدد وظائف سلطة الحل 2.2.1.2.12.

إلى ھذه السلطة لأسباب مختلفة لجأییسمح المدى الواسع لسلطة الحل لرئیس الجمھوریة أن 

و في أوقات یختارھا ھو وفق تقدیره طالما أن النص الدستوري لا یقیده لا من حیث أسباب الحل أو 

بتعدد الظروف    السیاسیة التي تدفع الرئیس رئیس الإلیھ لجأیعدد صور الحل الذي توقتھ، و ھكذا ت

إلى حل المجلس الشعبي لجأیأن و على ذلك یمكن لرئیس الجمھوریة ،للجوء إلى حل المجلس

.آخرالوطني غداة انتخابھ أو أثناء عھدتھ الرئاسیة و في كل وقت 

إلى حل المجلس الشعبي الوطني عقب لجأینھ أن من حیث المبدأ فإن رئیس الجمھوریة یمك

الانتخابات الرئاسیة مباشرة إذا ما وجد في مواجھتھ أغلبیة برلمانیة معادیة لھ، فیستغل بذلك الرئیس 

إلى حل المجلس طمعا في الحصول لجأیالمنتخب الحالة الشعبیة المساندة لھ بفعل انتخابھ حدیثا و 
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إلى الحل بھذه " François Mitterrand" الرئیس الفرنسي جألعلى أغلبیة مساندة لھ، و قد 

544ص.[48]. 1981الصورة عقب انتخابھ مباشرة سنة 

رئیس الجمھوریة الجدید إلى حل المجلس المنتخب لیطلب من الشعب تدعیمھ بأغلبیة لجأیو 

، و الواقع أن الشعبي على أساسھ انتخب من   برلمانیة مساندة لھ حتى یمكنھ أن یطبق البرنامج الذ

إلى سلطة الحل في ھذا الظرف إلا إذا تأكد أن الأغلبیة البرلمانیة بالمجلس لجأیرئیس الجمھوریة لا 

.معادیة لھ و یجب إبعادھا و تحویلھا إلى أقلیة

عھدتھ الرئاسیة في ظروف إلى سلطة الحل أثناء لجأیكما یمكن لرئیس الجمھوریة أن 

ا ھو، ومن حیث المبدأ فإن المضمون النظري لسلطة الحل یقوم أساسا على لأسباب یقدرھمختلفة و

علیھ أن یستعمل كل الدولةفكرة التحكیم، إذ أن رئیس الجمھوریة باعتباره الضامن لاستمراریة 

رلمان حول ، فإذا ما نشب نزاع بین الحكومة و البللسلطاتسلطاتھ الدستوریة لضمان السیر العادي 

الدعوة إلى النزاع على الشعب عن طریق حل المجلس و یجب على الرئیس إحالةمسألة ما فإنھ

.انتخابات تشریعیة مسبقة

إن الصراع السیاسي الذي یدفع إلى حل المجلس الشعبي الوطني و إعطاء الكلمة للشعب 

.للفصل في المسألة محل النزاع تجعل للحل وظیفة مشابھة لوظیفة الاستفتاء الشعبي

یبدو و ھإلى حل المجلس الشعبي الوطني فإنلجأیفإن رئیس الجمھوریة عندما و على ذلك 

كأنھ یلتمس من الھیئة الناخبة إعلان موقفھا من المسألة التي تسببت في قطع العھدة القانونیة للجھاز 

[95]لتدخل الشعبلحل یظھر في ھذه الفرصةالممثل للأمة، و لذلك فإن الطابع الدیمقراطي لسلطة ا

.60ص.

الحل إذا كان وسیلة لتسویة الصراعات السیاسیة فإنھ و وفقا لمنطق النظام غیر أن 

في حل ، ذلك أنھ عندما یكون للحكومة الحق البرلماني یجب أن یكون سلطة للحكومة و لیس للرئیس

ة في مواجھسلاحا تملك إذ أن كلا الھیئتین اصبح مخطط النظام منطقییالبرلمان مقابل مسؤولیتھا 

.242ص.[43]لحِ البرلمان یطیح و الحكومة تُ إذاالقاعدةو تصیرالأخرى
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و على ذلك و رغم تأثر النظام الجزائري بالنظام البرلماني، إلا أنھ منح لرئیس الجمھوریة 

صلاحیات واسعة لرئیس الجمھوریة على حساب البرلمان، فحق الحل الذي یعد أحد الآلیات التي تلجأ 

في النظام البرلماني للضغط على السلطة التشریعیة، و ھو كذلك أحد أداوت التوازن و إلیھا الحكومة 

المساواة بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة منح لرئیس الجمھوریة بدل الحكومة، و ھذا یزید في قوة 

ردع المعارضة في البرلمان حتى لا تفكر في سحب الثقة من الحكومة أو الضغط علیھا لتقدیم 

16ص.[107] .استقالتھا

السلطة المطلقة في حل المجلس الشعبي الوطني لرئیس الجمھوریة غیر المسؤول إن منح

، فإن ذلك یؤدي إلى تھدید استقرار النظام السیاسي بسبب اختلال الشعبي الوطنيأمام المجلس

.التوازن بین الرئیس و المجلس

نظام السیاسي الجزائري لیس حكما بین ومن جھة ثانیة فإن رئیس الجمھوریة في واقع ال

حكومة في الجزائر لیست سلطة المؤسسات حتى نقول أن الحل أداة تحكیم في ید الرئیس، كما أن ال

مواجھة للبرلمان حتى یصح القول بوجود نزاع سیاسي بینھا و بین المجلس الشعبي الوطني، و 

وریة و البرلمان طالما أن الحكومة لیست الصحیح سیاسیا أن النزاع إذا نشب یكون بین رئیس الجمھ

.سوى ظل الرئیس في قبة البرلمان

ن رئیس الجمھوریة لیس بعیدا عن اللعبة و حسب مفھوم الوظیفة الرئاسیة فإو لذلك فإنھ

السیاسیة و ھو یمارس تحكیما إیجابیا لأنھ یتمتع بصلاحیات خاصة منھا سلطة تنظیم انتخابات 

[95]ل على المستوى المؤسساتي لإعادة سیر آلیات النظام في حل انسدادھاتشریعیة مسبقة، و التدخ

.63ص.

كما قد یلجا رئیس الجمھوریة إلى حل المجلس الشعبي الوطني لمعاقبة النواب الذین أطاحوا 

بحكومتھ بتصویتھم على ملتمس رقابة، و ھنا تصبح سلطة الرئیس المطلقة في اللجوء لحل المجلس 

أن الحل بھذه الصورة النواب و یجعلھم یحجمون عن الإطاحة بالحكومة، ما یعنيتھدیدا قد یردع

و التي تقع علیھا مھمة تنفیذ یصبح وسیلة حمایة رئیس الجمھوریة لحكومتھ المرتبطة بھ عضویا

.برنامجھ
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أن المفترضسلطة الحل المطلقة لرئیس الجمھوریة مضمونا سیاسیا بحیثلفإنو على ذلك 

رئیس مباشرة من الشعب كما ھو علیھ الحال في الجزائر الو انتخاب تبنى التعددیة السیاسیة في نظام ی

لجأ، و إذا ما حزبي معینمن اتجاه على الأقل یحظى بدعم سیاسيقائد سیاسي أو أن الرئیس ھو

ئاسیة مطابقة الأغلبیة البرلمانیة مع الأغلبیة الرفإن ھدفھ سیكونرئیس الجمھوریة إلى حل المجلس

عن طریق حصول الاتجاه السیاسي الذي یتبناه الرئیس أو یدعمھ على أغلبیة المقاعد في البرلمان و 

.إزاحة المعارضة أو تھمیشھا

ر حل رئیس الجمھوریة للمجلس الشعبي الوطني على مسؤولیتھ أث: 2.2.1.22.

في كل منھاةالاستفاد1996سلطة الحل التي منحت لرئیس الجمھوریة في دستور تتیح 

في إلیھا طمعالجأیباعتباره قائدا سیاسیا الرئیسأنھا ستكون أداة في ید وقت یراه ملائما، إذ

من خلال حل مسبق للمجلس یقطع بھ عھدتھ عبي للاتجاه السیاسي الذي یتبناهالحصول على دعم ش

فرصة و لو بشكل غیر مباشرح لھ ال، و ھنا یتحقق مبدأ العودة للشعب الذي تصبقبل نھایتھا العادیة

.بانتخاب أغلبیة برلمانیة معادیة لھعلیھ" ملطف " ع جزاء سیاسي للحكم على سیاسة الرئیس و توقی

و یلجا رئیس الجمھوریة إلى الحل المسبق مستغلا اللحظة المناسبة بحیث یكون الرأي العام 

خب و یدعو إلى انتخابات تشریعیة مؤیدا للاتجاه السیاسي الذي یقوده الرئیس فیحل المجلس المنت

.الرئاسیةتجدید الثقة الشعبیة في الأغلبیةمسبقة ل

و الحل المسبق في واقع الأمر ھو مشابھ للانتخابات المسبقة في بریطانیا، بحیث أن تكرار 

مح إذ كانت السلطة الملكیة تساللجوء إلى الحل یفسر تاریخیا في الفترة التي كان فیھا للملك دور فاعل 

.قت یشاء وقبل نھایة مدتھ العادیةفي كل و" ھ برلمان" بحل لھ 

مجلس العموم البریطاني لم یكمل مدتھ العادیة في أغلب أنفي الوقت الحالي یلاحظ

من أجل تعزیز أغلبیتھ من و قطع عھدتھ النیابیةالأحیان بسبب لجوء الوزیر الأول إلى حل المجلس

للاتجاه السیاسي الذي بحیث یستغل تأیید الشعبتي یراھا مواتیةخلال الاستفادة من الظروف ال

.69ص.[95]یقوده



159

إن الانتخابات التشریعیة المسبقة بعد الحل ھي مؤشر و امتحان لمدى الثقة الشعبیة التي 

یحوزھا رئیس الجمھوریة و معھ الحكومة في مواجھة الأغلبیة البرلمانیة داخل المجلس المنحل 

.ن الرئیسبسلطة مطلقة م

تصبح الانتخابات التشریعیة التي تأتي بعد الحل فرصة غیر مباشرة یمكن من ،و بالنتیجة

إلیھا طالبا ثقتھا في شكل لجأخلالھا للھیئة الناخبة إعلان موقفھا من سیاسة رئیس الجمھوریة الذي 

.انتخاب حزب الرئیس أو الاتجاه السیاسي الذي یدعمھ

تخابات التشریعیة التي یمكن أن تثار فیھا مسؤولیة رئیس الانأنو الجدیر بالذكر 

الرئیس إلیھ لجأیالجمھوریة غیر المباشرة ھي التي تأتي بعد حل المجلس، بحیث یكون الحل الذي 

أما الانتخابات التشریعیة العادیة التي تعقب ، بحل المجلسء للناخبین للحكم على تصرفھبمثابة استدعا

یة للمجلس الشعبي الوطني فھي لا تشكل أي فرصة حقیقة لإثارة مسؤولیة رئیس انتھاء المدة الدستور

الجمھوریة لأنھا تتعلق بممارسة الناخبین لحق دوري في إعادة انتخاب المجلس الشعبي الوطني دون 

.من الشعبخرالآأن تلحق نتائج ھذه الانتخابات مركز رئیس الجمھوریة المنتخب ھو 

یمكنھ في حالة عدم لتشریعیة العادیة و ي الانتخابات اوریة الحیاد فو قد یلتزم رئیس الجمھ

و إجراء اللجوء إلى حل المجلسالعادیة رضائھ على الأغلبیة التي جاءت بھا الانتخابات التشریعیة 

ا للناخبین على مركز خطراستدعاءً بھذه الصورة یشكل ، و لو أن الحل انتخابات تشریعیة مسبقة

الذي علیھ أن یأخذ في عین الاعتبار أن ھناك أغلبیة برلمانیة انتخبت لتوھا في رئیس الجمھوریة

أغلبیة مختلفة عن تلك التي انتخبھا الشعبالمزاج الشعبي العام لینتخبالمجلس ولا یتصور أن یتغیر 

.لتوه في الانتخابات التشریعیة العادیة

و العادیة لانتخابات التشریعیة على أن ھناك من یرى أن رئیس الجمھوریة إذا تدخل في ا

فإن فشل الحزب الذي یسانده الرئیس دعم في الحملة الانتخابیة أحد الأحزاب أو الاتجاھات السیاسیة 

لمسؤولیتھ، طالما إثارة نتائجھا في الانتخابات سیؤثر على مركز رئیس الجمھوریة و یمكن اعتبار

.94ص.[13]في السلطة أمرا وارداأن ھذا الفشل سینسب للرئیس مما یجعل عدم بقائھ

حتى في ھذه الحالة لا یكون ملزما بالاستقالة و یمكن لھ أن یختار التعایش مع لكن الرئیس 

François" و قد حدث ھذا بالفعل في فرنسا في عھد الرئیس،الأغلبیة الجدیدة المعارضة لھ
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Mitterrand " عارضة للیسار الذي یدعمھ بأغلبیة یمینیة م1986جاءت انتخابات سنة ، حیث

الانتخابات التشریعیة لیست « أنھ ملزم بالاستقالة معتبرا أن " Mitterrand" الرئیس و لم یر 

.540ص.[35]»انتخابات رئاسیة

رئیس الجمھوریة إلى سلطتھ الخاصة في حل المجلس الشعبي الوطني ثم لجأیأما عندما 

ة للرئیس، فإن ذلك ھو دون شك إثارة غیر مباشرة تأتي الانتخابات التشریعیة بأغلبیة معارض

لمسؤولیة رئیس الجمھوریة الذي یبدو أنھ فقد الثقة الشعبیة طالما أن الشعب عاقبھ على الحل بإعادة 

.د الرئیس استبعادھا عن طریق حل المجلسانفس الأغلبیة التي أر

ة الرئیس أمام الشعب رئیس الجمھوریة یبدو و كأنھ عرض لسیاسإلیھ لجأیإن الحل الذي 

فإذا ما انتخب في مقابل سیاسة الأغلبیة البرلمانیة التي كانت موجودة في المجلس المنتخب قبل حلھ، 

.ذلك تجدیدا للثقة في الرئیس و في سیاستھاعتبرالشعب أغلبیة مساندة للرئیس 

صبح دون شك إذا جاءت الانتخابات التشریعیة بأغلبیة معادیة للرئیس فإن ذلك یغیر أنھ

على الرئیس برفضھا منح الأغلبیة البرلمانیة للاتجاه السیاسي الذي الھیئة الناخبةھ توقعسیاسیا جزاءً 

تھلمسؤولییؤدي بالنتیجة إلى اعتبار ذلك  إثارة و ھو مایدعمھ، ما یعني أن الرئیس فقد ثقة الناخبین 

.ملطفا لأنھ غیر مباشرالمترتب عنھاالجزاءو إن كان 

و الأغلبیة الجمھوریةرئیس لیس دائما نتیجة نزاع بین إذا كان حل المجلس المنتخب و

رئیس من اللجوء إلى الحل یظل على الأغلب الحصول على أغلبیة برلمانیة الھدف إلا أن ،البرلمانیة

.موالیة للرئیس أو تعزیزھا و إبعاد الأقلیة المعارضة التي قد تكون مزعجة

اقائدإما أن یكونأن رئیس الجمھوریة ا یدل علیھ الواقع السیاسي من خلال مالواضح 

التحالف مثل مدعوما من حزب أو مجموعة أحزاب تشكل تحالفا داعما للرئیس و إما،مالحزب

.الرئاسي الداعم للرئیس عبد العزیز بوتفلیقة

ن رئیس الجمھوریة نظرا لطبیعة النظام السیاسي الجزائري القائم على التعددیة الحزبیة فإو

عند حلھ للمجلس الشعبي الوطني فھو یسعى یستفید حتما عند وجود أغلبیة برلمانیة موالیة لھ، كما أنھ 

برلمانیة و الإلى أن یمنحھ الشعب أغلبیة برلمانیة مساندة لھ ما یحقق في النھایة التطابق بین الأغلبیة
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، إذ أن المعنى الحقیقي تصرف حتما كزعیم حزبيفإن الرئیس سی،ھذه الحالة، فيالأغلبیة الرئاسیة

حزب صاحب الأغلبیة بالرأي العام، كما أن الحل سیكون للحل المسبق سیظھر من خلال علاقة ال

[95]المحافظة على الدعم الذي یوفره الانتخاب الشعبيبوسیلة تسمح للحزب الموجود في السلطة 

.69-70ص.

من التدخل في الحملة و الدعایة لصالح الحزبفإنھ لا یوجد ما یمنع الرئیس،لذلك

اره رئیسا للجمھوریة أو الاتجاه السیاسي الذي یدعمھ، و یقوم الرئیس بذلك بصفتھ قائدا حزبیا لا باعتب

.و تجرده من أیة مصالح حزبیة ضیقةهحیادیفترض 

تقدم ر في  طعنأعلن عدم اختصاصھ في النظالمجلس الدستوري و قد حدث في فرنسا أن 

على أساس أن رئیس الجمھوریة أخل بمبدأ 1967بھ أحد المرشحین للانتخابات التشریعیة لسنة 

" الأستاذ دعاو ھذا ما،لھإذاعي حدیث المساواة بین المرشحین للانتخابات التشریعیة و ذلك في 

Jean Paul-Payre " على التدخل في بأنھ تشجیع للرئیسموقف المجلس الدستوريتفسیر إلى

.309ص.[3]و دعم أحد الأحزاب في الانتخابات التشریعیةالحملة الانتخابیة

للمجلس الشعبي سیاسي منذ استقلالھا حالة حل وحیدةعرفت الجزائر في تاریخھا الو قد 

، والواقع أن ھذه الحالة أثارت العدید من المسائل الدستوریة و السیاسیة 1992الوطني و ذلك سنة 

.ل أسبابھا و إجراءاتھا و أثارھاحو

سبقھ ظروف سیاسیة معقدة شھدتھا الجزائر 1992إن حل المجلس الشعبي الوطني سنة 

جرت أول انتخابات محلیة 1989تبني التعددیة الحزبیة في دستور نھ و مع في تلك الفترة، إذ أ

و المقاعد في المجالس المحلیةوفازت فیھا الجبھة الإسلامیة للإنقاذ بأغلبیة 1991جوان تعددیة في

طالبت المعارضة و خصوصا الجبھة الإسلامیة من رئیس الجمھوریة إجراء انتخابات نتیجة لذلك 

تشریعیة مسبقة، إذ أنھ من غیر المبرر بقاء المجلس الشعبي الوطني المنتخب في عھد الحزب الواحد 

.یةفي ظل النظام السیاسي الجدید الذي یتبنى التعددیة الحزب

وقد استجاب الرئیس الشاذلي بن جدید لھذه الدعوة و أصدر مرسوما رئاسیا یدعو فیھ 

) .1(المادة .[98] 1991جوان27الھیئة الناخبة لانتخابات تشریعیة مسبقة في 
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، و تم 1991ھذه الانتخابات المسبقة بسبب حرب الخلیج في صیف سنة غیر أنھ تم تأجیل 

و حصلت فیھا الجبھة الإسلامیة للإنقاذ 1991دیسمبر 26الانتخابات في إجراء الدور الأول لھذه 

أن الجبھة الإسلامیة حصلت ، أي تم الحصول علیھا في الدور الأولمقعد 232من أصل 188على 

.[99]في أول دورمن الأصوات%43.72على 

و 1992ي جانف04بتاریخ لكن رئیس الجمھوریة أقدم على حل المجلس الشعبي الوطني 

بسبب إجراء أول دور من الانتخابات التشریعیة أصلاانتھت عھدتھھ قدحلتم الذي معلوم أن المجلس

إلى حل مجلس انتھت ، و لذلك فإن التساؤل یطرح حول مبرر اللجوء1992دیسمبر 26المسبقة في 

و ھو 04/01/1992عھدتھ بسبب تنظیم انتخابات تشریعیة مسبقة و أعلنت نتائج دورھا الأول في 

.الذي أعلن فیھ عن حل المجلسنفسھ الیوم 

تعطیل منھ كان الھدف المنتھیة عھدتھ أصلا أن حل المجلس الشعبي الوطني و یرى البعض

حزب الذي و إن كان عضوا فيرئیس المجلس عبد العزیز بلخادم من خلال منعالمسار الدستوري 

من تولي رئاسة الدولة في حالة استقالة الرئیس بن ميذو توجھ إسلاإلا أنھ جبھة التحریر الوطني

.51ص.[70]جدید

تلك الفترة فإن نتائج فيأنھ و بغض النظر عن الظروف السیاسیة التي شھدتھا الجزائرغیر

الدور الأول للانتخابات التشریعیة أسفرت عن فوز مفاجئ للمعارضة متمثلة في الجبھة الإسلامیة 

إذ لم یحصل ،حزب الرئیسالذي كان ل ذریع لحزب جبھة التحریر الوطنيللإنقاذ في مقابل فش

تعتبر في نظرنا إثارة شعبیة واضحة لمسؤولیة مقعدا، و ھذه النتائج )16(سوى على ستة عشر 

لولا توقیف معارضة قد تدفعھ للاستقالةھ أمام أغلبیة برلمانیةرئیس الجمھوریة الذي كان سیجد نفس

.شھدتھا الجزائر في تلك الفترةما ترتب عنھ من أزمة سیاسیة و أمنیة عاصفة و المسار الانتخابي

بعد أن حل 1992جانفي 11الرئیس الشاذلي بن جدید فعلا إلى الاستقالة في لجأو قد 

ولا یظھر رسمیا من خلال خطاب استقالة بن جدید السبب الذي دفعھ المجلس الشعبي الوطني، 

و تضمن بیان الاستقالة ن متعلقا بنتائج الدور الأول للانتخابات التشریعیة، للاستقالة و ما إذا كا

بعدم قدرة الرئیس على مواصلة الممارسة الكلیة لمھامھ في أغلبھاتتعلق عبارات عامة و غامضة 

.241ص.[100]"الإخلال بالعھد المقدس الذي عاھد بھ الأمة" دون  
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یة التي تأتي بعد حل رئیس الجمھوریة للمجلس فإن الانتخابات التشریعأیة حال و على 

الشعبي الوطني ھي فرصة لإثارة مسؤولیة رئیس الجمھوریة سواء في حدھا الأقصى، بحیث یمكن 

أو ،أغلبیة معادیة لھ في المجلسدفعھ إلى التنحي إذا ما جلبت لھ أن تطیح ھذه الانتخابات بالرئیس و ت

رأن یختارئیس الجمھوریة لذلك أنھ یمكن، القبول بالتعایشفي حدھا الأدنى المتمثل في الخضوع و 

قد تحقق أیضا، و یتمثل ھذا الجزاء الأدنى للمسؤولیة و ھنا یكونعدم الاستقالة و البقاء في منصبھ، 

إلى استعمال كل لجأترئیس الجمھوریة و قبولھ بوجود أغلبیة معادیة لھ قد خضوعالجزاء في 

من سلطات بشكل غیر مباشرلحدفي مجال الرقابة و التشریع  لطنيسلطات المجلس الشعبي الو

تفعیل الرقابة البرلمانیة على الحكومة مما قد یدفع بالرئیس إلى تعیین حكومة إضافة إلىالرئیس، 

جدیدة من الأغلبیة البرلمانیة، أي القبول بمبدأ التعایش الذي یعد في رأینا شكلا مخففا في حدتھ 

.الجمھوریةلمسؤولیة رئیس 

إن الانتخابات التشریعیة المسبقة التي تأتي بعد الحل یمكن أن تكون لھا وظیفة باعتبارھا 

308ص.[3] .آلیة ثانویة أو علیا للمسؤولیة

و إذا كان مركز رئیس الجمھوریة من الناحیة الدستوریة قد لا یتأثر كثیرا بوجود أغلبیة 

سیكون علیھ اسعة لا قید علیھا، إلا أنھ من الناحیة السیاسیةبرلمانیة معادیة طالما أنھ یملك سلطات و

مواجھة أغلبیة برلمانیة مدعومة من الرأي العام و ھذا ما یجعلھ یقید ممارستھ لسلطاتھ بشكل لا 

.الرأي العام ضدهمن ورائھا یستفز الأغلبیة البرلمانیة و 

لوضع و انتظار اللحظة الیس أمام الرئیس سوى تحمل ھذا ظل ھذه الحالة فإنھ فيو 

ما تكون محل خلاف المناسبة التي قد یتغیر فیھا توجھ الرأي العام لصالحھ بمناسبة مسألة سیاسیة 

.إلى حل المجلسلجأیبینھ وبین الأغلبیة البرلمانیة و 

مسؤولیة رئیس الجمھوریة بسبب الرقابة البرلمانیة على الحكومة.2.22.

ة الحكومة أمام البرلمان متبنیا أحد أھم عناصر النظام أقر الدستور الجزائري مسؤولی

حق وضع السیاسیة العامة أیضاوبسلطات واسعةمتعتتفي النظام البرلماني الحكومة ، لكن ني البرلما

الحكومة في الجزائر لا تملك سلطة و لا أنفي حین،أمام البرلمانمسؤولیتھافي مقابلفي الدولة 

ل إن الحكومة لیست مستقلة عضویا عن رئیس الجمھوریة العامة، بسیاسةتقرر في أي شيء یخص ال
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مما یؤدي إلى القول أن الحكومة لیست سوى ممثل لرئیس ك أي إرادة جماعیة خاصة بھاو لا تمل

).الأولالمطلب( یة أمام البرلمان الجمھور

ج رئیس و لأن الحكومة إذن لا تضح أي سیاسة خاصة بھا و ھي ملزمة بتنفیذ برنام

الرقابة البرلمانیة على الحكومة ھي رقابة في الواقع على سیاسة رئیس الجمھوریة إنالجمھوریة ف

رئیس الذي حول الحكومة إلى مجرد منفذ لبرنامج2008خصوصا بعد التعدیل الدستوري لسنة 

).الثانيالمطلب( الجمھوریة 

رئیس الجمھوریة في البرلمانلالحكومة تمثیل .2.2.21.

على ھذه مھامھ دون قید أو شرط إنھاءو یة تعیین الوزیر الأولملك رئیس الجمھوری

السلطة التنفیذیة بذلك فتصبحعضویا لرئیس الجمھوریة بعتامجرد جھاز الحكومةما یجعل م،السلطة

.و إن بدت ثنائیة في نصوص الدستورأحادیة فعلیا

في الواقع تنفذ فقط برنامج رئیس كما أن الحكومة لا تضع برنامجا خاصا بھا بل ھي 

ھذا الوضع دستوریا إذ أصبحت الحكومة2008لسنة التعدیل الدستوريكرسو قد ،الجمھوریة

.لبرنامج رئیس الجمھوریةمجرد جھاز تنفیذ 

الحكومة عضویا لرئیس الجمھوریة تبعیة 2.2.2.11.

خل السلطة التنفیذیة على الرغم من أن النص على حكومة إلى جانب رئیس الجمھوریة دا

إذ ،أن السلطة التنفیذیة ثنائیة في الجزائر، إلا أن الواقع غیر ذلكبانطباعایعطي 1996في دستور 

ھي ثنائیة شكلیة فالحكومة لیست سلطة و الثنائیة ھذه أن على تدلأن العلاقة بین الحكومة و الرئیس 

ھو ارتباط وجود الحكومة عضویا لى ذلكما یدل عو ، وظیفیا للرئیسوإنما ھي جھاز تابع عضویا

.الوزیر الأول و الوزراءي یملك وفقا للنص الدستوري تعیینبإرادة رئیس الجمھوریة الذ

حكومة في النظام البرلمانيالن الحكومة في الجزائر لیست في مركز و على ذلك فإ

الحزب الفائز قائد دعاء أین یكون لرئیس الدولة مجرد سلطة اسمیة لا تتعدى استخصوصا التقلیدي

.بالأغلبیة البرلمانیة لتشكیل الوزارة
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رئیس الجمھوریة في الجزائر سلطة مطلقة دستوریا في تعیین الحكومة، ویبدأ تعیین یملك 

في فقرتھا الخامسة بأن رئیس الجمھوریة ) 77(ومة بتعیین الوزیر الأول فیھا، إذ نصت المادة الحك

.»مھامھ یعین الوزیر الأول و ینھي« 

في ، الذي نص 1976ظھر منصب الوزیر الأول أول مرة في الجزائر في دستور و قد

.على أنھ یمكن لرئیس الجمھوریة أن یعین وزیرا أول) 113/2(المادة 

صلاحیات الوزیر الأول و لذلك فھو لا یمارس سوى 1976لم یحدد دستور و 

.427ص.[101]الصلاحیات المفوضة لھ من رئیس الجمھوریة

تسمیة 1988التعدیل الدستوري في نوفمبر سنة تبنى المؤسس الدستوري بموجب في حین

لكن سلطة تعیین ھذا الأخیر بقیت معقودة لرئیس الجمھوریة دون أن تكون مقیدة الحكومة، ورئیس 

أن الرئیس یعین على) 74/5(الذي نص في مادتھ 1989و كذلك ھو الشأن في دستور بأي قید،

.یس الحكومة  وینھي مھامھرئ

لو ودستوریا ةمطلقرئاسیة سلطة تعیین الحكومة و قائدھا دائما سلطة ظلت و على ذلك 

أنھا قد تخضع لبعض الاعتبارات السیاسیة عملیا، بحیث أن الرئیس و إن كان حرا في اختیار وزیر 

.كومة مسؤولة أمامھاأول إلا أن علیھ أن یراعي موقف الأغلبیة البرلمانیة التي ستكون الح

في تعیین على سلطة رئیس الجمھوریة حقیقا لكن موقف الأغلبیة البرلمانیة لا یشكل قیدا 

كشف عن نیة 2008الوزیر الأول حتى في الواقع السیاسي، ذلك أن التعدیل الدستوري لسنة 

اختیار الوزیر في واقعیاوسلطة مطلقة دستوریا توري في أن یكون لرئیس الجمھوریة المؤسس الدس

.الأول الذي سیقود حكومة مھمتھا الأساسیة تنفیذ برنامج رئیس الجمھوریة

رلمانعینوا من خارج البفي الجزائر رؤساء الحكومات ما یدل على ذلك أن العدید منو 

ھم إن تعیین رجال تقنیین لا علاقة ل، لیست لھم علاقة بالعمل السیاسي و لا ینتمون إلى حزب معینو

بالعمل السیاسي كوزراء یظھر رغبة رئیس الجمھوریة في محاولة تقلیص دور رئیس الحكومة 

.تنفیذيو حصره في دور تقني 
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ظاھرة تعیینعرف أیضاالنظام الجزائري في عھد الرئیس عبد العزیز بوتفلیقةكما أن 

حمد أویحي مثلا رئاسة الحكومة في ، حیث تولى أرئیس حكومة لا یتمتع حزبھ بالأغلبیة في البرلمان

، و أحمد أویحي ھو الأمین العام لحزب التجمع 2004إلى غایة أفریل 2003الفترة ما بین ماي 

الوطني الدیمقراطي الذي لم یكن یحوز في المجلس الشعبي الوطني آنذاك سوى على سبعة و أربعین 

.یتشكل منھا المجلسمقعدا ) 389(من أصل مقعدا) 47(

أن تكون یھم كثیراو لذلك فإنھ لافي الواقع الحكومة في الجزائر لیست سلطة سیاسیة إن

ھي مجرد جھاز إداري تقني لتنفیذ ، فأو أن تكون معبرة عن الأغلبیة البرلمانیةذات طابع سیاسي 

و ، ھ بالسیاسة وزیرا أولالبرنامج الرئیس، ولذلك یمكن لرئیس الجمھوریة أن یعین شخصا لا علاقة

الانتماء أساس و الفنیة و لیس على إلى تشكیل حكومة تقنیة قائمة على أساس الكفاءة الإداریةلجأیأن 

.السیاسي

التعدیل بمنح المؤسس الدستوري فيو تزداد التبعیة العضویة للحكومة لرئیس الجمھوریة 

نواب لمساعدتھ في لرئیس في تعیین نائب للوزیر الأول أو عدةمطلقة لسلطة 2008لسنة الدستوري

.المعدلة) 77(المادة .[38]ممارسة وظائفھ، و یملك الرئیس إنھاء مھامھم

فإن تعیین الوزراء،لرئیس الجمھوریة السلطة المطلقة في تعیین الوزیر الأول و أن و كما 

ا لما وفقالأول من السلطة في إنھاء مھام الحكومة ككل عن طریق إنھاء مھام الوزیر ھا ذاتلھ الدرجة 

.المعدل1996من دستور ) 77/5(نصت علیھ المادة 

إن سلطة رئیس الجمھوریة المطلقة في تعیین الحكومة عن طریق سلطتھ في اختیار الوزیر 

الأول و تعیین أعضائھا یجعل الحكومة من الناحیة العضویة مرتبطة برئیس الجمھوریة، و یؤدي 

.یة أمام النوابرئیس الجمھورلالحكومة ممثل اعتبارذلك إلى 

و لا تمثل الحكومة رئیس الجمھوریة عضویا فقط أمام البرلمان بسبب تبعیتھا لھ، بل إن كل 

، و ما یعرض على أیضاوظیفیا لھوظیفة الحكومة ھي تنفیذ برنامج الرئیس ما یعني أنھا تابعة 

.ن تضع سیاسة أصلاألأنھا لا تملكالبرلمان في النھایة ھو سیاسة الرئیس و لیس سیاسة الحكومة 
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الحكومة أداة تنفیذ لبرنامج رئیس الجمھوریة2.2.2.12.

أن الحكومة یة فالأكید إذا كان تعیین الحكومة ھو سلطة مطلقة دستوریا لرئیس الجمھور

.سوى تنفیذ برنامج الرئیس الذي انتخب على أساسھ من الشعبسوف لن تكون لھا مھمة

تفرضھا طبیعة النظام تنفیذ سیاسة رئیس الجمھوریةإن مھمة الحكومة التي تتمثل في 

و بإرادتھا الخاصة السیاسي الذي یدل على أن الحكومات في الجزائر لم تكن تقرر السیاسیة العامة 

.ھو الذي یحدد خطوط عملھا الرئیسیةن دائما أن برنامج الرئیسكانت تعل

أكد بشكل حیث ت،2008نة و قد تكرس ھذا الاتجاه أكثر بموجب التعدیل الدستوري لس

.من أجل تنفیذ برنامج رئیس الجمھوریة"مخطط عمل"إعداد بالحكومة تلتزم دستوریاواضح أن

قبل التعدیل الدستوري ینص على أن على رئیس الحكومة بعد اختیار 1996كان دستور 

المجلس علىالوزراء أن یضبط برنامج حكومتھ و أن یعرضھ في مجلس الوزراء تمھیدا لعرضھ 

في إعداد ستقلالحكومة مرئیسأنما یوحي،) 79/2(المادة .[38]الشعبي الوطني للموافقة علیھ

تملك السلطة في وضع السیاسة العامة للدولة، في حین یقتصر دور البرنامج و أن الحكومة بذلك

لحكومة رئیس الجمھوریة على إعطاء توجیھاتھ العامة في مجلس الوزراء عندما یعرض رئیس ا

.برنامجھ في اجتماع المجلس

یكیف برنامج الحكومة حسب مبتغاه أن رئیس الجمھوریة یمكن لھغیر أن ھناك من یرى أن

عند عرضھ في مجلس الوزراء سواء في نطاق ھذه الھیئة أو بطریقة غیر مباشرة، و ھذا ما أدى 

لغرفتین، أنھم تبنوا برنامج رئیس افيأن یعلنوا أثناء النقاش العام إلىبرؤساء الحكومات المتتالیة

.129ص.[89]للبلادالجمھوریة الذي یحدد السیاسة الخارجیة و الداخلیة

إن تحدید طبیعة البرنامج الذي تلتزم الحكومة باعتماده یتوقف على طبیعة العلاقة بین 

اسي الجزائري الأغلبیة البرلمانیة و الرئاسیة، طالما أن الحكومة ملزمة حسب طبیعة النظام السی

ففي الحالة التي تكون فیھا الأغلبیة ، بالحصول على ثقة الجھتین معا رئیس الجمھوریة و البرلمان

الرئاسیة و البرلمانیة متطابقة، فإن الأكید أن الحكومة ستعتمد برنامج رئیس الجمھوریة الذي ھو 
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من البرلمان طالما أن الأغلبیة تجد الحكومة أي معارضة نالبرلمانیة، ولبالضرورة برنامج الأغلبیة 

.و برنامج واحدو الرئیس متفقان على سیاسة واحدة

أما عندما تكون الأغلبیة البرلمانیة معادیة لرئیس الجمھوریة فإن الحكومة ستتمتع بنوع من 

استمرار ضامنوالدستور الاستقلالیة في وضع برنامجھا، وعلى رئیس الجمھوریة باعتباره حامي 

یترك للحكومة الحریة في وضع برنامج یحظى بثقة الأغلبیة البرلمانیة و أن ت أن یتراجع والمؤسسا

.فقطالدستوريالجانبیكتفي بمتابعة النشاط الحكومي للحفاظ على 

لو ...«أنھ 1989جاء في تصریح للرئیس الشاذلي بن جدید لجریدة الشرق الأوسط سنة و قد 

تحریر على الأغلبیة في البرلمان فإنني سأعین رئیس حكومة تحصل حزب من الأحزاب غیر جبھة ال

من ھذا الحزب، وھو حر أن یختار حكومتھ من حزبھ فقط، أو یأتي بھم من حزب أو جبھة أخرى فھذا 

390ص.[50]. »...شأنھ، و یطبق برنامجھ

باختلاف شخصیة الرئیسختلف عن رئیس الجمھوریة یو الواقع أن مدى استقلال الحكومة 

ي حد ذاتھ، ففي عھد الرئیس السابق لیامین زروال مثلا، كانت الحكومات التي تشكلت آنذاك ف

في عھد خصوصا كثیرافي شؤون الحكومةیتدخلرئیس الجمھوریة یكن و لمحكومات ائتلافیة 

رغم أن الرئیس یرأس مجلس الوزراء الذي 1997أویحي التي تشكلت في جویلیة حكومة أحمد 

.228ص.[102]ة القرارات الھامةتتخذ فیھ كاف

و ر بین رئیس الجمھوریةكان برنامج الحكومة سببا دائما في نشوب صراع مستملقد

في النھایة إلى تعدیل لجأیعبد العزیز بوتفلیقة و ھذا ما جعل الرئیسداخل السلطة التنفیذیة الحكومة 

ة جھاز تابع لرئیس الجمھوریة بحیث جاء ھذا التعدیل لیقرر أن الحكوم2008سنة 1996دستور 

.ولا یمكن لھا أن تنفذ سوى سیاستھ ھو

الذي أعلن فیھ عن 2008/2009في خطاب افتتاح السنة القضائیة و أكد الرئیس بوتفلیقة 

إعادة تنظیم وتدقیق .. «من أھداف التعدیل الدستوري ھو أن یتم أن مشروعھ لتعدیل الدستور 

ن مكونات السلطة التنفیذیة دون المساس بالتوازنات الأساسیة وتوضیح الصلاحیات والعلاقات بی

سلطة تنفیذیة قویة موحدة ومنسجمة بإمكانھا تحمل المسؤولیات واتخاذ القرارات الناجعة ،للسلطات

بسرعة بما یمكنھا من تجنب الازدواجیة والتعارض وتجاوز سلبیات التوفیق بین برامج مختلفة تؤدي 
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وتمییع المسؤولیات وتضارب القرارات مما یعطل تنفیذ البرامج وإنجاز في النھایة إلى تشتیت

4ص.[108] .»...المشاریع ویضر لا محالة بمصالح البلاد والعباد

و إذا كان الرئیس قد تحدث في خطابھ عن وحدة السلطة التي تؤدي إلى وحدة المسؤولیة 

فتوسعت بذلك سلطة رئیس واحدة،لم یضع السلطة و المسؤولیة في جھةن التعدیل الدستوري فإ

الجمھوریة و تضاعفت مسؤولیة الحكومة بسبب التزامھا الدستوري بتنفیذ برنامج الرئیس دون أن 

.تكون لھا أي سلطة

لیجعل رئیس الجمھوریة ھو المقرر الوحید للسیاسة 2008جاء التعدیل الدستوري سنة لقد

و ، تملك الحكومة سوى تنفیذ ھذه السیاسةجي في حین لاالعامة للدولة في المجالین الداخلي و الخار

ینفذ الوزیر الأول « :المعدل1996من دستور ) 79/02( المادة علیھ ما یدل على ذلك ما نصت 

.»برنامج رئیس الجمھوریة، و ینسق من أجل ذلك، عمل الحكومة 

یل الدستوري لسنة أصبح التزام الحكومة بتنفیذ برنامج رئیس الجمھوریة بموجب التعدلقد

و یظھر ھذا الالتزام الدستوري في ، سیاسیافي السابق التزاما التزاما دستوریا، بعدما كان 2008

.برنامج رئیس الجمھوریةتنفیذوجوب أن یعد الوزیر الأول مخطط عمل ھدفھ الأساسي 

على رئیس الحكومة بعد أن یضبط مخطط عملھ أن یعرضھ في مجلس أصبح،لذلك

من ) 80(اء، ثم یعرضھ بعد ذلك على المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیھ وفق نص المادة الوزر

.المعدل1996دستور 

على الجمھوریةبذلك أمام المجلس الشعبي الوطني لتعرض برنامج رئیستقف الحكومة و 

على سیاسة ع رقابةالنواب، ما یعني أن كل ما ینصب على الحكومة من رقابة برلمانیة ھو في الواق

.الرئیس

امتداد أثر الرقابة البرلمانیة على الحكومة إلى رئیس الجمھوریة.2.2.22.

الصریح نص الالمھمة الأساسیة للحكومة ھي تنفیذ برنامج رئیس الجمھوریة وفق إذا كانت

الأكید أن أثر الرقابة البرلمانیة على الحكومة یمتد بشكل غیر مباشر، فإن المعدل1996لدستور 

.لرئیس الجمھوریة طالما أن سیاستھ ھي التي تعرض فعلیا أمام البرلمان
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و على ذلك فإن الوزیر الأول عندما یعرض مخطط عملھ على المجلس الشعبي الوطني 

لموافقة على برنامج رئیس الجمھوریة أو رفضھ، و عندما یطلب الثقة من المجلس لفإنھ یدعو النواب 

عن طریق المصادقة على ملتمس یس، كما أن سحب الثقة من الحكومةفإن الثقة تمنح لسیاسة الرئ

.یكون سببھ عملیا رفض سیاسة الرئیس التي تنفذھا الحكومةالرقابة

مخطط عمل الحكومة البرلمان رفضبسببمسؤولیة رئیس الجمھوریة 2.2.2.21.

لسیاسة العامة التي في الموافقة على االحق رادة الشعبیة لإلممثلاباعتبارهالبرلمان یملك 

، و من ھنا كان عرض السیاسة العامة على البرلمان شرطا تؤثر بشكل مباشر على كل أفراد الشعب

.ضروریا للحكومة للدخول في عملھا

ھذا المبدأ بحیث یجب على الوزیر الأول أن یعرض مخطط 1996و قد اعتمد دستور 

المعروض المخططعامة للتصویت علىعملھ على المجلس الشعبي الوطني الذي یجري مناقشة 

و یمكن للوزیر الأول أن یكیف ھذا المخطط على ضوء مناقشة النواب و ذلك بالتشاور مع علیھ،

. ) 80(المادة .[38]رئیس الجمھوریة

2008التعدیل الدستوري لسنة ورد فيالذي "مخطط العمل"و الواقع إن مصطلح 

خصوصا فیما تعلق بحدود سلطة الوزیر الأول في ضمصطلح جدید و یشوبھ الكثیر من الغمو

.إعداده

، "برنامج الحكومة"مصطلح 2008قبل التعدیل الدستوري لسنة اعتمد المؤسس الدستوري 

یوحي باستقلال البرنامجأن العملو یبدو من خلال المقارنة بین مصطلحي البرنامج و مخطط 

، بالنتیجة أمام البرلمانالمسؤولیة عن ھذه السیاسةالحكومة نسبیا في وضع السیاسة العامة و تحمل 

صریحا عندما قرر أن الوزیر الأول ینفذ برنامج رئیس 2008في حین كان التعدیل الدستوري لسنة 

."مخطط العمل"الجمھوریة عن طریق 

جالھ، و آو الأوضاع الإجرائیة المتعلقة بعرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان لكن

، و على ذلك فإن  "الحكومةبرنامج"تحكم عرض كانترتب عنھ ھي نفسھا التيتالتي تحتى الآثار

ھو أن الأول یوضع تنفیذا لبرنامج رئیس "برنامج الحكومة"و "مخطط العمل"بین الأساسيرقفال
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قد تتمتع الحكومة في وضعھ بنوع من ، في حین أن الثاني ولا تملك أن تقرر فیھ الحكومةالجمھوریة

لاستقلال الذي كان یمكن أن یكون أكثر لو كانت الحكومة مستندة على أغلبیة برلمانیة معارضة ا

.لرئیس الجمھوریة

من الناحیة الإجرائیة على الوزیر الأول عرض مخطط عملھ على المجلس الشعبي الوطني 

من ) 46(لمادة یوما الموالیة لتعیین الحكومة وفقا لما نصت علیھ ا) 45(خلال الخمسة و الأربعین 

الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني، و 08/03/1999الصادر في 02-99القانون العضوي 

.مجلس الأمة، و عملھا، وكذا العلاقات الوظیفیة بینھما و بین الحكومة

ر مخطط العمل الذي یتقدم بھ الوزیتجري مناقشة عامة في المجلس الشعبي الوطني حول و 

العملمخططیكیف أن یمكن للوزیر الأول، وي النواب ملاحظاتھم حول المخطط، بحیث یبدالأول

.المعدلة ) 80(المادة .[38]الجمھوریةرئیسمعبالتشاورمناقشة النوابضوءعلىھذا،

أن الوزیر الأول غیر ملزم دستوریا بأن یكیف مخطط عملھ ھذا النصالواضح من خلال 

" لس نظرا للصیاغة التي جاءت بھا المادة السابقة إذ بدأت بكلمة على ضوء مناقشة النواب في المج

" .یمكن

قرر الوزیر الأول أن یعدل في مخطط عملھ على ضوء مناقشة   غیر أنھ حتى و إن

في نظرنا أن ذلك یتم بناء على الصحیحالنواب، فإن ذلك لا یتم إلا بالتشاور مع رئیس الجمھوریة، و 

.لتشاور معھوجیھات الرئیس ولیس بات

مخطط عمل الحكومة ھو أصلا مجرد توضیح لآلیات تنفیذ برنامج رئیس الجمھوریة، إن 

.و بذلك فإن الرئیس ھو من یملك الكلمة الأخیرة فیما یخص ھذا المخطط و إمكانیة تعدیلھ

و من رئیس الجمھوریة حول مخطط عملھو على الوزیر الأول إذن أن یأخذ التوجیھات 

.واب، طالما أن الدستور یلزمھ صراحة بتنفیذ برنامج الرئیسلیس من الن

أمام مجلس الأمة الذي یمكنھ الوزیر الأول أیضا عرضا عن مخطط عمل الحكومةكما یقدم

، إذ أن أو استمرارھاأن یصدر لائحة، ولا یترتب عن ھذه اللائحة أي أثر على وجود الحكومة
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ض مخطط عمل المجلس الشعبي الوطني في رفي یتمتع بھابالسلطة نفسھا التمجلس الأمة لا یتمتع 

.الحكومة

، فھي تعد مجرد وسیلة للفت أثرو لذلك فإن اللائحة التي یصدرھا مجلس الأمة لیس لھا 

نظر الحكومة إلى بعض المسائل التي لم یتضمنھا المخطط، و یتأتى ذلك حسب رأي البعض في إطار 

.131ص.[89]و المشرعمبدأ التعاون و التكامل بین المنفذ

ببرنامج 2008الدستوري لسنةتعدیلالو قد التزمت الحكومة الأولى التي تشكلت بعد 

ھذا ما دل علیھ و رئیس الجمھوریة معتبرة أن مخطط العمل ما ھو إلا تنفیذ لبرنامج الرئیس، 

إذ 2009مايفيحمد أویحي لمخطط عملھ أمام المجلس الشعبي الوطني أالأول الوزیر عرض 

و الوسائل التي یتضمن مخطط العمل ھذا عرضا للمسعى الذي سینتھج و السبل « :جاء فیھ

. 4ص.[103]»ستعكف الحكومة من خلالھا على تنفیذ برنامج السید رئیس الجمھوریة

على برنامج رئیس الجمھوریة و على على مناقشات النوابهفي ردركز السید أویحي كما

و جاء في رد ،مؤكدا أن دور الحكومة ھو تنفیذ برنامج الرئیس،تي تمت في عھدهالانجازات ال

الحكومة، و الذي ستقوم بھ إن شاء الله، ھو السھر على تنفیذ برنامج إن دور...«:الوزیر الأول 

.4ص.[104] »..رئیس الجمھوریة، لنؤكد أولا أن ثقة الشعب التي منحت للرئیس كانت في محلھا

ن ما یقدم إلى النواب لمناقشتھ و التصویت علیھ ھو برنامج رئیس الجمھوریة فعلیا فإ،بذلك

و إن كان مفصلا في شكل مخطط عمل تنفذه الحكومة، وھذا ما یعني أن ما ینصب على ھذا المخطط 

وخطوطھا من ملاحظات أو انتقادات ھو موجھ فعلیا و بشكل مباشر إلى سیاسة رئیس الجمھوریة

.العامة

و كومة تنفذ سیاسة رئیس الجمھوریة،أن الحبلما نص علیھ الدستور ذلك فإنھ وفقا على 

ھو ج رئیس الجمھوریة الذي یصبح وفقا للواقع العملي الذي أثبت أن الوزیر الأول یعرض برنام

.أن الرئیس مسؤول سیاسیا بصورة غیر مباشرة أمام البرلمانمحل مناقشة النواب نجد 

سوى مستمع لمناقشة النواب على أن یعرض لاحقا الملاحظاتلیسل إن الوزیر الأو

.الانتقادات على رئیس الجمھوریة الذي یملك سلطة تعدیل المخطط وفق ما یتلاءم مع برنامجھو
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عمل الحكومة إلى ل نقاشھا لمخططیتحولكما أن المعارضة سوف تكون لھا فرصة حقیقة 

و ، ما أن ما یعرض على النواب ھو سیاسة الرئیسطالو برنامجھالجمھوریة رئیس مھاجمة سیاسة 

إن مجرد انتقاد برنامج رئیس الجمھوریة في جلسة مناقشة مخطط عمل الحكومة من قبل لذلك ف

ما إذا كانت المعارضة، أفي حدھا الأدنىیعتبر إثارة لمسؤولیة الرئیسالمعارضة ولو كانت أقلیة 

ن رفضھا لمخطط عمل الحكومة یعني رفضا مباشرافإفي المجلس الشعبي الوطنيالأغلبیةتملك 

.و بالتالي على الحكومة أن تستقیل،لسیاسة رئیس الجمھوریة

و في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة فإن على الوزیر 

) 81(المادة .[38]الأول تقدیم استقالة الحكومة إلى رئیس الجمھوریة الذي یعین من جدید وزیرا أولا

.

یقضي یلتزم أیضا بتنفیذ برنامج رئیس الجمھوریة حسبماسأن الوزیر الأول الجدید على 

في رأینا غریب جدا، إذ ما الجدوى من تعیین حكومة جدیدة إذا كانت ھذا الوضعبھ الدستور، و

ا المجلس الشعبي التي كانت ستنفذھا الحكومة الأولى التي أطاح بھالسیاسة التي تنفذھا ھي نفسھا

ن تنفیذ برنامج رئیس الجمھوریة عتقتصر على طالما أن مھمة الحكومة في الدستور ، والوطني

.طریق مخطط عمل

فإذا كانت الحكومة قد سقطت أصلا بسبب رفض المجلس الشعبي ،أخرىمن جھة 

المؤسسرلم یقرالوطني لمخطط عمل ھدفھ الأساسي تنفیذ برنامج رئیس الجمھوریة، فلماذا 

من المرة الأولى الحل التلقائي للمجلس و الذھاب إلى انتخابات تشریعیة مسبقة لمعرفة ي الدستور

على اعتبار أن ھناك خلافا قد نشب بین الرئیس و المجلس المنتخب یستدعي تدخل رأي الشعب

.صاحب السیادة للفصل فیھ

ة رئیس الجمھوریة إن رفض مخطط العمل الحكومة یعني إثارة مباشرة لمسؤولی

لجأیأولھما أن یعین حكومة جدیدة بنفس السیاسة و بنفس مخطط العمل، و احتمالینالذي یكون أمام 

رئیس الجمھوریة لذلك بغرض عرض النزاع بینھ و بین الأغلبیة البرلمانیة المعارضة على الشعب، 

فإن ل الحكومة للمرة الثانیةإذ أنھ و في الحالة التي یرفض فیھا المجلس الشعبي الوطني مخطط عم

لانتخاب مجلس جدید  في تلقائیا و تجرى انتخابات تشریعیة مسبقةالمجلس ینحلو الحكومة تستقیل

.) 82(المادة .[38]أجل أقصاه ثلاثة أشھر
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رئیس الجمھوریة إذ قد تسفر نتائج الانتخابات عن علىأن في ذلك مخاطرة كبیرة على

ستقالة إذ إن الشعب رفض سیاستھ ارضة و ھنا یصبح الرئیس ملزما بالافوز نفس الأغلبیة المع

، و في ظل ھذا الوضع لا یوجد أي مبرر لبقاء الرئیس في لى جانب الأغلبیة المعارضة لھوقف إو

.سھنفالشعبثم من قد رفضت من قبل ممثلي الشعبمنصبھ طالما أن سیاستھ 

الجمھوریة في حالة رفض مخطط عمل الحكومة الثاني فیتمثل في لجوء رئیسلاحتمالأما ا

إلى تعدیل سیاستھ وفق التوجھات العامة للأغلبیة بحیث یسعى إلى الحصول على ثقتھا في حكومتھ

یكون بذلك رئیس الجمھوریة قد تجنب المواجھة و خضع و لو بشكل غیر مباشرة للأغلبیة و

.البرلمانیة

ة یثیر مسؤولیة رئیس الجمھوریة سواء في في كل الحالات فإن رفض مخطط عمل الحكوم

و الذھاب إلى إذ ما اختار مواجھة الأغلبیة البرلمانیةحدھا الأقصى و ھو استقالة رئیس الجمھوریة

.الھیئة الناخبة التي قد تخذلھ فیضطر بذلك سیاسیا إلى التنحي 

في المجلس لبیةتغییر سیاستھ وفقا لتوجھات الأغرئیس الجمھوریة إلىلجأحتى و إن و

فإن الجزاء الأدنى للمسؤولیة قد تحقق أیضا، و یتمثل في تغییر الرئیس لسیاستھ بما الشعبي الوطني

.یتوافق مع إرادة الناخبین الممثلة في الأغلبیة البرلمانیة

من بسبب رفض سیاستھ بشكل غیر مباشرالواقع أن قیام مسؤولیة رئیس الجمھوریةو

د افتراض نظري، لقد شھدت العدید من النظم السیاسیة العدید من الحالات التي البرلمان لیس مجر

دفع البرلمان فیھا رئیس الجمھوریة إلى الاستقالة على الرغم من أن الدستور لا یقرر مسؤولیة 

. الرئیس أمام البرلمان

-Mac"إلى الضغط على الرئیسالفرنسیةفي الجمھوریة الثالثةمثلا البرلمان لجأفقد 

Mahon " 1877ماي 16" عینھا و ھذا ما أدى إلى نشوب أزمة من خلال رفض الوزارات التي "

بسبب ضغط البرلمان و رفض 1879نفسھ مضطرا للاستقالة سنة " Mac-Mahon" حیث وجد 

.167ص.[48]التعامل معھ عن طریق الإطاحة بأي وزارة یعینھا
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سنة " Mac-Mahon" خلف الذي"Grévy" تكرر نفس الوضع مع الرئیس و

تسبب فیھا التي " Wilson"، إذ رفض البرلمان منح الثقة لأي وزارة یعینھا بسبب فضیحة1879

391ص.[36] .1887أیضا إلى التنحي عن الحكم سنة " Grévy"صھره، و قد اضطر 

غیر لثالثة أن ھذا الأسلوب الذي اعتمد في الجمھوریة الفرنسیة االفرنسیونو یرى الفقھاء

رفض الوزارات التي یعینھا الرئیس في الجمھوریة الخامسة، بحیث یمكن للجمعیة الوطنیة مستبعد

.658ص.[45]مثلما حدث من قبل

لذلك فإن للمجلس الشعبي الوطني في الجزائر أیضا الفرصة في الضغط على رئیس 

انیة معارضة للرئیس العامل الحاسم الجمھوریة لدفعھ إلى تغییر سیاستھ، و یعتبر وجود أغلبیة برلم

.في توفیر مثل ھذه الفرصة لإثارة مسؤولیة رئیس الجمھوریة بشكل غیر مباشر

رئیس الجمھوریة مسؤولیةملتمس الرقابة علىأثر 2.2.2.22.

یعتبر ملتمس الرقابة أو ما یسمى في النظام البرلماني بلائحة اللوم وسیلة في ید النواب 

بأنھا لم تعد محل ثقتھم باعتبارھم ممثلي الشعب و أن علیھا التنحي بسبب فقدھا ھذه للإعلان للحكومة

.الثقة

و الجدیر بالذكر أن للمجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة الحق في اللجوء إلى ملتمس 

الرقابة من أجل الإطاحة بالحكومة، و ذلك في مقابل أن المجلس ھو من یقع علیھ الحل و لیس على 

.لس الأمةمج

العامة، و ختتم بھا مناقشة السیاسةبین اللائحة التي یمكن أن تبدایة غیر أنھ یجب التمییز 

من دستور )84/3(الحكومة، فقد نصت المادة بین ملتمس الرقابة الذي قد یؤدي إلى الإطاحة ب

ستور طبیعة ھذه على أنھ یمكن أن تختتم مناقشة بیان السیاسیة العامة بلائحة، و لم یحدد الد1996

.اللائحة و أثرھا على الحكومة

المنظم للبرلمان وعلاقاتھ بالحكومة لم یحدد أیضا الھدف 02-99كما أن القانون العضوي 

نائبا ) 20(منھ أن یتم اقتراح اللائحة من قبل عشرین ) 52(من ھذه اللائحة و لكنھ اشترط في المادة 
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من القانون نفسھ على أن مصادقة ) 54/2(المادة على الأقل حتى تكون مقبولة، في حین نصت 

.المجلس الشعبي الوطني على إحدى اللوائح بأغلبیة أعضائھ یجعل اللوائح الأخرى لاغیة

و ھكذا نظم القانون العضوي المتعلق بالبرلمان و العلاقات بینھ وبین الحكومة إجراءات 

دف من إیداعھا على الرغم من أنھ یشترط تقدیم اللائحة دون أن یحدد طبیعتھا أو مضمونھا أو الھ

.التصویت علیھا بأغلبیة أعضاء المجلس الشعبي الوطني

و إذا كان النص لا یبین الھدف من اللائحة فإنھ یمكن القول أن اقتراحھا یھدف إما إلى تأیید 

بیان الحكومة أو إبداء عدم الرضا عنھا، فإذ كانت ھناك مجموعة من البرلمانیین غیر راضین على

السیاسة العامة و في الوقت نفسھ غیر قادرین على توفیر النصاب المطلوب لاقتراح ملتمس رقابة، 

فإن من حقھم تقدیم لائحة لمعارضة سیاسة الحكومة، في حین یمكن لمجموعة أخرى من النواب 

في اقتراح لائحة معارضة للأولى و بالتالي تأیید الحكومة و الرأي الأخیر یكون للأغلبیة 

.  396ص.[50]المجلس

و لذلك فإنھ لیس لھذه اللائحة أي أثر على الحكومة لأنھا لا تلزمھا في مضمونھا و لا 

تفرض علیھا دستوریا تغییر سیاستھا، في حین أن ملتمس الرقابة ھو لائحة لوم فاعلة و منتجة لأثر 

.تكون ملزمة دستوریا بالاستقالةمباشر على الحكومة، إذ أنھ و في حالة الموافقة علیھا فإن الحكومة 

على أنھ یمكن أن تختتم مناقشة بیان السیاسة 1996من دستور ) 84/4(نصت المادة 

العامة الذي تقدمھ الحكومة بملتمس رقابة یودعھ النواب في المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام 

.من الدستور137و 136و 135المواد 

فإنھ یمكن للمجلس الشعبي الوطني أن 1996دستور من ) 135(في حین نصت المادة 

یصوت على ملتمس رقابة ینصب على مسؤولیة الحكومة، و یشترط لقبول ھذا الملتمس أن یكون 

. عدد النواب على الأقل) 1/7(موقعا من سبع 

سلطة المجلس الشعبي الوطني في اللجوء إلى ملتمس الرقابة ھو لعلى ذلك، فإن أول تقیید 

انیة تحریك ھذا الإجراء إلا عند مناقشة بیان السیاسة العامة، بمعنى أن النواب علیھم انتظار عدم إمك
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مما یعني بیان السیاسة العامة للحكومة الذي یكون سنویا للجوء إلى لومھا عن طریق ملتمس الرقابة

.دت ثقتھمما إذا كانت قد فقاملة للإطاحة بالحكومة في حالة أن على النواب أن ینتظروا سنة ك

بأن تقدم سنویا بیانا للسیاسة 1996من دستور ) 84(إن الحكومة ملزمة حسب المادة 

العامة إلى المجلس الشعبي الوطني، و لا شك أن بیان السیاسة العامة ھو وسیلة تمكن النواب من 

فیذ الإطلاع على عمل الحكومة خلال السنة المنصرمة و الإنجازات التي تم تحقیقھا في إطار تن

179ص.[50] .البرنامج مما یسمح للنواب بتحدید موقفھم من سیاسة الحكومة

بین بیان السیاسة العامة و ملتمس 1963لم یربط دستور 1996على خلاف دستور 

لم تقید سلطة المجلس الوطني في اللجوء إلى 1963من دستور ) 55(الرقابة، حیث أن المادة 

.ملتمس الرقابة في وقت محدد

أن ھناك من یرى أن المؤسس الدستوري أراد أن تمارس الحكومة النشاط التنفیذي على

[89]خلال عام كامل، دون ھاجس من الخوف بأن تجابھ بالاقتراع بعدم الثقة بین الحین  و الآخر

.155ص.

و إذا عدنا إلى النظام البریطاني الذي یعد الأصل التاریخي للمسؤولیة السیاسیة للحكومة، 

ن تقلیدا برلمانیا استقر في بریطانیا و ھو عدم مھاجمة الوزارة و ھي في بدایة عملھا، إذ كان نجد أ

مجلس العموم و من باب الحنكة السیاسیة یعطي للوزارة مھلة تباشر فیھا عملھا و تثبت فیھا 

.78ص.[105]وجودھا

في الدستور یعتبر ملتمس الرقابة أحد الوسائل المباشرة التي تثیر مسؤولیة الحكومة

بشروط مقیدة الجزائري، لكن سلطة المجلس الشعبي الوطني في التصویت على ملتمس الرقابة 

،وسیلة نظریة یصعب على المجلس المنتخب توفیر ظروف نجاحھاإجرائیة معقدة حولتھ إلى مجرد 

ویت بملتمس إلى حد الآن أي حالة تصلم تشھدالممارسة السیاسیة في الجزائرأن و ما یدل على ذلك

.رقابة ضد الحكومة

) 1/7(من الناحیة الإجرائیة لا یكون ملتمس الرقابة مقبولا إلا إذا وقعھ على الأقل سبع 

.) 135(المادة .[38]النواب
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و على ذلك فإن المرحلة الأولى لإقرار ملتمس الرقابة ھي أن یتم توقیع لائحة تتضمن 

النص من قبل مندوب أصحابھ إلى مكتب النواب، و یقدم) 1/7(نص الملتمس من سبع 

.) 59(المادة .[106]المجلس

، و ھذا ) 58(المادة .[106]كما لا یجوز أن یوقع النائب أكثر من ملتمس رقابة واحد

الشرط یبدو منطقیا طالما أن ھدف ملتمس الرقابة مھما تعددت النصوص واحد و ھو الإطاحة 

.وقع النائب على أكثر من ملتمس رقابةبالحكومة و من ثم فلا فائدة من أن ی

بعد إیداع المتلمس لدى مكتب المجلس تعقد جلسة لمناقشتھ و التصویت علیھ ولا یتم عقد 

من ) 136(أیام على إیداع اللائحة وفق ما نصت علیھ المادة ) 3(ھذه الجلسة إلا بعد مرور ثلاثة 

.1996دستور 

أن تسبق جلسة التصویت على الملتمس  أیام التي یجب) 3(و الواضح أن مدة ثلاثة 

ستسمح حتما للحكومة و مؤیدیھا من إجراء الاتصالات اللازمة قصد ضمان إخفاق اقتراح الملتمس 

.397ص.[50]من خلال إقناع المترددین من النواب و التأثیر علیھم للتصویت لصالح الحكومة

ة إذ لا یحق أن یتناول الكلمة تجري قبل التصویت على ملتمس الرقابة جلسة مناقشة محدود

أثناء ھذه المناقشة سوى الحكومة بناء على طلبھا، أو مندوب أصحاب ملتمس الرقابة، أو نائب آخر 

.  ) 60(المادة .[106]یرغب في التدخل ضد الملتمس

غیر أن التساؤل یطرح حول جدوى منح الكلمة لنائب مؤید للحكومة، إذ أن الحكومة ستكون 

للدفاع عن سیاستھا ضد المتلمس الذي یھددھا، وبالتالي فإنھ لیس ھناك مساواة بین لھا الفرصة

الحكومة و النواب الذین اقترحوا متلمس الرقابة، إذ أن الحكومة تستفید من تدخل نائب لصالحھا 

.إضافة لتدخل ممثلھا بینما لا یستفید أصحاب الملتمس سوى من فرصة لتدخل مندوب واحد عنھم

إنھ إذا كان یجب أن تمنح الكلمة لنائب مؤید للحكومة فإنھ یجب أن تمنح أیضا الكلمة ف،لذلك

و نائب لنائب مؤید لأصحاب متلمس الرقابة، أو أن یتم قصر الكلمة بین الخصمین وھما الحكومة

.یمثل أصحاب اقتراح المتلمس
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تمس الرقابة كما أھدر المشرع حق المجلس الشعبي الوطني في فتح نقاش عام حول مل

باعتباره مسألة تخص الجلسة ككل، إن المناقشة المحدودة ستُعقدّ المسألة من جانبھا السیاسي، لأن 

النقاش العام غالبا ما یولد آراء مختلفة تتضح معھ الرؤیة الصائبة للأغلبیة من أجل اتخاذ القرار 

.159ص.[89]المتزن

بة تأتي مرحلة التصویت، و قد اشترط و بعد نھایة النقاش المحدود حول ملتمس الرقا

النواب على المتلمس حتى ینتج ) 2/3(موافقة ثلثي ) 136(المؤسس الدستوري الجزائري في المادة 

.أثره المتمثل في استقالة الحكومة

إن النسبة المشترطة للموافقة على ملتمس الرقابة نسبة متشددة جدا و یصعب تحققھا عملیا 

إلى قیام أحزاب مختلفة، بل إن عدم تحقیق ھذه النسبة یؤدي حسابیا   في ظل مجلس مشتت بین 

حكومة أقلیة مؤیدة من ثلث النواب ناقص نائب و معارضة من ثلثي النواب ناقص نائب واحد، ما 

.398-399ص.[50]یؤدي إلى القول عملیا أن الأقلیة تحكم و الأغلبیة تعارض

لم یشترط نسبة مرتفعة للموافقة على 1963نجد أن دستور 1996و على خلاف دستور 

لائحة سحب الثقة من رئیس الجمھوریة إذ یكفي أن توافق الأغلبیة المطلقة من نواب المجلس على 

.)56/1(المادة وفق ما نصت علیھ اللائحة حتى تقرر مسؤولیة الرئیس

اب الجمعیة الفرنسي أیضا سوى موافقة الأغلبیة المطلقة لنو1958و لم یشترط دستور 

.من الدستور) 49/3(الوطنیة المشكلین لھا على ملتمس الرقابة وفقا لما نصت علیھ المادة 

خاصة جدا، إذ أنھ تحسب فقط في الدستور الفرنسي لكن طریقة حساب ھذه الأغلبیة 

الأصوات المؤیدة لمتلمس الرقابة، و ھذا یعني حسابیا أن أصوات النواب الغائبین تحسب  لصالح 

.242ص.[3]حكومةال

نواب المجلس الشعبي ) 2/3(في حین اشترط المؤسس الدستوري الجزائري موافقة ثلثي 

.الوطني على المتلمس، و ھذه النسبة یصعب أن یحققھا أي حزب لوحده
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غیر أنھ حتى و إن نجح المجلس الشعبي الوطني في تأمین النسبة التي اشترطھا دستور 

رقابة لإسقاط الحكومة، فإن على النواب مواجھة خطر حل المجلس للموافقة على ملتمس ال1996

.الذي یمكن لرئیس الجمھوریة أن یلجأ إلیھ في ھذه الحالة طالما أن المجلس قد أطاح بحكومة الرئیس

في حالة الرقابة و الجدیر بالذكر أنھ لا یمكن أن یلجأ المجلس الشعبي الوطني إلى ملتمس

ما یستنتج ضمنا لأمة رئاسة الدولة، و ھذاوریة و تولي رئیس مجلس اشغور منصب رئاسة الجمھ

لا یمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبّان حصول « تنص على أنھ التي) 90/1(من نص المادة 

مانع لرئیس الجمھوریة أو وفاتھ أو استقالتھ حتى یشرع رئیس الجمھوریة الجدید في ممارسة 

.)90(المادة.[38] .»مھامھ

و یمر إجراء ملتمس الرقابة بمرحلتین أساسیتین ھما اقتراح الملتمس و من ثم التصویت 

النواب ثم تودع ) 1/7(علیھ، و لكي تكون لائحة الملتمس مقبولة یجب أن توقع على الأقل من سبع 

.لدى مكتب المجلس

لتصویت إلا بعد مرور و في المرحلة الثانیة یتم التصویت على لائحة الرقابة ولا یتم ھذا ا

من الدستور، و تتم الموافقة على ) 136(ثلاثة أیام على إیداع اللائحة وفق ما تنص علیھ المادة 

.أعضاء المجلس) 2/3(ثلثي ملتمس الرقابة الذي یؤدي إلى الإطاحة بالحكومة بتصویت أغلبیة 

نسیة للموافقة على خلاف الدستور الجزائري یشترط دستور الجمھوریة الخامسة الفرو 

على ملتمس الرقابة ضد الحكومة موافقة الأغلبیة المطلقة للنواب المشكلین للجمعیة، أنظر المادة 

.الفرنسي1958من دستور ) 49/2(

ة العامة للحكومة الذي إن ربط مسألة اللجوء إلى اقتراح ملتمس الرقابة بمناقشة بیان السیاس

یفرغ غلبیة الثلثین من النواب على الاقتراح لإسقاط الحكومةیكون سنویا من جھة، و اشتراط موافقة أ

حسب رأي البعض ھذه الأداة الرقابیة من فعالیتھا، ذلك لأنھا لا تؤدي دورھا إلا مرة واحدة في السنة 

.398ص.[50]إن تم اللجوء إلیھا أصلا

مجرد منفذ نھالأبإرادتھا الخاصةلا تحدد سیاسة إذا كانت الحكومة كما رأینا سابقاو 

رقابة ضدھا بملتمس المجلس الشعبي الوطني ت لسیاسة رئیس الجمھوریة، فإنھ لو حدث و أن صوّ 
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رئیس سیاسةھذا الملتمس یفسر سیاسیا بأن النواب غیر راضین عن  العامة، فإن عقب بیان السیاسة 

من یر مباشربشكل غأن الرئیس ھو المستھدف و ھذا ما یعني تنفذھا الحكومةالتيالجمھوریة

.من خلال محاولة إسقاط حكومتھالرقابة متلمس التصویت ب

إلى كل وسیلة ممكنة للإطاحة لجأتسغلبیة في البرلمان تملك الأكانت إذا كما أن المعارضة 

بالحكومة، و إذا كانت ھذه المعارضة قد فشلت في رفض مخطط عمل الحكومة فإنھا ستحاول كلما 

و محاولة الإطاحة بھا إحراجا للرئیس و إضعافا لموقفھ"ھا إزعاج" لى أتیحت لھا الفرصة العمل ع

.طالما أن الحكومة ھي فعلیا حكومة رئیس الجمھوریة

رئیس مسؤولیة إثارةمحاولة یكون الھدف منھسلحكومة لإسقاطعلى ذلك فإن أي 

یھ بذلك و علنفسھا، إذ أن الحكومة سقطت بسبب سیاسة الرئیس بشكل غیر مباشرسیاسیا الجمھوریة

.الذي أدى إلى التصویت ضد الحكومة بمتلمس رقابةأن یتحمل نتائج ھذا الإخفاق

و على الرغم من أن النواب قد یكونون غیر راضین على تنفیذ الحكومة لسیاسة رئیس 

یتحمل جانبا من المسؤولیة مع ذلك الجمھوریة و لیس على السیاسة في حد ذاتھا، إلا أن الرئیس 

تباره صاحب السلطة في توجیھ عمل الحكومة و مراقبتھ عن طریق اجتماعھ الدوري بالحكومة باع

.في مجلس الوزراء

طلب تصویتا ییمكن للوزیر الأول أن ،إضافة إلى ملتمس الرقابة الذي یبادر بھ النواب

.المعدل1996من دستور ) 84/5(بالثقة لصالحھ وفقا لما نصت علیھ المادة 

إلى إثبات أغلبیتھا و ضمان دعمھا لھا و من المجلسومة عملیا من طلب الثقةو تھدف الحك

أیضا لمحاولة تجمیع ھذه الأغلبیة إذا بدأت في التفكك، و لذلك فإن الحكومة تضع ھذه الأغلبیة بین 

، و على ھذا یظھر طلب الثقة باعتباره وسیلة ضغط من اختیار مساندتھا أو إثارة أزمة سیاسیة

. 228ص.[36]على أغلبیتھا إذا بدأت ھذه الأغلبیة في التململالحكومة 

لكن الدستور لم و یكون طلب التصویت بالثقة عقب عرض الحكومة لبیان السیاسة العامة، 

المؤسس الدستوري الفرنسي في المادة نص ذلكیحدد محل طلب التصویت بالثقة، و على خلاف
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مسؤولیة الحكومة بناء ة في مجلس الوزراء أن یطرحالمداولعلى أن للوزیر الأول بعد ) 49/3(

.على تصویت بالثقة على نص

الوزیر الأول في مجلس الوزراء اللجوء وجوب أن یقررلم ینص الدستور الجزائري على 

لا علاقة لرئیس بأن من ناحیة النصوص الدستوریة إلى طلب الثقة خلافا للدستور الفرنسي، ما یوحي 

.لإجراء و أن للوزیر الأول حریة مطلقة في طلب الثقةھذا االجمھوریة ب

لان مقتضى النظام ،لكن غیاب رئیس الجمھوریة غیر وارد عملیا في مسألة طرح الثقة

.176ص.[89]السیاسي الجزائري یفترض ھیمنة الرئیس على التوجھ الحكومي

حصلت على ا حكومةلأنھانیةتستفید من دعم الأغلبیة البرلمكما أن الحكومة في الجزائر

لأنھا نتاج إرادة الرئیس و محل ثقتھ و أداة و لذلك فالأغلبیة تدعم الحكومة ،الجمھوریةرئیس ثقة 

.، و ھذا ما یعني أن الوزیر الأول عندما یطلب الثقة فھو یطلبھا لرئیس الجمھوریةتنفیذ سیاستھ

الوزیر الأول تقدیم للحكومة فإن علىالمجلس الشعبي الوطني منح الثقة و إذ ما رفض

.1996من دستور ) 84/5(وفقا لما تنص علیھ المادة استقالة حكومتھ إلى رئیس الجمھوریة

قبل قبول استقالة الوزیر الأول إلى أحكام المادة لجأیلكن یمكن لرئیس الجمھوریة أن 

المجلس "یھدد" یمكن لرئیس أن، أي إلى حل المجلس الشعبي الوطني، و ھذا یعني أن )129(

.المنتخب بالحل إذا ما أقدم على رفض منح الثقة للحكومة

المجلس ، ذلك أنن رفض منح الثقة للحكومة یؤثر حتما على مركز رئیس الجمھوریةأغیر

.قد رفض منح الثقة لسیاسة الرئیس التي تنفذھا الحكومةیكون في ھذه الحالة الشعبي الوطني 

من الرد المجلس الشعبي الوطني كنوع حللجوء إلى تار رئیس الجمھوریة الو إذا ما اخ

مخاطرة كبیرة على مركز الرئیس نفسھ، إذ أنھ على رفض المجلس منح الثقة للحكومة، فإن في ذلك

انت في المجلس الأول في الحالة التي تأتي بھا الانتخابات التشریعیة بنفس الأغلبیة البرلمانیة التي ك

.ب للغایةصبح في موقف صعفإن الرئیس ی
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البقاء في الحكم دون أن فیھاختاریزداد مركز رئیس الجمھوریة ضعفا في الحالة التي یو 

على و لي الشعبسیاستھ على ممثسیظھر بمظھر الذي یرید أن یفرض إذ أنھ،إلى تغییر سیاستھلجأی

.الشعب نفسھ
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أساسا سؤولیة السیاسیة بوجھ عام تتركز مالنطلاقا من أننجد انھ و ابكخلاصة لھذا البا

مسؤول فعلیا أمام الشعب لأن ھذا الأخیر ھو الذي ینتخبھلجمھوریة ارئیسنإف،حول فكرة فقد الثقة

.عن الحكمتنحیھاھؤفإن ذلك یعني أن مسؤولیتھ قد ثارت و جزاالثقة الشعبیةو إذا ما فقد الرئیس 

الذي یفترض العزل عند فقد الثقة، فإن كل اسیةالسیمسؤولیة لبھذا المفھوم الصحیح ل

طالما تحققت فكرة لإثارة مسؤولیتھ ھي فرصة أیضا أمام الشعب لطلب الثقة الرئیسفرصة تضع 

.ھي الھیئة الناخبةول إلى الجھة التي یسأل أمامھا والمسؤرجوع

إثارة ھذه و تتحقق فرصن رئیس الجمھوریة مسؤول سیاسیا أمام الشعب مباشرة،بذلك فإ

الرئیس عندما یطلب أوعند إعادة الانتخابسواءالرئیس إلى الشعب طالبا الثقة لجأالمسؤولیة كلما 

رئیس الجمھوریة إلى لجأیعند الاستفتاء عندما أومن الشعب منحھ الثقة مجددا لعھدة تالیة، المرشح

.ثقتھا في مسألة معینةعلى الھیئة الناخبة للحصول 

فإن ھناك آلیات غیر مباشرة قد تضع أیضا رئیس الجمھوریة في موضع ،خرىأمن جھة 

رئیس الجمھوریة إلى حل المجلس لجأیالمسؤولیة أمام الشعب أو ممثلیھ،  ففي الحالة الأولى قد 

الشعبي الوطني رغبة في الحصول على أغلبیة برلمانیة مساندة لھ، وعدم الحصول على ھذه الأغلبیة 

.بصورة غیر مباشرةالرئیسوقّع نوعا من الجزاء السیاسي على یعني أن الشعب

كما أن الرقابة البرلمانیة على الحكومة ھي رقابة على سیاسة رئیس الجمھوریة، ذلك أن 

بتنفیذ برنامج الرئیس، ما یؤدي إلى 2008لسنة يالحكومة أصبحت ملزمة بعد التعدیل الدستور

لیا سیاسة الرئیس، و بالتالي فإن أي إطاحة بالحكومة بسبب ھذه البرلمان یراقب فعبأنالاستنتاج 

.السیاسیة سیمتد أثره إلى رئیس الجمھوریة

و إذا كان الواقع العملي في الجزائر لم یشھد لحد الآن إثارة مسؤولیة رئیس الجمھوریة 

ن ظروف إثارة فإن ذلك لا یعني استحالة تحققھا في المستقبل طالما أ،بشكل مباشر أو غیر مباشر

بإمكان الرئیس أن یجد كانالمسؤولیة السیاسیة المباشرة لرئیس الجمھوریة عملیا موجودة، أي طالما

نفسھ أمام الشعب إما لطلب منحھ الثقة مجددا لعھدة ثانیة أو لمنحھ الموافقة على سیاستھ في إطار 

.استفتاء شعبي
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زاج الشعبي العام الذي لا یمكن التعویل علیھ أساسا بالمترتبط فعالیة الآلیات العملیةغیر أن 

في استغلال فرص وقوف رئیس الجمھوریة أمام الشعب لمحاسبتھ و إثارة مسؤولیتھ سواء عند إعادة 

الانتخاب أو الاستفتاء أو حتى في الانتخابات التشریعیة بعد حل المجلس الشعبي الوطني ، كما أن 

ف جدا ولا یمكن لھ أن یستعمل أي وسائل ضغط قد البرلمان من جھة أخرى یظل في موقف ضعی

تدفع الرئیس إلى التنحي أو على الأقل لتغییر سیاستھ بما یتوافق مع رغبة الأغلبیة البرلمانیة المستمدة 

.من إرادة الشعب

فعالیة من ن الواضح أن الآلیات العملیة لإثارة مسؤولیة رئیس الجمھوریة تبدو أكثرغیر أ

لأن مسؤولیة رئیس الجمھوریة أمام الشعب عملیا ھي الصورة المنطقیة لمسؤولیة ریةالآلیات الدستو

.و مسؤول أمامھالشعب ھذا الأخیر منتخب من قبلرئیس طالما أنال
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ةــخاتم

نظرا لأن غیر محددو امعقدامسؤولیة رئیس الجمھوریة في إطارھا النظري مفھومتبدو

و ھي لیة على قدر كبیر من الأھمیةیبتقییم سلوك سیاسي في أداء وظیفة تمثالمسؤولیة تتعلق أساسا

من المنطقي أن تغیب معاییر ثابتة لتحدید مسؤولیة رئیس الدولة في أيوظیفة الرئاسة، و لذلك فإن

.نظام سیاسي

منھمن كما أن الاعتراف بمسؤولیة رئیس الجمھوریة دستوریا یعني وجود سلطة أعلى

أمامھا، و لا یوجد في الواقع سلطة أعلى من سلطة رئیس الجمھوریة المنتخب من الشعب احسابلیقدم 

.مباشرة و المجسد لوحدة الأمة و الدولة

المسؤولیة مبدأ  السائد في النظم السیاسیة و في النظام الجزائري ھو عدمالو على ذلك، فإن 

مقنعة، فمعلوم أن ھناك قدرا المسؤولیة بررات عدم و یبدو أن م، أمام البرلمانالسیاسیة لرئیس الدولة

لا یجوز و في النظام الرئاسي، أیضاالنظام البرلماني وفصل بین السلطات یجب احترامھ في من ال

كما أن، أمام البرلمان خصوصا إذا كان منتخبا من الشعبإقرار مسؤولیة رئیس الدولة بالنتیجة 

ھ من قبل برلمان مشكل بإثارة مسؤولیتفي كل مرة الرئیس ز مركیفرض عدم تھدید استمرار الدولة 

. و ظرفیةمصالح سیاسیة ضیقةلا تبحث إلا عنمن أحزاب مختلفة

الدستور لا یمكن أن یقرر صراحة من خلال بحثنا ھذا  أنیستنتجأول ما فإن،لكلذ

ا للاعتبارات المتعلقة نظرمسؤولیة سیاسیة لرئیس الجمھوریة المنتخب من الشعب أمام البرلمان 

یجب أن توفر النصوص الدستوریة أو الوقت ذاتھو في ،لكنصل بین السلطات و استمرار الدولةبالف

الممارسة العملیة بطریقة غیر مباشرة موازنات لسلطة الرئیس الواسعة، بحیث تجعل أسس عدم 

.مسؤولیة رئیس الجمھوریة مقبولة

العملیة لتعویض غیاب المسؤولیة الآلیات الدستوریة ونةالنظم السیاسیة المقاروضعتو قد

على أعمال رئیس الدولة الذي في النظام البرلماني لنصوص كآلیة التوقیع المجاور السیاسیة في ا

في " and ChecksBalances"، و آلیة الضوابط و التوازنات یجرد من أي سلطة فعلیة

الرئاسة مجموعة من الاختصاصات التي مؤسسةتجاه بحیث أن كل سلطة تملك ،النظام الأمریكي

.توقف بھا سلطة الرئیس و تحدھا
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المقارنة و ھي عدم تبنى القاعدة المستقرة في النظملكن المؤسس الدستوري الجزائري

، لمسؤولیة الغائبةأي آلیات تعوض اعلى س الجمھوریة كأصل عام دون أن ینصمسؤولیة رئی

، و أخرىاسعة لدرجة أنھا تمتد لتشمل حتى مجال اختصاصات سلطات فسلطات رئیس الجمھوریة و

.ھذه السلطات لا تخضع لقاعدة التوقیع المجاور

س الجمھوریة رئیسلطاتھذا الوضع المغلق الذي تغیب فیھ أي آلیات دستوریة لمراقبة إن 

تغیب الوسیلة دما ھ عنأن، ذلك انتقالا سلمیافي مثل ھذه الظروف یجعل من الصعب أن تنتقل السلطة 

و ھي المسؤولیة فإن الباب سیكون مفتوحا أمام محاولات تغییر تأخذ شكلا عنیفا و السلمیة في التغییر 

الدولة في حد وجود و ما یھدد استقرار النظام الدستوريم،تأتي من خارج الأطر الرسمیة للنظام

. ذاتھا

كفي ملاحظة أن الدساتیر تإذ ،تقلالھاالسیاسي للجزائر منذ اسو ھذا ما یدل علیھ التاریخ 

في الجزائر وضعت كلھا عقب أزمات سیاسیة و أمنیة عاصفة، فالدستور الأول لم یوضع إلا ةالأربع

لم 1976لتوھا آنذاك، كما أن دستور المستقلةالدولة الجزائریة شھدتھاالتي 1963صیفبعد أزمة 

.1965جوان 19انقلاب ن عشر سنوات بعددستوریة دامت أكثر میوضع إلا بعد مرحلة غیر 

ر من طبیعة النظام السیاسي الجزائري و یفتح المجال لم یكن لیغیّ 1989دستور و حتى

أكتوبر 05في الأحداث و الاضطرابات الخطیرة التي شھدتھا الجزائرأمام التعددیة الحزبیة لولا

شھدتھا الجزائر خطیرة ة و أمنیةو الآخر عقب أزمة سیاسیفقد وضع ھ1996دستور أما، 1988

.1991بدایة من سنة 

لمسؤولیة رئیس الجمھوریة أدى إلى لإثارة غیاب أي آلیات كل ذلك یدل بوضوح على أن

تعطل سیر و إلى سقوط الدولةأن تؤديفي كل مرةكادتعنیفة وسائل بالنظام محاولات تغییر

.النظام الدستوري فیھا

مسؤولیة رئیس الجمھوریة 1996ي متأخرا في دستور و قد قرر المؤسس الدستور

و حتى في قواعدھا الموضوعیةمسؤولیة تظل غامضةالھذهغیر أن،الجنائیة عن الخیانة العظمى

و حدد بمعاییر ثابتة، الذي لا یمكن أن یالخیانة العظمىوصف الإجرائیة، ذلك أن الدستور اعتمد 

.وصف سیاسي لسلوك سیاسي بامتیازھي ظمىأغلب الفقھ متفق على أن الخیانة الع
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أنیوحيلمسؤولیة رئیس الجمھوریة عن الخیانة العظمىأن غیاب القانون المنظم كما

للدستور، شكلیةضافة مسحة دیمقراطیةمحاولة لإیكن سوى لم ھذه المسؤولیة النص على الھدف من

یمكن أن یجد بحیث لاالجمھوریة میتا أن واضعي الدستور تركوا النص المتعلق بمسؤولیة رئیس إذ

.تطبیق في الواقعفرصة لللھ أي 

عن و في ظل قصور الآلیة الدستوریة المتمثلة في مسؤولیة رئیس الجمھوریة ،لذلك

ما یعني أن ،قائمایظلالخیانة العظمى، فإن خطر الاستبداد بالسلطة من قبل رئیس الجمھوریة 

العنیفة في التغییر قائمة أیضا، و لذلك فإنھ من الضروري البحث عن احتمالات اللجوء إلى الوسائل

آلیات عملیة سلمیة تتجاوز نصوص الدستور بھدف تقیید و تحدید ممارسة السلطة الرئاسیة بحیث 

یتحقق على الأقل الجزاء الأدنى للمسؤولیة و ھو أن یضطر رئیس الجمھوریة إلى التراجع و تغییر 

.ع رغبة الشعبسیاستھ بما یتوافق م

لیست إلا أمام یتھرئیس الجمھوریة یستمد الثقة من الشعب فإن مسؤولو انطلاقا من أن

و،مسؤولیة الرئیسالفعلي لساس الأھوالانتخاب الشعبي یصبح بالتاليالشعب الذي ینتخبھ، و

.من خلالھا تفعیل مسؤولیة الرئیس عملیاالآلیة التي یمكن ھي إعادة الانتخاب

فإن كل فرصة یتاح فیھا للشعب الحكم على رئیس الجمھوریة و سیاستھ تشكل في واقع ،لذا

على الشعب تماما كما تفعل الحكومة عندما نفسھالأمر آلیة لإثارة مسؤولیة الرئیس الذي یطرح 

.تطرح نفسھا للثقة أمام البرلمان

و أیضا بتفعیل دور تھالكن فعالیة ھذه الآلیات مرتبطة أساسا بمدى الوعي الشعبي بأھمی

الأحزاب خصوصا المعارضة منھا التي علیھا رفع أدائھا و تفعیلھ من خلال تنویر الشعب الذي علیھ

رئیس الجمھوریة تقدیم حساب أمامھأن یدرك أن لھ السلطة العلیا التي یحق لھ بموجبھا أن یطلب من 

في الانتخاب، و یكون تقدیم لمتمثلعن ممارسة السلطات التي أوكلت إلیھ بموجب العقد الضمني ا

الحساب أساسا عند إعادة الانتخاب أو عند الاستفتاء بحیث یعرض الرئیس سیاستھ في كلتا الحالتین 

.على الھیئة الناخبة طالبا منحھ الثقة على أساسھا

لمجلس الشعبي الوطني إذا كان مشكلا من أغلبیة متجانسة تمثل الشعب تمثیلا لكما أن

بشكل غیر مباشر عن طریق الرقابة البرلمانیة رئیس الجمھوریة سیاسة الفرصة في مراقبة حقیقیا 
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، ذلك أن المؤسس الدستوري فرض على الحكومة أن تنفذ سیاسة الرئیس و أن تعرضھا على الحكومة

و لذلك فإنھ عندما یطاح بالحكومة بأي من وسائل الرقابة البرلمانیة فإن الواضح أن أمام النواب،

.الشعبلا تحظى بقبول ممثلي ھي المستھدفة و أنھا بالتالي سیاسة رئیس الجمھوریة 

لسلطة الفعلیة فا،إن السلطة الواسعة دون مسؤولیة موازنة لھا تشكل استبدادا مدسترا و خفیا

على حیاة مباشر لرئیس الجمھوریة الذي یتخذ قرارات و یضع سیاسات تؤثر بشكل في الجزائر ھي

في كل تفاصیلھا، لكن لا یوجد من یتحمل مسؤولیة أضرار ھذه القرارات و فشل ھذه الأفراد 

.السیاسات

رئیس الجمھوریة و لا النص على مسؤولیتھ السیاسیة أمام دور إن المطلوب لیس تھمیش 

و حامي عتباره ضامن استمرار الدولة یة بابالشكل الذي یھدد استقلالھ أو وظیفتھ التمثیلالبرلمان

آلیات دستوریة أو عملیھ توازن السلطة الواسعة التي یملكھا وضع، وإنما المطلوب ھو ستورالد

المباشرة و غیر المباشرة التي الآلیات مجموعة من یمكن اقتراحھذا الإطارو في رئیس الجمھوریة، 

:یمكن تفعیلھا على النحو التالي

:آلیات مباشرة: أولا

بسبب القاصرة عیل مسؤولیة رئیس الجمھوریة الدستوریة تتركز ھذه الآلیات أساسا حول تف

ضمان الجزاء الأقصى للمسؤولیة وھو و ذلك بھدفغموضھا و غیاب القانون العضوي المنظم لھا

:یلي و في ذلك نقترح ما،العزل

من الدستور بحیث یجب التخلي عن فكرة الخیانة العظمى الغامضة) 158(تعدیل المادة -

على أن مسؤولیة رئیس الجمھوریة تثور عند  قیامھ بكل سلوك أو امتناع یظھر و النص

خرقا متعمدا و جسیما للتعھدات الأساسیة التي تعھد بھا الرئیس أمام الأمة في الیمین 

.الدستوریة

ن الأمر یتعلق باتھام رئیس لأعلى اعتبار أن مسألة اتھام رئیس الجمھوریة غایة في الأھمیة -

فإنھ یجب أن یتم تحدیدھا في صلب القاعدة منتخب من الشعب و یجسد وحدة الأمة و الدولة 

تمنح سلطة الاتھام إلى البرلمان بحیث یمكن أنالدستوریة بحیث تحدد سلطة الاتھام و شروطھ، و 
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لبیة و تتم الموافقة على مقترح الاتھام بالأغ،اقتراح اتھام الرئیسالنواب مثلا ) 1/7(یمكن لسبع 

تعد تقریرا حول تھام إلى لجنة تحقیق قضائیةلأعضاء المجلس الشعبي الوطني ثم یحول الاالمطلقة 

الاتھامات و مدى جدیتھا لتعیده إلى البرلمان المجتمع بغرفتیھ من أجل اتھام رئیس الجمھوریة و 

عضاء غرفتي البرلمان لأبالأغلبیة المطلقةإحالتھ أمام المحكمة العلیا للعدل، و یصدر قرار الاتھام 

.المجتمعتین

تحدید جزاء المسؤولیة في صلب القاعدة الدستوریة بحیث یجب على المؤسس الدستوري -

أن ینص على أن الجزاء الأساسي ھو عزل رئیس الجمھوریة من منصب الرئاسة في حالة 

نص أیضا بأن ما إذا قررت المحكمة العلیا للدولة أن التھم ثابتة في حق الرئیس، على أن ی

الحكم على الرئیس بالعزل لا یحول دون متابعتھ جزائیا مثلھ مثل أي مواطن عادي في حالة 

.یعاقب علیھا قانون العقوبات النافذأخرىوجود جرائم 

النص على أن اتھام رئیس الجمھوریة من قبل غرفتي البرلمان المجتمعتین و تحویلھ إلى -

ئیا إلى توقیفھ عن ممارسة وظائفھ إلى حین الفصل في اتھامھ، المحكمة العلیا للعدل یؤدي تلقا

التي تحكم شغور منصب ذاتھا رئاسة الدولة وفق الأوضاع الإجرائیة یتم توليعلى أن 

.رئاسة الجمھوریة

عن أفعالھ الجنائیة تحدید موقف المؤسس الدستوري بشأن مسؤولیة رئیس الجمھوریة -

بدأ الحصانة المؤقتة بحیث ینص على أنھ لا یمكن متابعة الخاصة، و نقترح أن یتم تبني م

و تعلق مدة التقادم طیلة ،رئیس الجمھوریة عن أفعالھ الخاصة إلا عند نھایة عھدتھ الرئاسیة

.فترة الرئاسة

حدد تشكیل یالتعجیل بوضع القانون العضوي المنظم لمسؤولیة رئیس الجمھوریة بحیث -

التحقیقإجراءاتنقترح أن تكون قضائیة تماما، إضافة إلى تحدید المحكمة العلیا للدولة التي 

و المحاكمة وفق أجال محددة یراعى في تحدیدھا أن لا یظل رئیس الجمھوریة موقفا لمدة 

.طویلة

مباشرةآلیات غیر : ثانیا 
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تتعلق ھذه الآلیات أساسا بتوفیر الجزاء الأدنى للمسؤولیة و ھو مراقبة سلطات رئیس 

: یليجمھوریة و الحد منھا من خلال ماال

رئیس الجمھوریةاور التي یجب أن تشمل كل أعمال النص على قاعدة التوقیع المج-

استمرار الدولة،و سلطاتھ باستثناء السلطات التي یمارسھا الرئیس كحكم بین المؤسسات و ضامن 

و سلطتھ في ة في حل المجلس الشعبي الوطنيسلطة رئیس الجمھوریمثلا من التوقیع المجاورتعفىف

و على الأقل یجب أن تشمل قاعدة الاستثنائیة، تقریر الحالاتاللجوء إلى الاستفتاء، و سلطتھ في 

سلطتي التعیین و السلطة التنظیمیة بحیث یجب أن تشارك الحكومة في أساساالتوقیع المجاور

.ممارستھما

مسؤولیتھا أمام بالقدر الذي یوازن إلى الحكومةسلطات رئیس الجمھوریة نقل بعض-

و البرلمان، فیمنح لھا مثلا حق وضع السیاسة العامة بإشراف رئیس الجمھوریة و مراقبتھ لھا،

أیضا السلطة التنظیمیة، كما یمنح لھا الحق أیضا في طلب حل المجلس الشعبي الوطني اتمنح لھ

.في مقابل مسؤولیتھا أمامھ

إذ یجب إلغاء سلطة رئیس ت رئیس الجمھوریة في المجال التشریعي،تحدید سلطا-

الدور التشریعي لرئیس الجمھوریة فقط على حق طلب و قصرالجمھوریة في التشریع بأوامر،

.و حق إخطار المجلس الدستوري لفحص دستوریة قانون ما،القراءة الثانیة للقوانین

ة لا تحتاج إلى تغییر شامل وجذري للنظام إن ھذه الآلیات المباشرة و غیر المباشر

الدستوري، فالھدف منھا تحدید سلطة رئیس الجمھوریة بشكل متدرج لا یمس بوظیفتھ الأساسیة التي 

ھذه حفظ تالوقت ذاتھمنحھا لھ الدستور و ھي ضمان السیر العادي للمؤسسات الدستوریة، لكن و في 

رئیس الجمھوریة للانحراف على أي محاولة منیق قطع الطرالحق فيممثلیھلو لشعبالآلیات ل

.الطابع الدیمقراطي للحكمحقوق الأفراد و حریاتھم و یھدد بالسلطة بالشكل الذي 
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الملاحق

نتائج الانتخابات الرئاسیة التعددیة في الجزائر): 1(الملحق 
)ائررئاسیة تعددیة في الجزانتخاباتأول ( 1995نوفمبر 16انتخابات نتائج-1

نسبة الأصوات الأصوات المحصل علیھاالمرشح
%7.008.61860.31لیامین زروال
%2.971.974محفوظ نحناح 25.57

یتعلق بنتائج انتخاب رئیس الجمھوریة منشور في 23/11/1995إعلان المجلس الدستوري مؤرخ في : المصدر
.26/11/1995مؤرخة في 72الجریدة الرسمیة عدد 

1999أفریل 15ئج انتخابات نتا-2

نسبة الأصوات الأصوات المحصل علیھاالمرشح
%7.445.04573.75عبد العزیز بوتفلیقة

%1.265.59412.53أحمد طالب الإبراھیمي

 :01/9920/04/1999
.21/04/1999مؤرخة في 29دة الرسمیة عدد منشور في الجری

2004أفریل 08نتائج انتخابات -3

نسبة الأصوات الأصوات المحصل علیھاالمرشح
%8.651.72384.98عبد العزیز بوتفلیقة

%653.5916.42علي بن فلیس

انتخاب رئیس الجمھوریة یتعلق بنتائج 12/04/2004مؤرخ في 04/04إعلان المجلس الدستوري رقم : المصدر 
.18/04/2004مؤرخة في 24منشور في الجریدة الرسمیة عدد 

2009أفریل 09نتائج انتخابات -4

نسبة الأصوات الأصوات المحصل علیھاالمرشح
%13.091.78790.72عبد العزیز بوتفلیقة

%649.6324.5لویزة حنون

 :01/0913/04/2009
.15/04/2009مؤرخة في 22منشور في الجریدة الرسمیة عدد 
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2007-2002لوطني للفترة التشریعیة تشكیلة المجلس الشعبي ا): 2(الملحق 

:موقع المجلس الشعبي الوطني على الصفحة: المصدر

http://www.apn-dz.org/apn/arabic/composante.htm

عدد المقاعد الحزب
199 حزب جبھة التحریر الوطني
47 طيالتجمع الوطني الدیمقرا
43 حركة الإصلاح الوطني
38 حركة مجتمع السلم
30 الأحرار
21 حزب العمال
08 الجبھة الوطنیة الجزائریة
01 حركة النھضة
01 حزب التجدید الجزائري
01 حركة الوفاق الوطني
389 المجموع
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عھد التعددیة الحزبیة في الجزائرنتائج الاستفتاءات التي تمت في:)3(الملحق 

1-231989
. 1989مارس 01، بتاریخ 09الجریدة الرسمیة عدد 

2-011996281996 ،
.1996دیسمبر 08بتاریخ 76جریدة رسمیة عدد 

3-02/9919199916
.1999سبتمبر 21ریخ بتا66، جریدة رسمیة عدد 1999سبتمبر 

4-05/0101200529
.2005أكتوبر 05بتاریخ 67، جریدة رسمیة عدد 2005سبتمبر 

نسبة المصوتین بنعمموضوع الاستفتاءتاریخ الاستفتاء

%198973.43إقرار دستور )1(1989فیفري 23

%199684.60إقرار دستور )2(1996نوفمبر 28

%98.63مشروع قانون الوئام المدني)3(1999سبتمبر16

%97.38مشروع میثاق السلم والمصالحة الوطنیة )4(2005سبتمبر 29
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علق المتضمن القانون العضوي المت1959جانفي 01المؤرخ في 59-01الأمر رقم:)4(الملحق 
الفرنسیةبالمحكمة العلیا للعدل

ORDONNANCE
Ordonnance n°59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour

de justice.

Version consolidée au 24 novembre 1993

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution et notamment ses articles 67, 68 et 92,

Le conseil d’Etat entendu,

Le conseil des ministres entendu,

Titre Ier : Composition et fonctionnement.

Article 1

La Haute Cour de justice se compose de vingt-quatre juges titulaires. Elle
comprend, en outre, douze juges suppléants [*nombre*] appelés à siéger dans les
conditions prévues à l’article 9 ci-dessous.

Article 2

· Modifié par Loi n°93-1252 du 23 novembre 1993 - art. 36 JORF 24 novembre
1993

Après chaque renouvellement, l’Assemblée nationale élit douze juges titulaires et
six juges suppléants.

Après chaque renouvellement partiel, le Sénat élit douze juges titulaires et six
juges suppléants.

Le scrutin est secret. L’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages
exprimés.
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Il est procédé dans les mêmes formes au remplacement des juges, titulaires ou
suppléants, dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal pour quelque
cause que ce soit.

Article 3

Dès leur élection, les juges titulaires et les juges suppléants prêtent serment
devant l’Assemblée qui les a désignés.

Ils jurent et promettent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder le
secret des délibérations et des votes et de se conduire en tout comme dignes et
loyaux magistrats.

Article 4

Après chaque renouvellement de la moitié de ses membres, la Haute Cour,
convoquée à la diligence du plus âgé de ses membres, procède à l’élection de son
président au scrutin secret et à la majorité absolue des membres la composant.

Elle élit, dans les mêmes conditions, deux vice-présidents [*nombre*].

Article 5

Les membres de la Haute Cour sont tenus d’assister aux audiences et aux
délibérations auxquelles ils sont convoqués [*obligations*].

En cas d’absence non justifiée par un motif grave, ils sont déclarés
démissionnaires par la Haute Cour statuant soit d’office, soit à la requête du
ministère public. L’Assemblée qui les a élus est avisée de leur démission et
pourvoit à leur remplacement.

Article 6

Tout membre de la Haute Cour peut être récusé :

1° S’il est parent ou allié d’un accusé jusqu’au sixième degré en ligne collatérale ;

2° S’il a été cité ou entendu comme témoin. Le ministère public ou un accusé ne
peuvent citer un membre de la Haute Cour qu’avec l’autorisation de la commission
d’instruction ;
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3° S’il y a un motif d’inimitié capitale entre lui et l’accusé.

Article 7

La récusation est proposée dès l’ouverture des débats.

Il y est statué par la Haute Cour.

Article 8

Tout juge qui sait cause de récusation en sa personne même en dehors des cas
prévus à l’article 6 est tenu [*obligation*] de le déclarer à la Haute Cour qui décide
s’il doit s’abstenir.

Article 9

Sauf en ce qui concerne les élections prévues à l’article 4, tout juge titulaire
absent ou empêché de siéger est remplacé par un suppléant tiré au sort parmi les
suppléants élus par la même Assemblée. Il est procédé publiquement au tirage au
sort.

Article 10

La démission volontaire d’un membre de la Haute Cour est adressée au président
qui la transmet à l’Assemblée intéressée. La démission prend effet à la date de
l’élection du remplaçant.

Article 11

Les fonctions des juges titulaires et suppléants élus par l’Assemblée nationale
prennent fin en même temps que les pouvoirs de cette Assemblée. Les fonctions
des juges titulaires et suppléants élus par le Sénat prennent fin à chaque
renouvellement partiel.

Tout juge, titulaire ou suppléant, qui cesse d’appartenir à l’Assemblée nationale ou
au Sénat cesse, en même temps, d’appartenir à la Haute Cour. Il est pourvu à son
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remplacement.

Article 12

La commission d’instruction se compose de cinq [*nombre*] membres titulaires et
de deux membres suppléants désignés chaque année parmi les magistrats du
siège de la cour de cassation par le bureau de ladite cour siégeant hors la
présence des membres du parquet.

Son président est choisi dans la même forme parmi les membres titulaires.

Article 13

Le ministère public près la Haute Cour est exercé par le procureur général près la
cour de cassation assisté du premier avocat général et de deux avocats généraux
désignés par lui.

Article 14

Le greffier en chef de la cour de cassation est, de droit, greffier de la Haute Cour.
Il prête serment en cette dernière qualité à l’audience publique de la Haute Cour.

Article 15

Le personnel nécessaire au fonctionnement de la Haute Cour de justice est mis à
la disposition du président de cette juridiction par le bureau de l’Assemblée
nationale et par le bureau du Sénat.
Article 16

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Haute Cour sont inscrits au
budget général.

Les fonctions de juge, de membre de la commission d’instruction et de membre du
ministère public sont gratuites. Leur exercice n’ouvre droit qu’à des
remboursements de frais.
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Les indemnités allouées au greffier et au personnel mis à la disposition du
président sont fixées par décret.

Article 17

Les dossiers des procédures terminées sont déposés aux archives nationales.

Titre II : Procédure

Section I : Des mises en accusation.

Article 18

· Modifié par Loi n°93-1252 du 23 novembre 1993 - art. 37 JORF 24 novembre
1993

La résolution des deux assemblées votée dans les conditions prévues à l’article
68 de la Constitution et portant mise en accusation du Président de la République
devant la Haute Cour contient l’énoncé sommaire des faits qui lui sont reprochés.

Article 19

Les juges titulaires et suppléants ne prennent part ni aux débats, ni aux votes sur
la mise en accusation.

Article 20

Toute résolution portant mise en accusation qui a été adoptée par une Assemblée
est transmise à l’autre Assemblée.

Article 21

Le président de l’Assemblée dont le vote a entraîné l’adoption définitive de la
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résolution la communique sans délai au procureur général et donne avis de la
transmission au président de l’autre Assemblée.

Le procureur général accuse réception sans délai.

Section II : De l’instruction.

Article 22

Dans les vingt quatre heures [*délai*] de la réception de la résolution, le procureur
général notifie la mise en accusation au président de la Haute Cour et au
président de la commission d’instruction.

Article 23

La commission d’instruction est convoquée sans délai sur l’ordre de son président.

Jusqu’à la réunion de la commission d’instruction, son président peut accomplir
tous les actes d’information utiles à la manifestation de la vérité et peut décerner
mandat contre les accusés.

Dès sa première réunion, la commission confirme, le cas échéant, les mandats
décernés par son président.

Article 24

Dans la mesure où il n’y est pas dérogé par la présente ordonnance, la
commission d’instruction procède à tous les actes qu’elle juge utiles à la
manifestation de la vérité selon les règles édictées par le code de procédure
pénale et spécialement celles qui assurent les garanties de la défense.

Les actes de la commission d’instruction ne sont susceptibles d’aucun recours.

La commission statue sur les incidents de procédure et notamment sur les nullités
de l’instruction. Toute nullité non invoquée avant la décision de renvoi est
couverte.
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Article 25

· Modifié par Loi n°93-1252 du 23 novembre 1993 - art. 38 JORF 24 novembre
1993

Dans le cas prévu à l’article 68 de la Constitution, la commission d’instruction rend
une décision de renvoi qui apprécie s’il y a preuve suffisante de l’existence des
faits énoncés dans la résolution de mise en accusation, mais non la qualification
de ces faits.

Si l’instruction fait apparaître des faits d’un autre ordre que ceux énoncés dans la
résolution de mise en accusation, la commission ordonne la communication du
dossier au procureur général.

Le procureur général saisi le président de l’une ou de l’autre assemblée.

Si les deux assemblées n’ont pas adopté dans les dix jours [*délai*] suivant la
communication du procureur général une motion étendant la mise en accusation,
la commission reprend l’information sur les derniers errements de la procédure.

Article 26 (abrogé au 24 novembre 1993)

Dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 68 de la Constitution, la commission
d’instruction est saisie des faits qualifiés crimes et délits visés par les dispositions
de la loi pénale énoncées dans la résolution portant mise en accusation.

Elle n’est saisie qu’à l’égard des seules personnes désignées dans cette
résolution.

Si l’instruction fait apparaître à la charge des accusés des faits ne relevant pas
des dispositions de la loi pénale énoncées dans la résolution de mise en
accusation, il est fait application des alinéas 2 à 4 de l’article 25. La procédure
prévue à ces alinéas est également applicable dans le cas de complot contre la
sûreté de l’Etat, lorsque l’instruction fait apparaître la participation de coauteurs ou
de complices.

Lorsque la procédure lui paraît complète la commission ordonne, s’il y a lieu, le
renvoi devant la Haute Cour.

Article 27

La constitution de partie civile n’est pas recevable devant la Haute Cour.



202

Les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes et délits
poursuivis devant la Haute Cour ne peuvent être portées que devant les
juridictions de droit commun.

Section III : Des débats et du jugement.

Article 28

A la requête du procureur général, le président de la Haute Cour fixe la date
d’ouverture des débats.

Article 29

A la diligence du procureur général, les accusés reçoivent huit jours au plus tard
[*délai*] avant leur comparution devant la Haute Cour signification de l’ordonnance
de renvoi.

Article 30

Le greffier convoque les juges titulaires. Les juges suppléants sont également
convoqués. Ils assistent aux débats et remplacent, le cas échéant, les juges
titulaires dans les conditions prévues à l’article 9.

Article 31

Les débats de la Haute Cour sont publiés. La Haute Cour peut exceptionnellement
ordonner le huis clos.

Article 32

Les règles fixées par le code de procédure pénale concernant les débets et les
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jugements en matière correctionnelle sont applicables devant la Haute Cour sous
les modifications prévues aux articles ci-après.

Article 33

La Haute Cour, après clôture des débats, statue sur la culpabilité des accusés. Il
est voté séparément pour chaque accusé sur chaque chef d’accusation et sur la
question de savoir s’il y a des circonstances atténuantes. Le vote a lieu par
bulletins secrets à la majorité absolue [*mode de scrutin*]n.

Article 34

Si l’accusé est déclaré coupable, il est voté sans désemparer sur l’application de
la peine. Toutefois, après deux votes dans lesquels aucune peine n’aura obtenu la
majorité des voix, la peine la plus forte proposée dans ce vote sera écartée pour le
vote suivant et ainsi de suite en écartant chaque fois la peine la plus forte jusqu’à
ce qu’une peine soit prononcée par la majorité absolue des votants.

Article 35

Les arrêts de la Haute Cour ne sont susceptibles ni d’appel, ni de pourvoi en
cassation.

Article 36

Les règles de la contumace sont applicables devant la Haute Cour.

Article 37

Tout incident élevé au cours des débats de la Haute Cour peut, sur décision du
président, être joint au fond.
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Article 38

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République
française et exécutée comme loi organique.

Le président du conseil des ministres : C. DE GAULLE.

Le ministre d’Etat, Guy MOLLET.

Le ministre d’Etat, Félix HOUPHOUET-BOIGNY.

Le ministre d’Etat, Pierre PFLIMLIN.

Le ministre d’Etat, Louis JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Michel DEBRE

: المصدر

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT0000060
71058&dateTexte=20100407
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):5(ملحق ال

من / 80/المنصوص عنھ في المادة الأعلىالمجلس أمامالمحاكمات بأصولیتعلق قانون 
18/8/1990صادر في الدستور

اقر مجلس النواب،
:وینشر رئیس الجمھوریة القانون التالي نصھ

المنصوص الأعلىالمجلس أمامالمحاكمات بأصولصدق مشروع القانون المتعلق –مادة وحیدة 
.ویعمل بھ فور نشره. من الدستور كما عدلتھ اللجان النیابیة المشتركة80ھ في المادة عن

الأولالفصل 

الأعلىتألیف المجلس 

1المادة 

جلسة یعقدھا، النواب أولینتخب مجلس النواب، فور نشر ھذا القانون، وفي بدء كل ولایة، في 

، أصیلینأعضاءالمادة الثمانین من الدستور، المنصوص عنھم فيالأعلىالمجلس أعضاءالسبعة 

.احتیاطیینأعضاءآخرینكمما ینتخب ثلاثة نواب 

المجلس النیابي في الدورة أعضاءویجري الانتخاب بالاقتراع السري، وبالغالبیة المطلقة من مجموع 

المرشحین سنا ر ، یعد اكبالأصواتتساوت و إذا، ي، وبالغالبیة النسبیة في الدورات التي تلالأولى

منتخبا

2المادة 

تسمى محكمة التمییز بجمیع غرفھا، بعد نشر ھذا القانون ، القضاة العدلیین الثمانیة، المنصوص عنھم 

وتسمي ل القضائي بمن فیھم الرئیس تسلسمن الدستور، الأعلى رتبة حسب درجات ال80المادة في 

.والشروط ذاتھاللأصول-ثلاثة قضاة عدلیین أعضاء احتیاطیین وفقا

: كما تعین ھذه المحكمة

من 60المادة لأحكامبوظیفة النائب العام لدى المجلس الأعلى وفقا إلیھالقاضي الذي یعھد -1
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..الدستور

قاضیین لمعاونة النائب العام-2

3المادة 

یجتمع المجلس الأعلى برئاسة ارفع القضاة رتبة، وفي حال تغیبھ یحل محلھ القاضي الذي یلیھ رتبة 

.حسب درجات التسلسل القضائي

4المادة 

الآتیةالمجلس النیابي في جلسة علنیة الیمین أماموالاحتیاطيالأصلیونیقسم أعضاء المجلس الأعلى 

:

سر أصونوان وأمانةإخلاصبوظیفتي في المجلس الأعلى بكل أقومأن-

-الصدق والشرفأعماليالمذاكرة والتزم في كل 

5المادة 

في جلسة أمامھمین یكون حكما رئیس قلم محكمة التمییز كاتبا للمجلس الأعلى، ویقسم بھذه الصفة الی

.المحاكم العدلیة كاتبا مساعداأقلامیكلف، من بین أنعلنیة ولرئیس المجلس الأعلى، عند الاقتضاء، 

6المادة 

الاحتیاطي في المجلس الأعلى، بسبب الوفاة أوالأصیلالقاضي، العضو أوانتھت وظیفة النائب إذا

المحددة في المادتین الأولى والثانیة ق الأصولوفإبطاء، وجب ملء الشغور دون آخرسبب لأيأو

.من ھذا القانون

7المادة 

: تنتھي عضویة النائب في المجلس الأعلى 

.بالوفاة-ا

.فقدان النائب شروط العضویة فیھأوبانتھاء مدة ولایة المجلس النیابي، -ب
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و تنتھي .ةبالاستقالة ، ویعتبر في حكم المستقبل النائب الذي یتولى الوزار_ ج 

: وتنتھي عضویة القاضي في المجلس الأعلى 

بالوفاة _ ا

.فقدانھ شروط العضویة في المجلس الأعلىأوببلوغھ سن التقاعد القانونیة _ ب

. تأدیبیةبوقفھ عن العمل أسباب -ج

8المادة 

.حي والردوبالاقتراع السري في طلبات التنأعضائھیفصل المجلس الأعلى بالغالبیة المطلقة من 

9المادة 

، في تأدیبيیستمر القاضي الذي یفقد احد الشروط المؤھلة لعضویة المجلس الأعلى ، لغیر سبب 

.المجلس الأعلى حتى صدور الحكم فیھاأمامالنظر بالقضیة العالقة 

10المادة 

لات المبنیة في المواد یبلغ المجلس النیابي ومحكمة التمییز بھیئتھا العامة الحاأنالأعلىعلى المجلس 

. من ھذا القانونوالتاسعةوالثامنةالسابعة

11المادة 

والاحتیاطیین، ملزمون بحضور الجلسات والمناقشات التي الأصیلینأعضاء المجلس الأعلى أن

.إلیھایدعون 

المجلس الأعلى استقالتھ أعلنتغیب العضو عن الحضور مرتین متتالیتین دون عذر مشروع ، فإذا

.بناء لطلب النیابة العامة لدیھأوا عفوإمامن عضویتھ، 

12المادة 

رئیس المجلس النیابي إلى رغب النائب في الاستقالة من عضویة المجلس الأعلى ، یقدم استقالتھ إذا

.رئیس المجلس الأعلىالذي یبلغھا إلى
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13المادة 

:الآتیةعضو من أعضاء المجلس الأعلى بمن فیھم الرئیس للأسباب أيیمكن رد 

.إذا كانت تربطھ بالمتھم قرابة ومصاھرة من عمود النسب لغایة الدرجة السادسة_ ا

.إذا كان قد استدعي للشھادة واستمعت شھادتھ_ ب

.إذا كانت بینھ وبین المتھم عداوة شدیدة_ ج

یقدم طلب الرد عند بدء المحاكمة ویفصل فیھ المجلس الأعلى بالاقتراع السري وبالغالبیة المطلقة من 

.عضائھأ

14المادة 

المادة على عضو المجلس الأعلى الذي یجد في شخصھ سببا للتنحي وان كان لغیر ما نصت علیھ 

.تنحیھأمریعلم بذلك المجلس الأعلى الذي یفصل في أنالثالثة عشرة

15المادة 

ضع رئیس المجلس النیابي تحت تصرف رئیس المجلس الأعلى، وبناء لطلبھ، الموظفین ی

..لجنة التحقیقوأعمالھذا المجلس أعمالالضروریین لتامین 

16المادة 

المجلس أعمالتلحظ في موازنة مجلس النواب، في فصل خاص، الاعتمادات الضروریة لنفقات 

.الأعلى ولجنة التحقیق

العقد، التصفیة، الصرف والدفع، من قبل المحاسب المختص في مجلس : نفیذ النفقةتجري مراحل ت

مباشرة من رئیس المجلس الأعلى، وذلك خلافا إلیھقرارات تصدر أوالنواب، بناء لتعلیمات خطیة 

.آخرلكل نص 

.، وأعضاء لجنة التحقیق والنیابة العامة مجانیةوأعضائھوظیفة رئیس المجلس الأعلى 

17ة الماد

.تحفظ في مجلس النواب ملفات المحاكمة المنتھیة وتعتبر محفوظات وطنیة
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الفصل الثاني

الاتھام والتحقیق

18المادة 

إلابسبب الجرائم العادیة أولا یمكن اتھام رئیس الجمھوریة لعلتي خرق الدستور والخیانة العظمى 

.بل المجلس النیابيقمن 

بالموجبات لإخلالھمأوالحكومة والوزراء لارتكابھم الخیانة العظمى یتھم رؤساءأنوللمجلس النیابي 

.المترتبة علیھم

19المادة 

.الأقلأعضاء المجلس النیابي على )5/1(یقدم طلب الاتھام بموجب عریضة یوقع علیھا خمس

:یكون الطلب مفصلا ومعللا ویتضمنأنیجب 

.المطلوب اتھامھمالأشخاصأواسم الشخص -ا

.إلیھمالجرم المنسوب أولعلة ا-ب

. والقرائن المؤیدةوالأدلةسرد الوقائع -ج

20المادة 

: إلىفور ورود طلب الاتھام مستوفیا الشروط، یبلغ رئیس المجلس النیابي نسخة عنھ 

جمیع النواب-ا

:أیامالمطلوب اتھامھم، ویمھلھم عشرة الأشخاصأوالشخص -ب

علیھ خطیاللإجابة-1

بالدفاع عنھ، فإذا لم یستجب، عین رئیس المجلس من تلقاء نفسھ محامیا أكثرأوكلیف محام لت–2

.للدفاع عنھ من المحامین المقیدین على الجدول العام 

جمیع النواب إلى المطلوب اتھامھم، الأشخاصأویبلغ رئیس المجلس نسخة عن جواب الشخص 

.المخصصة للنظر في طلب الاتھام، قبل موعد الجلسة الأقلعلى أیاموذلك عشرة 
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21المادة 

المنصوص عنھا في الأحكامیعتبر كل ما یتعلق بطلب الاتھام سریا، ویحظر نشره تحت طائلة 

.الإجراءالقوانین المرعیة 

قرارا بالاتھاموإصدارترفع السریة إذا اقر المجلس النیابي الاقتراح 

22المادة 

المطلوب الأشخاصأوتلي تبلیغ الشخص أیامة تنعقد بعد عشرة یدعى المجلس النیابي لجلسة خاص

موقعي طلب بأحدمرافعتي الادعاء الممثل یستمع إلىأناتھامھم نسخة عن طلب الاتھام، وبعد 

لجنة نیابیة فورا إلىإحالتھإماأعضائھالمطلقة من بالأكثریةالاتھام والدفاع، یقرر المجلس النیابي 

.قبل التصویت على طلب الاتھام، ورده" لتحقیق لجنة ا" خاصة تدعى

23المادة 

مؤلفة من رئیس -لجنة التحقیق -من قبل المجلس النیابي، تنشا لجنة نیابیة خاصة تسمى الإحالةفور 

، وثلاثة نواب احتیاطیین، ینتخبھم المجلس النیابي في الجلسة المنصوص عنھا في أصیلینوعضوین 

. أعضائھرین من ھذا القانون بالاقتراع السري وبالغالبیة المطلقة من المادة الثانیة والعش

.یكون عضوا في ھذه اللجنة احد أعضاء المجلس الأعلى المنتخبینأنلا یمكن 

24المادة 

وما یلیھا من الفصل الأول من ھذا المادة الرابعةالمنصوص عنھا في للأحكامتخضع ھذه اللجنة 

.القانون 

25المادة 

ب اتھامھم المطلوالأشخاصآوالشخص المنسوبة إلىالأفعالتتحرى لجنة التحقیق فیما إذا كانت 

.ثابتة الثبوت الكافي
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26المادة 

تلتئم أنولھا، عند الاقتضاء، . ھا سریة تلتئم لجنة التحقیق في مبنى المجلس النیابي وتكون اجتماعات

.تقررهآخرمكان أيفي 

27المادة 

المحاكمات الجزائیة، مع أصولالمنصوص عنھا في قانون للأصولتخضع معاملات التحقیق 

.ھذا القانونأحكاممراعاة 

28المادة 

:أنتكون للجنة التحقیق النیابیة سلطات ھیئات التحقیق القضائیة ولھا 

. التحقیقطوارئل في صتف-

.المراجع القضائیة المختصةأماموالإحالةوالتوقیف الاحتیاطي الإحضارتصدر مذكرات الجلب و-

تعطى جمیع الاستنابات القضائیة -

.طریق من طرق المراجعةأيلا تقبل قرارات لجنة التحقیق -

29المادة 

من الدستور والسبعینالستیننھم في المادتین غیر المنصوص عالأشخاصتحیل لجنة التحقیق جمیع 

.مرجع المختصالاشتراكھم في الجرم إلىأو، الذین یظھر التحقیق تدخلھم 

المنصوص عنھم في المادتین الستین والسبعین الأشخاصاشتراك احد أوإذا اظھر التحقیق تدخل أما

.الأشخاصتقترح على مجلس النواب، توسیع التحقیق لیشمل ھؤلاء أنمن الدستور، فعلى اللجنة 

وما یلیھا من ھذا القانونالمادة التاسعة عشرةالمنصوص عنھا في تطبق على ھذا الاقتراح الأصول

30المادة 

الوارد ذكرھا في في الأفعالتختلف عن أفعالاالمطلوب اتھامھم الأشخاصإذا اظھر التحقیق بحق 

.عالالأفطلب الاتھام، تقرر اللجنة توسیع التحقیق لیشمل كل ھذه 
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31المادة 

ولا یطلب دعوة الشھود، فینظمان بھم قاتمة تقدم عند بدء التحقیق، أنیمكن لكل من الادعاء والدفاع 

.التحقیقأثناءإضافیینمن شاھدین أكثرلھما بعدھا طلب دعوة قیح

32المادة 

لم اللجنة لمدة خمسة عند انتھاء التحقیق، وبعد تنظیم الادعاء مطالعتھ الخطیة، یودع ملف القضیة ق

.أیام

الأوراقالدفاع الذي یحق لھ الاطلاع في قلم اللجنة على كامل بتاریخ حصولھ إلىالإیداعیبلغ ھذا 

وان یستنسخ منھا ما یراه لازما لمطالعتھ الدفاعیة الخطیة التي یودعھا في قلم اللجنة بمھلة عشرة 

.أیام

عندھا یختتم التحقیق 

33المادة 

م التحقیق، تجتمع لجنة التحقیق في جلسة سریة، فتتذاكر وتضع تقریرھا في القضیة الذي فور اختتا

:یتضمن

المطلوب اتھامھمأسماءأواسم 

إلیھمالجرم المنسوب أوالعلة 

ثابتة الثبوت الكافيالأفعالتقدیر ما إذا كانت 

تاریخ ارتكابھاوصفھا القانوني وتعیین النصوص التي تنطبق علیھا بالأفعالھذه إعطاء

.كل من ممثلي الادعاء والدفاعالنیابي، وتبلغھ إلىسإلى المجلتحیل لجنة التحقیق تقریرھا فورا 

34المادة 

إیداعمن تاریخ أیامیلتئم المجلس النیابي في جلسة خاصة بدعوة من رئیسھ في مھلة لا تتعدى عشرة 

.الادعاء والدفاعيوإلى مرافعترقریإلى التلجنة التحقیق تقریرھا المجلس، یستمع فیھا 

.یتم التصویت بالاقتراع السري على الاتھام بغالبیة ثلثي مجموع أعضاء المجلس

، یلتئم حكما في الیوم الحادي عشر الذي یلي أعلاهإذا لم یدع المجلس النیابي ضمن المھلة المحددة 
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قراره في إصدارتمر في جلساتھ حتى لجنة التحقیق تقریرھا المجلس النیابي، الذي یسإیداعتاریخ 

.الموضوع 

35المادة 

سإلى المجلعندما یصدر قرارا الاتھام عن المجلس النیابي، یرفع رئیس المجلس القضیة فورا 

أوالعام لدیھ، ویبلغ المتھم بوإلى النائكل من رئیس المجلس الأعلى یبلغھا إلىإحالةالأعلى بموجب 

.المتھمین قرار الاتھام

.الأعلى نص قرار الاتھام الذي اتخذه المجلس النیابي وملف التحقیقسإلى المجلالإحالةتضمن ت

الفصل الثالث

المحاكمة والحكم

36المادة 

یفصل في القضیة أنالمجلس الأعلى، یباشر ھذا المجلس المحاكمة وعلیھ أمامالقضیة إحالةفور 

.لتجدید مرة واحدةقابلة لالإحالةخلال مدة شھر من تاریخ تبلغھ 

37المادة 

ولا . یقرره، عند الاقتضاءآخرمكان أيفي أوینعقد المجلس الأعلى في قصر العدل في بیروت، 

من الدستور 80المادة الخمسة عشر المنصوص عنھم في أعضائھبحضور إلاتكون جلساتھ قانونیة 

.بمن فیھم الرئیس

بدیل من الأعضاء فإلى تكلی، یعمد رئیس المجلس الأعلى الأصیلینإذا تغیب احد الأعضاء 

.الاحتیاطیین

38المادة 

.إلیھفي القرار النھائي، في جمیع الدفوع المقدمة وإمابقرار على حدة، إمایفصل المجلس الأعلى، 
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39المادة 

المحاكمات لدى أصولإذا قرر المجلس سریتھا، وتتبع فیھا إلاة لدى المجلس الأعلى علنیة المحاكم

ویبقى المتھم طلیقا حتى صدور . المبینة فیھوالأحكامھذا القانون إحكاممحكمة الجنایات مع مراعاة 

.القرار النھائي

40المادة 

نة التحقیق ثم قرار الاتھام، ویباشر المتھمین، یتلى تقریر لجأوبعد التثبت من ھویة المتھم 

.بالمحاكمة

41المادة 

.إبطاءبعد ختام المحاكمة، یصدر المجلس الأعلى حكمھ، دون 

.یتم التصویت على حدة، في شان كل متھم، وكل تھمة من التھم، وتؤخذ القرارات بالتصویت السري

أصواتبغالبیة عشرة إلالا یمكن تجریم المتھم 

42المادة 

بالموجبات المترتبة على رئیس الحكومة والوزیر، والإخلالستثناء خرق الدستور والخیانة العظمى با

یكون المجلس الأعلى مقیدا بالقانون في وصف الجنایات والجنح وفي العقوبات الممكن فرضھا، 

.ویحق لھ تعدیل الوصف القانوني الوارد في قرار الاتھام

43المادة 

یصدر فورا قرارا یقضي أنجرم، علیھ أوعلة بأیةعلى تجریم احد المتھمین إذا قرر المجلس الأ

.من منصبھبإقالتھ

وإذا كان ھناك من جرم معاقب علیھ جزائیا، یجري التصویت على ما إذا كان في القضیة أسباب 

.تخفیفیة وعلى العقوبة الواجب فرضھا

.الأصواتلثي یتم التصویت دائما بورقة الاقتراع السریة وبغالبیة ث

العشرة بعد اقتراعین متوالیین، تستبعد في الأصواتإذا لم یحصل قرار عقوبة ما على غالبیة 
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من العقوبات المقترحة في الاقتراعین السابقین، وتستبعد كل مرة الأشدالاقتراع الثالث العقوبة 

.أصواتالعقوبات غالبیة العشرة إحدىتنال إلى أنالأشدالعقوبة 

44ة الماد

، ینظمھ رئیس المجلس الأعلى في غرفة المذاكرة ویوقعھ مع الأعضاء معللایكون القرار النھائي 

.إصدارهالأعضاء الذین اشتركوا في أسماءوالكاتب، وتذكر في متنھ 

.یتلو رئیس المجلس الأعلى القرار في جلسة علنیة

45المادة 

.المحاكمة الجزائیةإعادةتقبل أنھالتمییز غیر لا تقبل قرارات المجلس الأعلى الاستئناف ولا ا

46المادة 

.بمحاكمة المتھم الفار من وجھ العدالةةالأصول المتعلقالمجلس الأعلى أمامتطبق 

47المادة 

.المجلس الأعلى اتخاذ صفة الادعاء الشخصيأماملا یقبل 

أمامي ینظر فیھا المجلس الأعلى الناجمة عن الجرائم التالأضرارتقدم دعاوى طلب التعویض عن 

.المحاكم العادیة

الفصل الرابع
انتقالیة وختامیةأحكام

48المادة 

مرة في الجلسة التي لأولوالاحتیاطیین الأصیلینیجري انتخاب النواب أعضاء المجلس الأعلى 

.یعقدھا المجلس النیابي في الدورة العادیة التي تلي تاریخ العمل بھذا القانون

49المادة 

.مرة في مھلة شھر من تاریخ العمل بھلأولمن ھذا القانون المادة الثانیةأحكامتطبق 

ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ویعتبر نافذا فور نشره50المادة 
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